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* - مكانة الكتاب وأهميته. 


* - الكتب التي ثبت اعتبارها. 


* - الكتب التي وقع الكلام فيها. 





مكانة الكتاب وأهمّيته: 

وهذا الكتاب قد ألفه المحدّث النوري (قدس) متعقباً فيه الحر العاملي (قدس) 
في أبواب كتابه الوسائلء ومستدركاً عليه ما فاته من الروايات ممّا ظفر به المحدّث 
النوري وسمّاه (مستدرك الوسائل ومستنبط المساتل) ويعد من الكتب الروائية التي 
لا غنى للفقه والفقاهة عنه. 


يقول العلامة المتتبع الشيخ آقا بزرك الطهراني (ره): «يجب على عامّة 
المجتهدين الفحول أن يطلعوا عليها (أي المجاميع الحديثية التي حواها المستدرك) 
ويرجعوا إليها في استتباط الأحكام عن الأدلة» كي يتم لهم الفحص عن المعارضء: 
ويحصل اليأس عن الظفر بالمخصص. 

وقد أذعن بذلك جل علمائنا المعاصرين لمؤلفه ممّن أدركنا بحثه وتشرفنا 
بملازمته؛ فلقد سمعت شيخنا الآية الخراساني صاحب الكفاية» يلقي ما ذكرنا على 
تلامذته الحاضرين تحت منبره البالغين إلى خمسمائة أو أكثرء بين مجتهد أو قريب 
من الاجتهاد» مصرحاً لهم بأنّ الحجّة للمجتهد في عصرنا هذا لا تتمٌ قبل الرجوع 
إلى المستدركء والاطلاع على ما فيه من الأحاديث. 

ولقد شاهدت عمله على ذلك في عذة ليال وفقت لحضور مجلسه 
الخصوصي في داره الذي كان ينعقد بعد الدرس العمومي لبعض خواص تلاميذه» 
للبحث في أجوبة الاستفتاءات بالرجوع إلى الكتب الحاضرة في ذلك المجلسء فكان 
يأمرهم بقراءة ما فيه من الحديث الذي يكون مدركاً للفرع المبحوث عنه. 

وأمَا شيخنا الحجّة شيخ الشريعة الأصفهاني فكان من الغالين في المستدرك 
وفوقه وقيةا شيها انيه الأقى سسرزاهفت في القيراذي فس الله 


أسرارهم)!) . 

ثم إننا في هذا المبحث نتناول الكتب التي اعتمد عليها المحدّث النوري 
(قدس) وجعلها مصدراً لتأليف كتابه على غرار ما مر في المبحث السابق. 

ومجموع الكتب التي استند إليها يبلغ اثنين وسبعين كتابا وقد صرح 
ع ع 3 5 
بأسنداقي! )» وهي على قسمين: 

الأول: الكفب التي ولت إليه وعددها خمسة وستون كتاباً. 

الثاني: الكتب التي لم تصل إليه وروى عنها بواسطة كتاب البحار وهي 

وذكر المحدث النوري أيضاً أنّ عنده كتب أخرى قلّما ينقل عنهاء وأشار إليها 
فى مواضكها!).. 

وستقصس ايحت على ثمانية وخمسين كتابا متها وأْمًا الباق وهئ سيعة 
كتب فقد تقدم البحث حولها ولا حاجة إلى إعادته ككتاب المزار لابن المشهدي؛ 
وكتاب صحيفة الرضاء وكتاب دعائم الإسلام» وكتاب عوالي اللثالي» والمقنع؛ 

وبعضها وإن لم يتقدم له ذكر إلا أن حكمه حكم بعض ما تقدم ككتاب شرح 
الأخبار للقاضي النعمانء فإنّ ما يقال فيه قد قيل في كتاب دعائم الإسلام» وهكذا 
كتاب درر اللثئالي العمادية لابن أبي جمهور الأحسائيء فإنّ الحكم فيه هو ما تقدم 
ذكره في كتاب عوالي اللثالي» والباقي بعد حذف المكرر وشبهه ثمانية وخمسون 
00 
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قنة إخ الديسة حول هذه الكقب شيكون ظلى منماج ما نقام :في الميصة 
السابق» أي أن موضع البحث فيها سيقتصر على ثبوت طريق كل من الشيخ» 
والنجاشي» والصّدوق أو غيرهم ممّن انتهى إليه طريق المحدّث النوري(ره). 

وأمّا طرق المحدّث النوري إلى هؤلاء المشايخ فلا حاجة للبحث عنها لأنها 
ثابتة ومعتبرة» وعلى هذا فسنكتفي في ما ثبت اعتباره من هذه الكتب من جميع 
الجهات على الإشارة إلى وثاقة المؤلف» وثبوت الطريق وصحته من دون الدخول 
في التفاصيلء وأمّا ما وقع الخلاف فيه منها فسنتناوله بشيء من التفصيل بحسب ما 


وتنصيلا على الظالي تصيدف هذه الكقي» إلى سكمل عفن : 


المجموعة الأولى: 

وهي الكتب التي ثبت لدينا اعتبارها من جميع الجهات وتبلغ ستة عشر كتابا 
وهي: 

الأوّل: ثلاثة مجاميع للشهيد الأوّل: 

وكل من المؤلف وهذه الكتب لا يحتاج إلى بيان. 

الثانيء والثالثء والرابع: كتاب لبّ اللباب» وكتاب الدعوات» وكتاب فقه 
القرآن للراوندي: 

وهو قظب الدين سعيد بن هبة اللّه الراوندي أحد الثقات الأعيان الصلحاء7) 
» ولكل من كتبه طرق صحيحة! » وللمحدّث النوري() طرق متعددة إلى كتبه. 


. 7١56 : أمل الآمل: ؟”‎ ١ 
.31١١5537١1/ بحار الأنوار:‎ ١ 
خاتمة مستدرك الوسائل: ” : ”5 »” : قلا.‎ 


(2) 


الخامس: كتاب الهداية وكتاب المقنع للشيخ الصتدوق: 

وكل من المؤلف وهذين الكتابين غني عن البيان. 

السادسء والسابع: كتاب سعد السعودء وكتاب اليقين» أو كشف اليقين للسيّد 
رضي الدين علي بن طاووس: 

وكل من المؤلف وهذين الكتابين غني عن البيان. 

الثامن» والتاسع: رسالة في المهرء وكتاب المسائل الصاغانية للشيخ المفيد 
محمد بن محمد بن النعمان: 

وكل من المؤلف وهذين الكتابين لا يحتاج إلى بيان. 

العاشر: كتاب العدد القوية لدفع المخاوف اليومية لعلي بن يوسف الحلي: 

وهو عالم فاضل!) » وأخوه العلامة الحلي؛ والطريق إليه معتبرا! » وهذا 
الكتاب من الكتب التي لم تصل إلى المحدّث النوري ويروي عنها بالواسطة() . 

الحادي عشر: كتاب الخصائص للسيّد الشريف الرّضي: 

وهو محمد بن الحسين الموسويء جامع نهج البلاغة» ونقيب العلويين» 
وأمره في الثقة والجلالة أشهر من أن يذكرا) » والطريق إلى الكتاب صحيح7/ . 

الثاني عشر: كتاب قضاء حقوق المؤمنين للشيخ سديد الدين أبي علي بن 
طاهر السوري (أبو عبد الله الحسين بن طاهر بن الحسين الصوري)؛ 
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وهو فاضل فقيه جليل!/ » والطريق إلى الكتاب معتبر() » وهو من الكتب 
التي لم تصل إلى المحدّث النوري”( . 

الثالث عشر: كتاب معدن الجواهر لأبي الفتح الكراجكي: 

وهو محمّد بن علي بن عثمان الكراجكيء أحد تلاميذ الشيخ؛ والسيّد 

المرتضىء وهو ثقة/) » والطريق إلى تصانيفه معتبرا" . 

الرابع عشر: كتاب روض الجنان لأبي الفتوح الرازي: 

وهو الحسين بن علي بن محمد بن أحمد الخزاعي الرازي النيشابوريء عالم 
واعظ مفسر دين( . وكتابه روض الجنان وروح الجنان في تفسير القرآن 
والطريق إليه صحيح() » بل لا يبعد أن يكون متواتراً. 

الخامس عشر: كتاب تحريم الفقاع للشيخ الطوسي: 

زكل من المؤلف والمؤلف عني عن البيان. 

السادس عشر: كتاب المؤمن» أو ابتلاء المؤمن للحسين بن سعيد الأهوازي: 


000 :5 : 5 
وهو من الثقات7) كما مر والطريق إلى جميع كتبه صحيح/) . 
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وهي الكتب التي وقع فيها الخلاف وتبلغ اثنين وأربعين كتاباء وفي ما يلي 


الأول: الجعفريّات: 

ويسمى بالأشعتيّات نسبة للراوي» وهو محمد بن محمّد بن الأشعث() » 
وأمَا تسميته بالجعفريّات فنسبة للمروي عنه؛ وهو الإمام جعفر بن محمد 
الصّادق (ع) () . 

وهما اسمان لكتاب واحد لا أن الجعفريات كتاب آخر غير الأشعثيّات كما 
توف 

وقد عدذه المحدّث النوري (قدس) من الكتب القديمة المعروفة المعوّل 
عليها() » وقد ظفر به دون من سبقه من الأعلام الذين عرف عنهم الدأب على 
البحث عن كتب الروايات وجمعهاء كالحر العاملي» والعلامة المجلسي وغيرهماء 
فكان هذا الكتاب أوّل داع وأقوى محرك لتأليف كتاب مستدرك الوسائلء ولذا بدأ 
بذكره في الخاتمة قبل سائر المصادرء كما أنه قم أحاديثه في كل باب على سائر 
الأحاديث» فأصبح كتاب المستدرك من بركة هذا الكتاب» ومصادره المعتبرة7) . 


هذا وفي مقابل هذا الرأي ذهب صاحب الجواهر (قدس) إلى القول بعدم 
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اعتبار الكتاب» وقد ناقش فيه بأمور أربعة يمكن استفادتها من عبارته حول الكتاب 
حيث قال في ذيل رواية منقولة عن الكتاب بعد أن ضعف سندها: «بل الكتاب 
المزبور على ما حكي عن بعض الأفاضل ليس من الأصول المشهورة؛ بل ولا 
المعتيرة؛ ولم يحكم أحد بصحته من أصحابناء بل لم تتواتر نسبته إلى مصنفه» بل 
وتنم صصخ علن ويجه كلحتن الشين:يهاة لذ لم رينت عفد الكر فين الوسائل ولا 
المحسي :في اليحان مشةة حرصهناء خصوضا الثائن هلي كفي الحديث» ومن 
البتعيد عدم عثورهما عليه والشيخ» والنجاشي وإن ذكرا أن مصنفه من أصحاب 
الكتب إلا أنهما لم يذكرا الكتاب المزبور بعبارة تشعر بتعيينه» ومع ذلك فإن تتبعه 
وتتبّع كتب الأصول يعطيان أنه ليس جارياً على منوالها فإنَ أكثره بخلافهاء وإنما 
تطابق روايته في الأكثرية رواية العامّة ...إلى آخره» () . 

ومن ذلك يظهر أن الكتاب محل خلاف بين الأعلام؛ فلاب من التحقيق حوله 
بالبحث في ثلاث جهات: 

الأولى: في الطريق إلى الكتاب. 

الثانية: في المؤلف ومن بعده إلى الإمام (ع). 

الثالثة::في مضمون الكذاب»:وما احتؤاه من الروايات: 

أمَا الجهة الأولى: فالّذي وقفنا عليه أنّ للكتاب طرقاً خمسة عامّة تشمل 
جميع رواياته وهي: 

١‏ حو 1 5 3 ع 

الأول: طرق الشيخ() » والنجاشي7) - وطريقهما واحد - وهو: أخبرنا 

الحسين بن عبيد الله (قال): حدثنا أبو محمّد سهل بن أحمد بن سهل الديباجي (قال): 


حدثنا أبو علي محمد بن محمد بن الأشعث بن محمد الكوفي. بمصر قراءة عليه 


.598 : 7١ جواهر الكلام:‎ ١ 


(قال): حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر (ع) قال: حذثنا أبي بكتبه. 


الثاني: طريق أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبريء» وهو يروي عن أبي 
علي محمد بن محمّد بن الأشعث بالإجازة» فقد نقل الشيخ في رجاله عن التلعكبري 
أنه قال: أخذ لي والدي منه إجازة في سنة ثلاث عشرة وثلاثماتة!) . 


وقال الشيخ في ترجمة محمد بن داود بن سليمان: يكنى أبا الحسن» يروي 
عنه التعلكبريء وذكر أن إجازة محمّد بن محمد بن الأشعث الكوفي وصلت إليه 
على يد هذا الرجل في سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة(" . 

الثالث: ما ورد في إجازة العلامة لبني زهرة27 قال: ومن ذلك كتاب 
الجتفريات :وه آلف :حديث” بهذا الآنناد.عق السيّد ضياء النيق:فضتلء اللهه بإستاد 
واحد رواهاء عن شيخه عبد الرّحيم» عن أبي شجاع صابر بن الحسين بن فضل بن 
مالكء. قال: حدثنا أبو الحسن علي بن جعفر بن حمّاد بن رائق الصيّاد بالبحرين» 
قال: أخبرنا أبو علي محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي» عن أبي الحسن موسى 
بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّدء عن أبيه إسماعيل» عن أبيه. موسى عن 
أبي جعفر (ع). 

الرابع: ما جاء في النسخة التي وصلت إلى المحدّث النوري(قدس)27) وهو: 
أكيودا الفاي أميق الفضاه بو عيد لمحت ين على ين مح -كزاءة هليح 
وأنا حاضر أسمع قيل له: حدثكم والدكم أبو الحسن علي بن محمد بن محمد 
والشيخ أبو نعيم محمّد بن إبراهيم بن محمّد بن خلف الجمّازي قالا: أخبرنا الشيخ 
أو الحتسن أحمد 1 المكلفر ‏ العمدات :قال ة كروي أن مح كد اللن دن محك ذن 
عيذ الله ين+عفناق > المعروهه يباين السقا “قال أخيوكا أبى على مح بن محمد 
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بن الأشعث الكوفي من كتابه سنة أربع عشرة وثلاثمائة» قال: حدثني أبو الحسن 
موسى بن إسماعيل ... 

الخامس: ما نقله المحدّث النوري(قدس)!) عن البحارء قال: قال العلامة 
المجلسي (قدس) في الفصل الرابع من أوّل البحار: وكل ما كان فيه نوادر الراوندي 
بإسناده فهذا سنده نقلته كما وجدته أخبرنا ... إلى آخر ما يأتي في شرح النوادرء 
وقال في الحاشية في هذا المقام: أقول: أخبار الأشعثيّات كانت مشهورة بين الخاصة 
والعامّة» وقد جمع الشيخ محمد بن (محمّد بن) الجزري الشافعي أربعين حديثاً كلها 
من تلك الأخبار المذكورة في النوادر بهذا السند قال في أوّله: أردت جمع أربعين 
حديثاً من رواية أهل البيت الطيبين الطاهرين(ع) - حشرنا اللّه في زمرتهم وأماتنا 
على محبتهم - من الصحيفة التي ساقها الحافظ أبو أحمد بن عدي. 

ثم قال: أخبرنا أبو بكر محمّد بن عبد الله المقدسي؛ عن سليمان بن حمزة 
المقدسيء عن محمود بن إبراهيم؛ عن محمد بن أبي بكر المديني» عن يحيى بن 
عبد الوهقابء عن عبد الرّحمن بن محمّدء عن أحمد بن محمّد الهرويء عن أبي 
أحبة عي اللديق احم ين هدى: 

قال: وأخبونا أيضنا: أحمد'بن محمد الشيؤاذي: عن علي :بن" أحمد المقدسي: 
عن عمر بن معتمر» عن محمد بن عبد الباقي» عن أحمد بن علي الحافظء عن 
التصيق «الحسيفي الإبكر انادى هق عبد الى بن أحسه بن عدوي بعل نجه بن مد 
بن الأشعث» عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر (ع)»: عن أبيه إسماعيل» 
عن أبيه موسىء عن آبائه(ع) » ثم ذكر أسانيد الأخبار بهذا السند. 

هذه هي الطرق الخمسة الشاملة لجميع روايات الكتاب» وهناك أربعة طرق 
أخرى لا تشمل جميع روايات الكتاب بل هي خاصة برواية واحدة أو روايتين» ففي 


.7"21577 : ١ خاتمة مستدرك الوسائل:‎ ١ 


كذابة فلاح السائل١')‏ طزيق: ينتهي: إل أب المفطتل :منكاتة :بق ,عبد الله الشيباني» عن 
محمّد بن محمد بن الأشعث وهو خاص بحديث واحدء وفي التهذيب! طريقان 
ينتهي أحدهما إلى إبراهيم بن محمد بن عبد الله القرشيء وينتهي الآخر إلى عبيد 
الله بن الفضل بن محمّد بن هلال؛ وفي الاستبصار() طريق ينتهي إلى عبد الله بن 
المفضّل بن محمّد بن هلالء وعلى فرض أن رواية التهذيب الأولى» ورواية 
الاتشيهنا طريقينا و اعد كدان يعد فالطرق االخاسكة تلك : 


وهذه الطرق الثلاثة لا تنفع في المقام» والمهم هي الطرق الخمسة المتقتمة 
ولكن المعتبر منها طريقان: 

الأوّل: طريق سهل بن أحمد بن سهل الديباجي» والظاهر أنه يمكن الاعتماد 
عليه فقد قال عنه النجاشي! : «لا بأس به»»؛ وابن الغضائري7!) وإن قال عنه: إنه 
كان يضع الأحاديث ويروي عن المجاهيلء إلا أنه استثنى ما يروي من الأشعثيّات 
وقال: ولا بأس بما يروي من الأشعثيّات» وما يجري مجراها مما يرويه غيره؛ ولم 
يذكره الشيخ بمدح ولا ذم. 

الثاني: طريق التلعكبري؛ وقد مر أنّ للشيخ طريقاً معتبراً إلى جميع كتبه 
ومروياته» وذكر في الرجال أن التلعكبري روى جميع الأصول والمصنفات. 

وأمَا الطريق الثالث: وهو المذكور في إجازة بني زهرة: ففيه أبو شجاع؛ 
والصيّاد بالبحرين وكلاهما غير معروفين» فلا يمكن الحكم باعتبار الطريق. 


وأمّا الطريق الرابع: وهو ما ذكره المحدّث النوريء فوجادة وليس له قراءة 


١‏ فلاح السائل: 817 5», الفصل الثلاثون. 

؟ تهذيب الأحكام: 5 : ” » باب فضل زيارة النبي (ص). الحديث ١‏ » وباب البينات» الحديث 
١للاءمص‏ 5356. 

الاستبصار: ” : 5” ٠»‏ باب فيما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز. الحديث .٠١‏ 

5 رجال النجاشي: ل 5 

رجال العلامة الحلّي: .8١‏ 


أو سماعء فإن نسخة الكتاب جيء بها من الهند مع كتب أخرى - كما سيأتي - 
وعلى هذا فلا يمكن التعويل على هذا الطريق. 

وأمَا الطريق الخامس: فله فرعان ينتهيان إلى واحد وكلاهما عامّيان ولم 
يثبت اعتبارهما. 

والحاصل: أنْ الطريقين الأولين للكتاب معتبران. 

وما 'ألجية :الفانية؟ آي ؛وكاقة المؤلف :مق بعده إن الانا (ع) كه خامة: 

أمّا محمّد بن محمّد بن الأشعث» فهو ثقة كما صرح بذلك النجاشي() . 

وأمّا موسى بن إسماعيل» وهو حفيد الإمام الكاظم (ع) فإنه لم يرد فيه ما 
يدل صراحة على توثيقه ولكن يمكن استظهار وثاقته بأمرين: 

الأوّل: بما ذكره ابن الغضائري من أنّ سهل بن أحمد الديباجي كان يضع 
الأحاديث ويروي عن المجاهيل ولا بأس بما يروي من الأشعتيّات7) . 

فإنَ ابن الغضائري - كما هو المعروف عنه - ممّن يبادر إلى تضعيف 
الرجال والقدح فيهم حتى لا يكاد يسلم منه أحدء وحيث استثنى ما رواه الديباجي من 
الأفعتيّات والتي يشتمل سندها على موسى بن إسماعيل» فقد يقال إن ذلك توثيق 
ضمني لرجال السندء فإنه لم يذكر طريق آخر غير طريق موسى بن إسماعيل. 

الثاني: بما ذكره ابن طاووس في فلاح السائل من أنه رأى وروى كتاب 
ونايةة لكان عق الأناف” كارت كتوم حلفم ا 

وقال في الإقبال في تعظيم شهر رمضان: رأيت ورويت من كتاب 
الجعفريّات وهي ألف حديث بإسناد واحد عظيم الشأن إلى مولانا موسى بن 


١ل‏ رجال النجاشي: ؟ :ه556 . 
١‏ رجال العلآمة: .3١‏ 


) 


جعفر (ع)1) . 


بدا قينة جد اقول قافنا لكان النفة ها نس لبن فيه خوا عرنا 
بتوثيقات ابن طاووس كان ذلك دليلاً آخر على وثاقة موسى بن إسماعيل. 

وأمّا إسماعيل بن موسى بن جعفر (ع) فهو وإن لم يصرّح أحد بوثاقته؛ إلا 
ره الظاهر أنه من الثقات الأجلأء؛ وذلك: 

57 الإجداء الكاظه :زع ) نف لكل قن وصنيعه وحتدفعه مع اجون مم هق 
أكبر منه سناً من أولاده (ع): كما روى الكليني ذلك بأسانيد صحيحة! . 

ثانياً: إن الإمام الجواد (ع) أمره بالصّلاة على صفوان بن يحيى» كما ذكر 
ذلك الكشي في رجاله(" . 

وثالثاً: إن الشيخ المفيد (قدس) قد ذكر أنّ لكل واحد من أولاد موسى بن 
جعفر فضلاً ومنقبة مشهورة() . 

ومن ذلك يظهر أن إسماعيل بن موسى وإن لم يصرح بوثاقته إلا أنه جليل 
القدر ذو شأن ومنزلة. 

وعلى هذا فإنَ سند الكتاب من مؤلّفه إلى الإمام المعصوم (ع) معتبر. 

وأمَا الجهة الثالثة: وهي في مضمون الكتاب ومحتواهء فالكلام فيها من 
ناحيتين: 

الأولى: أنّ هذا الكتاب الذي وصل إلى المحدّث النوري» هل هو المقصود 
بالجعفريّات» أم أنه كتاب آخر؟ وما الدليل على ذلك؟ 


. ”7 72:١ خاتمة المستدرك:‎ ١ 

فروع الكافي:” : ”*ه . كتاب الوصايا » باب صدقات النبي (ص) وفاطمة (ع) 
والأئمة (ع) ووصاياهم ٠‏ الحديث 8. 

#توجال الكش 3 وياد 

4 الإرشاد (المطبوع ضمن مصنففات الشيخ المفيد): ”؟ : 545 . 
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الثانية: أن ما أورده صاحب الجواهر من إشكالات على كتاب الجعفريات - 
كما تقدم - هل هو في محله أم لا؟ 

أمَا الناحية الثانية: فقد ظهر الجواب عن أكثرها من خلال البحث في 
الجهتين السابقتين» وسيأتي الجواب عن بقيتها قريبا. 


وأمّا الناحية الأولى - وهي المهمة في المقام - : فقد ذكر المحدّث النوري 
(قدس) أن الكتاب ومعه كتب أخرى جاء بها بعض المستادة من أهل العلم من بلاد 
الهند( » ولكنه لم يأت بما يدل على أنّ هذا الكتاب هو نفس الكتاب المعني؛ وما 


١‏ الذي يظهر من كلام المحدّث النوري (قدس) أن لديه ثلاث مجموعات من الكتب والأصول: 
الأولى: وهي التي أشار إليها الشيخ الأستاذ وقد جاء بها بعض الستّادة من أهل العلم من بلاد 
الهندء وتتضمن هذه المجموعة: -١‏ كتاب الجعفريات» 7- كتاب قرب الإسنادء» *- كتاب 
مسائل علي بن جعفرء 4- كتاب سليم بن قيسء وكانت هذه الكتب في مجلد واحد. لاحظ 
خاتمة مستدرك الوسائل: 590:5١‏ . 
الثانية: وقد وجدها منقولة من نسخة عتيقة صحيحة بخط الشيخ منصور بن الحسن الآبي 
وهو نقلها من خط الشيخ الجليل محمد بن الحسن القمّي» وكان تأريخ كتابتها سنة أربع 
وسبعين وثلاثمائة» وتتضمن هذه المجموعة: -١‏ كتاب درستء ؟١-‏ أصل زيد الزرادء» *- 
كتاب أبي سعيد العصفريء؛ 5- كتاب عاصم بن حميدء 5- أصل زيد النرسي» 5- كتاب 
جعفر بن محمد بن شريح الحضرميء» 7- كتب محمد بن المثنى الحضرميء 8- كتاب عبد 
الملك بن حكيمء 5- كتاب مثنى بن الوليد الحناط» -٠١‏ كتاب خلاد السدتي؛ -١١‏ كتاب 
الحسين بن عثمان» ؟١-‏ كتاب عبد اللّه بن يحيى الكاهلي» -١*‏ كتاب سلام بن أبي عمرة 
5 - كتاب نوادر علي بن أسباط. 
وقال المحدث النوري: وذكر أنه أخذ الأصول المذكورة من خط الشيخ الأجل هارون بن 
موسى التلعكبريء وهذه النسخة كانت عند العلامة المجلسي (قدس) كما صرح به في أوّل 
البحارء ومنها انتشرت النسخ. لاحظ خاتمة مستدرك الوسائل: ١‏ : 58 . 
الثللثة: وهي ثلاثة مجلدات» مجلدان منها بخط الشيخ الجليل شمس الدين محمّد بن علي 
الجباعي - جة الشيخ البهائي - وقد نقلها عن خط الشهيد» والمجلد الثالث بخط بعض 
أحفادهء وتتضمّن هذه المجموعة - كما في الذريعة: -١ : - ١١؟ /5٠١‏ الأربعين 


)15( 


ذكره من الطريق إلى الكتاب فقد تقتم أنه طريق وجادة وليس عن قراءة أو سماع 
ولا يمكن الاعتماد عليه» نعم يستفاد من كلماته أنه اعتمد على قرائن اطمأن بها إلى 
أن الكتاب هو الجعفريّات» وهي: 

-١‏ أن بحوزته مجموعة شريفة بخط جد الشيخ البهائي (شمس الدين محمّد 
بن علي الجباعي)» والظاهر أن الشهيد يرويها بنفس السند عن محمد بن محمّد بن 


الأشعث. 


ثم إنّ هذه المجموعة لا تحتوي على الكتاب وإنما تتضمن مقدار الثلث منه 


في فضائل أمير المؤمنين للشيخ الجليل محمّد بن أحمد بن الحسين النيسابوري جد الشيخ أبي 
الفتوح المفسر الرازيء -١‏ الأربعين من الأربعين عن الأربعين للشيخ الأجل منتجب الدين 
علي بن عبيد اللّه من أحفاد علي بن بابويه القّيء *- الأربعين للسيّد محي الدين أبي حامد 
محتمة بن عيذ اللهرين” علي بن ززهرنة ين أكن السهد أب المعازه بن زاهزة لين العلني: 
4- كتاب الصّلاة للحسين بن سعيدء 5- كتاب إسحاق بن عمّارء 5- كتاب معاذ بن ثابت» 
“ا- كتاب علي بن إسماعيل الميثمي؛» 8- كتاب معاوية بن حكيم؛ء 1- كتاب إبراهيم بن 
محمّد الأشعريء -٠١‏ كتاب فضل بن محمد الأشعري. -١١‏ كتاب زيدء ؟١1-‏ رسالة في 
الزيارة» -١7‏ المجتنى في الأدعية. 

وفي هذه المجموعة مختصر كتاب الأشعثيّات أو الجعفريّات في مقدار ثلث الكتاب وهو 
ناقص من أوّله وآخره»ء وهذه المجموعة سميت بمجاميع الشهيد الأوّل» وذكر المحدث 
النوري أنّ هذه المجلدات كالبساتين النضرة والحدائق الخضرة التي فيها ما تشتهيه الأنفس 
وتلذ الأعين» مشتملة على رسائل مستقلة في الأحاديث والعلوم الأدبية والأشعار والأخبار 
المستخرجة من الأصول والحكايات والنوادر وغيرها. 

وجاء في كثير من المواضع منها تأريخ كتابتها وكتابة الشهيد» ففي إحداها: نجز لإحدى 
وعشرين مضت من شهر الله رجب الأصم سنة إحدى وستين وثمانمائة» بكرك نوح (ع)» 
ينم الح لتقيو محمد ين علرزين سن بن وبحت السدالام الحتعي اللويق اح و الحبة لله 
كثيسراً مباركا» وصلّى الله على سيدنا محمد وآله وسلمء من نسخة بخط الشيخ شمس الدين 
محمّد بن مكي كتبها بالحلّة سنة ست وسبعين وسبعمائة» وهو نقل من نسخة بخط محمّد بن 
علي الحمداني القزويني (ره)» تأريخها سنة ثلاث عشرة وستمائة» وقد أكثر في البحار من 
النقل عنها. لاحظ خاتمة مستدرك الوسائل: ١‏ :57/857 ©7586. 


)١1( 


فقد جاء في وصف هذه النسخة بأنها ناقصة من أوّلها وآخرها والمنقول منها يساوي 
الثلث» ولكن لما كان للعلامة» والراونديء والشيخ طرق إلى الجعفريّات وبعض هذه 
الطرق معتبر - كما تقدم - فيعلم أنّ المراد من الكتاب هو الجعفريّات» لأنّ طريق 
الشهيد ومن بعده إلى المؤلّف لا إشكال فيه؛ ويبقى الإشكال في الطريق قبل الشهيد: 
فإنه غير معلوم ولا طريق للمحدث النوري إليه إلا الوجادة فطريقه إلى الجعفريّات 


أن الكتاب هو الجعفريّات. 

-١‏ ذكر صاحب البحار أنّ طريق كتاب نوادر السيّد الراوندي ينتهي إلى 
محمّد بن محمد بن الأشعثء وقال: «وأكثر أحاديث هذا الكتاب مأخوذ من كتب 
موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر (ع) الذي رواه سهل بن أحمد الديباجي» 
قرخ جككنه يق تساك يق العم عه عي اللو روياتطياق زروانات: لتواذي على 
روايات الجعفريّات يعلم أنّ الكتاب هو نفس الجعفريّات. 

*- أن الشهيد نقل في البيان» والذكرى؛ ونكت الإرشاد بعض الروايات عن 
الجعفريّات7) حتى قال المحدّث النوري: «فانظر كيف سلك بأخبار الجعفريّات 
سلوكه بما في الكتب الأربعة» () . 

:- أن الشيخ الصتدوق نقل في كتابه التوحيد() » والأمالي) روايات هي 
ديا يهنا وكا فن كثان الحعفزتات17.. 


فهذه الأمور تفيد أن الكتاب الموجود عند المحدّث النوري هو كتاب 


. 795”: 1١ بحار الأتوار:‎ ١ 

" خاتمة مستدرك الوسائل: .5١ 57:5١‏ 

خاتمة مستدرك الوسائل: 591:2١‏ . 

5 التوحيد: 8” » باب ثواب الموحدين العارفين » الحديث 595. 

5 أمالي الصّدوق: 7175 07" » المجلس الحادي والسبعون » الأحاديث 5 ٠‏ ا ٠‏ 3. 
5 خاتمة مستدرك الوسائل: 55:5١‏ لا" . 
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الجعفريّات فيكون من الكتب المعتبرة التي يمكن الاعتماد عليها في مقام الاستنباط. 

وأمًّا ما ذكره صاحب الجواهر (قدس) من أنّ روايات الكتاب مطابقة 
لروايات العامّة» فهو وإن كان صحيحاً في الجملة إلا أنّ ذلك لا يخدش في الكتاب» 
فإِنَ بض روايات الكتاب موافقة لما في الكافي وغيره من كتب الخاصّة؛ وعد 
القسكانيه عاكا لنظائقة يعض بزو إناقه لتنا حكد العالتة 9 وعد لسووو افق العضها ذا 

والخلاصة: أن القرائن الأربع المذكورة إن أوجبت الاطمئنان بكون الكتاب 
هو نفس الجعفريّات فلا فرق بينه وبين سائر الكتب الأخرى التي يستند إليها في 
مقام الاستنباط كما فعل المحدّث النوري وغيره. 

ومع عدم الاطمئنان فالمقدار المنقول في كتاب الشهيدء والصّدوق» وكتاب 
نوادر الراوندي يمكن الاعتماد عليه والاستناد إليه إذا كان طريق العلامة المجلسي 
إلى كتاب النوادر صحيحا وإلآ فيستثنى ما في النوادر فقط. 

وأمًا الاعتماد على جميع روايات الكتاب كما هو مدعى المحدّث النوري 
فمرجعه - كما ذكرنا - إلى الاطمئنان بأنّ الكتاب هو الجعفريّات. 


الثاني: كتاب درست بق أبن منصور: 
ويقع البحث فيه من جهات ثلاث: 

الأولى: في الطريق إلى الكتاب: 

الثانية: في المؤلف ووثاقته وعدمها. 


الثالنة: في مصمون الكتاب ومحتواه. 


أمَا عن الجهة الأولى: فقد ذكر المحدّث النوري(قدس)27 أنّ هذا الكتاب 
وغيره من الكتب وصلت إلى العلامة المجلسي() ٠‏ الذي قال: إنه أخذها من نسخة 
قديمة مصححة بخط الشيخ منصور بن الحسن الآبي» وهو نقله من خط الشيخ 
الجليل محمّد بن الحسن القمّيء وكان تأريخ كتابتها سنة أربع وسبعين وثلاثمائة» 
وذكر أنه أخذها من خط الشيخ الأجل هارون بن موسى التلعكبري (ره). 

وأوّل نسخة عرفت للكتاب هي نسخة العلامة المجلسي (قدس) ومنها 
انتشرت النسخ(" . 

ثم إن كاتب هذه النسخة الشيخ منصور بن الحسن الآبيء قد ذكره الشيخ 
منتجب الدين في فهرسته ووصفه بالعلم والفضلء فقال: الوزير السعيد ذو المعالي 
زين الكفاة أبو سعيد منصور بن الحسن الآبي» فاضل عالم فقيه وله نظم حسن قرأ 
على شيخنا الموفق أبي جعفر الطوسيء وروى عنه الشيخ المفيد عبد الرّحمن 


النيسابوري (ره)() . 


وقد نقلها الشيخ الآبي» عن خط الشيخ محمد بن الحسن القمّي - كما مر - 
وهو شيخ جليل» وقيل عنه: إنه نظير ابن الوليد(؟ في الوثاقة والجلالة والعظمة. 


وهو نقلها عن خط الشيخ هارون بن موسى التلعكبري» وهو ومن بعده ممن 
وقع في السند كلهم ثقات» فإنَ للنجاشي7) طريقين معتبرين إلى درست بن أبي 


٠ ملصور‎ 
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وطريق الشيخ!) وإن كان ضعيفاًء إلا أنه يمكن تصحيحه عن طريق 
النجاشي بوجهين: 

الأوّل: من جهة الحسين بن عبيد اللّها') » فإنه شيخهما معاً ويرويان جميع 
00 


الثاني: من جهة ابن أبي عمير(/ » فإنه يروي كتاب درستء وللشيخ9) 
طريق صحيح إلى جميع روايات وكتب ابن أبي عمير. 

ومن مجموع ذلك لا يبعد القول بأنّ الطريق إلى الكتاب صحيح.ء لإمكان 
حصول الاطمئنان بذلك. 

وأمَا الجهة الثانية: وهي وثاقة المؤلف وعدمهاء فإنه وإن لم يرد التصريح 
بتوثيقه» كما أنه لم يقدح فيه بشيءء إلا أنه يمكن استظهار وثاقته بأمور: 

الأول: أن علي بن الحسن الطاطري قد روى عنها) » وقد ذكره الشيخ”") 
في الفهرست وقال عنةه: «وله كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم 
وبرواياتهم». 

وبناء على هذا فقد يقال بوثاقة جميع مشايخه ومنهم درست فإنه() قد روى 


.18 الفهرست:‎ <١ 

رجال النجاشي: ١١5/753‏ ». ورجال الشيخ: 575 / 5١١7‏ . نشر مؤسسة النشر 
الإسلامي. (المصحح). 
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الفهرست: 15» والتهذيب: ه : ١18‏ » باب في ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه؛ 
الحديث 5»: والإستبصار: ؟ : ١78‏ ء كتاب الحجّ » باب الطيب ٠‏ الحديث "؛ وقد جاء في 
المصدرين الأخيرين بعنوان علي الجرمي وهو نفس علي بن الحسن الطاطري. 


د 


عنه بلا واسطة. 
ولكن قد يناقش ذلك: بأنّ القول بوثاقة مشايخ الطاطري مختص بمن ورد 
في كتبه لا مطلقاً وفي الفقه دون غيره؛ فيتوقف الحكم بوثاقة درست على ثبوت 
رواية الطاطري عنه في كتبه الفقهية» وحول الطّاطري ورواياته بحث يأتي إن شاء 
الله كالن: 
الثاني: رواية ابن أبي عمير() » وأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي» 
الثالث: أنه وقع في أسناد كتاب نوادر الحكمة ولم يستثن منه» وقد أستظهرنا 


الرابع: أنه وقع في أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمّي في كلا القسمين/ . 
فيكون مشمولاً بالتوثيق. 

الخامس: قال الشيخ في العدّة7) : «ولأجل ما قلناه عملت الطائفة ... بما 
رواه بنو فضال؛ وبنو سماعة» والطاطريون» أي لأجل أنهم ثقات» فقد يقال: إن ذلك 
شامل لجميع مرويات هؤلاء؛ وحيث أن الطاطريين رووا كتاب درست بن أبي 
منصور فيحكم بوثاقته. 

ولكن قد يناقش هذا الوجه: بأنّ الطاطريين وإن كانوا من الثفات إلا أنهم 
على خلاف الحق وإنما عملت الطائفة برواياتهم لكونهم ثقات فحالهم حال بني 
شسناعة يقي فضتال»:مضافا إلى أن «الفتاهن من فون الشيخ :ريما وواة يلق فنتاك: 
وبنو سماعة» والطاطريون» هو ما رواه هؤلاء أنفسهم ولا يشمل كل رواية رووها 
وإن كانت مرسلة؛ أو عن غير ثقة» فهذا الوجه غير تام» وفي ما تقدّم من الوجوه 


؟" تفسير القمى: ” 1١955:‏ 0٠و59‏ :555؟. 
“لعذة الأصول: 5:1١‏ 3”81 . 


كفاية لاستظهار وثاقة درستء ولا يضر بوثاقته كونه واقفياً كما ذكر ذلك الكشي7") 
في رجاله. 

والحاصل: أن هذه الجهة تامّة. 

وأمّا الجهة الثالثة: فالكتاب من حيث المضمون ليس فيه ما يخالف المذهب» 
نعم ذكر صاحب الوسائل بأنه لم ير فيه شيئاً منكراً إل موردين7؟ ويمكن حملهما 
على التقيّة» على أنه ورد في كتاب الكافي ما يوافقهما. 


وبناء على ذلك فالكتاب معتبر من جهاته الثلاث. 


الثالث والرابع: كتاب زيد النرسي» وكتاب زيد الزراد: 


ويجري في هدين الكتابين - من جهة الطريق إلى الشيخ - ما تقدّم في 


كتاب درست بن أبي منصور. 


أمَا الجهة الأولى: فالطريق من الشيخ7) إلى زيد النرسي فهو معتبرء كما 
أن طريق النجاشي/) إليه كذلك؛ وأمًا طريقه إلى زيد الزراد فهو وإن لم يكن 
موجوداً إلا أنه يمكن تصحيحه عن طريق النجاشي!) » فإِنَ له طريقاً معتبراً إلى 
زيد الزراد وهو يرويه عن الشيخ المفيد أستاذه» وأستاذ الشيخ معاء كما يمكن 
تصحيحه من جهة ابن أبي عمير الراوي للكتابء فإِنَ للشيخ7) طريقاً معتبراً إلى 
جميع روايات وكتب ابن أبي عميرء اللهمّ إلا أن يقال بأنّ المستفاد من كلام 


اتذوجال القشي:» 15 الا 

.١7١ الأصول الستة عشر:‎ "١ 
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النجاشي أن نوادره مختلفة النسخ» ولكنها لا تضر في المقام. 
وعلى هذا فهذه الجهة وهي الطريق إلى الكتابين تامّة. 


كاه النهية' القالئة :وش :وكاقة العو نوق #الاروسى اقم في أعماد اتسين بعلن 
بن إبراهيم القمّي!') في قسمه الأول فيشمله التوثيق» نعم جاء في التفسير بالباء لا 
بالنون والظاهر أنّ هذا تصحيف والصحيح النرسيء وقد صحّح في طبعات التفسير 
الأخيرة. هذا مضافاً إلى رواية ابن أبي عمير() عنهء وعلى هذا يمكن القول 


والزراد ثقة نا لرواية ابن ع عمير 00" 


ووكاة كلو هذا فيد الح أيضا كام 

وأمَا الجهة الثالثة: وهي محتوى الكتاب ومضمونه فقد نقل الشيخ7) » عن 
الصدوقء عن شيخه ابن الوليد» أن الكتابين موضوعان وضعهما محمّد بن موسى 
الهمداني. 

ولكن هذه الدعوى غير صحيحة فإنٌ ابن الغضائري مع ما عرف عنه من 
القدح في الرجال والكتب قد خطأ ابن الوليد في دعواه؛ فقال: زيد الزراد كوفي» 
وري اللوسي :رونا عن أبن عيه الله زع قال أبن حعو ازن مويه[ كتادينا 
موضوع وضعه محمد بن موسى السمانء قال: وغلط أبو جعفر في هذا القول فإني 
رأيت كتبهما مسموعة عن محمد بن أبي عمير() . 

وبناء على هذا فدعوى ابن الوليد غير تامّة. 


والمتحصل: أنْ كلا الكتابين معتبران. 


١.ل‏ تفسير القمي: 58:5 . 
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والطريق إلى الكتاب: ينتهي إلى التلعكبري وهو يرويه؛» عن محمد بن همام» 
عن محمد بن أحمد بن خاقان النهدي» عن محمد بن علي بن إبراهيم الصيرفي أبي 

وطريق كل من الشيخ( » والنجاشي!) ينتهي إلى هذا الطريق. 

أنة اللمكتورى فيو أو مهطة عاروة ين مودي وق نقتم أنهدمن الأحلاء 
الثقات. 

وأمًا محمد بن همّام فهو أبو علي محمد بن أبي بكر همّام بن سهيل الكاتب 
الإسكافي؛ وقد مر أنه من الأجلاء الثقات أيضا. 

وأمًا محمّد بن أحمد بن خاقان النهدي (أبو جعفر القلانسي المعروف 
بحمران أو حمدان)» فهو وإن وصفه النجاشي7) بالاضطراب. إلا أنّ الكشي”) 
قال عنه: ففيه ثقة خير. 

وأمّا محمّد بن علي الصيرفي المعروف بأبي سمينة» فهو مشهور بالضعف 
والكذبء وقد أخرجه أحمد بن محمد بن عيسى عن قم( » وقال عنه النجاشي: 


ضعيف جداً فاسد الاعتقاد لا يعتمد في شيء وقد اشتهر بالكذب بالكوفة ... () , 
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وذكر الكشي7) في رجاله عن كتب الفضل أن أبا سمينة أشهر الكذابين. 

والحاصل: أنّ الطريق إلى الكتاب ضعيف بالصيرفي أبي سمينة. 

وأكا مولت العقات :افقد.ذكرة» القية! ١!‏ والتحاقي ()" مجردا من دون مد 
أو ذمء نعم ذكر الشيخ في الفهرست7) أنه عامّي المذهبء وذكر المحدّث النوري 
في خاتمة المستدرك!/ أن كتابه دال على تشيعه بل على تعصبه فيه. 

واختلفت فيه كلمات العامّة» قال الحاكم: «كان ابن خزيمة يقول: حدثنا الثقة 
في روايته المتهم في دينه عبّاد بن يعقوبء وقال أبو حاتم: شيخ ثقة» وقال 

وقال ابن عدي: سمعت عبدان يذكر عن أبي بكر بن أبي شيبة» أو هناد بن 
السريء أنهما أو أحدهما فستقه ونسبه إلى أنه يشتم السلفء قال ابن عدي: وعبّاد فيه 
غلو في التشيع وروى أحاديث أنكرت عليه في الفضائل والمثالب» وقال صالح بن 
محك؛ كان :يشم عتنان+ قال: وسشحفه يقول: الله أغدل: مخ أن يدخل: طلحة والزيين 
الجنة لأنهما بايعا علياً ثمّ قاتلاه ...» () . 


وعلى أي تقدير فلا يمكن القول بوثاقته لعدم الدليل» وأمّا وقوعه في تفسير 
علي بن إبراهيم”) فلا دلالة فيه على الوثاقة لأنه واقع في القسم الثاني من التفسير 
وهو غير مشمول بالشهادة. 


. 377:7 رجال الكشي:‎ -١ 
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تفسير القمي: 5 


هذا إذا كان عبّاد بن يعقوب الرواجني هو بعينه أبو سعيد عبّاد العصفري 
كما هوق صريح مافنلة النجاشى عن شيخه حيث قال ركان أبى عيد الله الحسين يق 
عبيد اله يقول: سمعت أصحابنا يقولون إن عبّاداً هذا هو عباد بن يعقوب وإنما 


دلسه أبو سمينة» 0( . 


ولكن الظاهر من الشيخ في الفهرست() أن عبّاد بن يعقوب الرواجني غير 
عبّاد العصفري ولذلك ذكر كلا منهما مستقلاً كما ذكر لكل منهما طريقاً إلى كتابه. 
وما ذكره النجاشي هو الأقرب ولا يبعد أنّ كلام النجاشي يتضمن الرد على الشيخ 
حيث ذكر النجاشي مقالة شيخه؛ ونسب القول إلى الأصحابء وأن أبا سمينة هو 
الذي دلسه؛ فكأنه في كلامه ناظر إلى ما ذكره الشيخ في الفهرست7) من التعدد. 

زستواء كانا #شخضين أو شخصا واحدا فل تنبت لديكا وخاقة أي مشيماء تعد 
هو على مبنى سيّدنا الأستاذ ثقة وقد رجّح أنهما شخص واحد() . 

وأمًا نفس الكتاب: فقد ذكر المحدّث النوري(قدس)!2 أن «فيه تسعة عشر 
حديثا كلها نقية» وهي في فضائل أهل البيت(ع) وليس فيه شيء من روايات 
الأحكام. 


والحاصل: أنّ الكتاب غير معتبر. 


السادس: كتاب عاصم بن حميد: 


والطريق إلى الكتاب: ينتهي إلى التلعكبري - كما تقدم - وأمّا المذكور في 


. ١25:5 رجال النجاشي:‎ <١ 
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الكتاب فطريقان ينتهيان إلى مساورء وسلمة7) » عن عاصم بن حميد. 


وللشيخ طريقان إلى عاصم بن حميد ينتهي الأول منهما إلى محمد بن عبد 


17 1 53 5 ع‎ 5١ ٠. 
. الحميد وسندي بن محمد » وينتهي الثاني إلى عبد الرّحمن بن أبي نجران(!/‎ 


وللنجاشي طريق ينتهي إلى محمد بن عبد الحميدل) . 
فمجفوع الطردق إن العنات حسيدة: 


ما الطريقان المذكوران في الكتاب فضعيفان لعدم الدليل على اعتبارهما. 


وأكا طريك القيك وظروق المكانى رفم «صكة .كما إن المدوق ١‏ ١طويدا‏ 
صحيحا إلى نفس عاصم بن حميد» على أنه يمكن تصحيح الطريق الأول من 
طريقئ الككاب بواسطة حميدهين زياد ومللمة الواقغين في سند الكتاب» فإنة للشيخ 
2 1 1 
طريقا معتبرا إلى جميع رواياتهما وكتبهما() . 
والحاصل: أنْ الكتاب من جهة الطريق معتبر. 
وأكنا النولفة وهو عاضم ين حميدء فقدوتقه' التجافي!) وقال هده 'ثقة 


القمّي(”) » ورواية كل من ابن أبي عمير» وصفوان بن يحيى عنه() . 
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وأمَا الكتاب من حيث المحتوى: فهو يشتمل على بعض روايات الأحكام 
وليس فيه شيء منكر. 


فالككاب معتبر من جياته القلاث: 


والطريق إلى الكتاب: هو ما تقدم فإنه ينتهي إلى التلعكبريء ومنه إلى 
المؤاشه هكذا: قال: حذثنا محمد بن همامء قال: حذثنا حميد بن زياد الدهقان» قال: 
حدثنا أبو جعفر أحمد بن زيد بن جعفر الأزديء قال: حدثنا محمّد بن المثنى بن 
القاسم الحضرميء قال: حدثنا جعفر بن محمد بن شريح الحضرميء عن حميد بن 
شعيب السبيعي» عن جابر الجعفي( . 

وقد جاء في الكتاب أحمد بن زياد مكان أحمد بن زيد وما أثبتناه هو 
الصحيح, بدلالة ما في آخر الكتاب نفسهء والكتابين التاليين. 


وللشيخ طريق هو عين ما في الكتاب إلا في شخص واحد هو محمد بن 
أميّة(') بن القاسم الحضرمي مكان محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي. 


5 35 


ثم إن أحمد بن زيد الواقع في السند لم يرد فيه مدح ولا ذم» وأمّا محمّد بن 
المثنى بن القاسم فقد وثقه النجاشي() » فهذا الطريق ضعيف بأحمد بن زيد. 


وأمَا طريق الشيخ فقد ذكر السيّد الأستاذ أنه ضعيف بشخصين: أحمد بن 


زيد بن جعفر الأزديء ومحمد بن أميّة () . 


.5٠١0 الأصول الستة عشر:‎ <١ 
الفهرست: "لا.‎ 
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والظاهر أنه وقع اشتباه في فهرست الشيخ فإنٌ محمد بن أميّة لا وجود له 

وأمّا المؤلف: وهو جعفر بن محمد بن شريح الحضرميء فلم يذكر بمدح ولا 
ذم فيحكم بجهالته» ثم إنه يروي عن حميد بن شعيب عن جابر الجعفي كما تقدم في 
السند المذكور في الكتاب وحميد بن شعيب وإن لم يرد فيه توثيق إلا أنه وقع في 
أسناد كتاب تفسير علي بن إبراهيم القمّي ) في قسمه الأول فيحكم بوثاقته. 

وأمَاجابر بن يزيد فقد اختلفت فيه كلمات الرجاليين والظاهر أنه من 
الأجلآء الثقات وسيأتي البحث عنه في الخاتمة. 


وساف لظ لالدو هي كانه اتسوانة مهان لد ننم 
وأمَا الكتاب ومحتواه: فهو يشتمل على مائة وأربع وعشرين رواية وليس 
فيها ما ينكر إلا روايتين: 


الأولى: وقد جاء فيها: إِنّ اللّه تبارك وتعالى ينزل في الثلث الباقي من الليل 
الت شنا فقن ا 


الثانية: وجاء فيها: إن النبي (ص) رفع يديه ذات يوم حتى رؤي بياض 
إيطيه؛ فقال: اللهم إني لا أحل لك مسكراً ... 9 . 


وهذان الموردان إن أمكن توجيههما بما يرفع الشبهة وإلآً فيبقيان محلا 
للإشكال. 


وأمّا بقية الروايات فهي في الفضائل والآداب وبعض الأحكام والسنن. 


.5”١ : ١ تفسير القمي:‎ ١ 
.59 الأصول الستة عشر:‎ "١ 
.7١ الأصول الستة عشر:‎  "“ 


و(اشحة: لقاب قير نهر الضعف الطزيق وكيالة هال انول 

ثم إن الذي يظهر من النجاشي ( » أنّ لحميد بن شعيب كتابين أحدهما 
يرويه جعفر بن محمد الحضرميء عنه عن جابر» وعلى هذا فالروايات الموجودة 
في كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي» عن حميد بن شعيب منقولة عن 
كتابه» والآخر يرويه عبد الله بن جبلة وطريقه إليه صحيح» وموضع البحث هو 
الأول دون الثاني. 

وقد تبين أن الكتاب تارة ينسب إلى جعفر بن محمد بن شريح الحضرميء 


وأخرى ينسب إلى حميد بن شعيب السبيعي. 


والطريق إلى اكير هو ما تلفي والمتكون في الكناف كو عن ميعن بن 
همّام عن حميد بن زياد الدهقان» عن أحمد بن زيد بن جعفر الأزدي» عن محمد بن 
المثنى بن القاسم الحضرمي () . 

وللنجاشي () طريق يتحد بهذا الطريق في حميد بن زياد. 

والإشكال في كلا الطريقين من جهة أحمد بن زيدء فإنه لم يرد فيه توثيق 
00 

ولكن أكثر روايات الكتاب مروية عن ذريح المحاربي وهو من الثقات () , 
ونه فكب يزويه عتةامن الأحيدانا 27 »مثيم أبخ أبن غبير 07 + فلل ريم 


١ل‏ رجال النجاشي: 559:5 . 
"١‏ الأصول الستة عشر: 87. 
"- رجال النجاشي: ؟ :0 . 
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طرقاً متعددة ولا يختص الطريق بالمذكور في الكتاب. 

وعلى هذا فيمكن تصحيح روايات الكتاب عن طريق ذريح, فإن وجدت هذه 
الروايات في كتابه فهي معتبرة وإلآً فلا. 

وأا التولف دوفو متحت بق المنتى فق .ركه التحاقى 17 مير أن وقوحه في 
أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمّي () فهو مضافاً إلى الاختلاف في الطبعات () , 
لا دلالة فيه على الوثاقة لأنه في القسم الثاني من التفسير. 

وعلى أي تقدير فهو ثقة لتصريح النجاشي بذلك. 

وأمّا الكتاب ومضمونه: فهو يشتمل على تسع وأربعين رواية في محبة أهل 
البيت(ع) وولايتهم. 


والنتيجة: أنّ الكتاب غير معتبر إلا ما كان عن طريق ذريح المحاربي. 


والشتريق إلى التلمكيرى بهو الننفد المنققي و اناامنن التلتعيورى إلى المواف 
هو نفس ما في كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرميء والإشكال فيه من جهة 
وأمَا المؤلف: وهو جعفر بن محمد القرشيء فغير مذكور في الكتب» 
والظاهر أن فيه تقديما وتأخيراء والصحيح محمد بن جعفر القرشي الرزّازء وهو 


. ١9”: معجم رجال الحديث:‎ ١ 
ذكر السيّد الخوئي (قدس) في المعجم أنّ الصحيح هو محمد بن المثنى لموافقته لما في تفسير‎ 
. ١55:54 البرهان. لاحظ معجم رجال الحديث:‎ 


)1( 


من مشايخ ابن قولويه ( » والكليني فيكون ثقة» والشاهد على ذلك أنّ الحديث 
الثالث من الكتاب هكذا: ابن همّام» عن حميد بن زياد؛. ومحمّد بن جعفر الرزاز 
القرشيء عن يحيى بن زكريًا اللؤلؤي» إلى آخر السند () . 

كما أنه في آخر الحديث يقول: وجدت هذا الحديث من كتاب رفعه إليّ 

وأمّا الكتاب: فهو يشتمل على أربع روايات» وذكر في واحدة منها عن محمد 
بن جعفر» ولم يذكر في الثلاث الأخرى. 

والرواية الأولى وردت في الدعاء وهي ضعيفة بأحمد بن زيدء وعلي بن 
عبد الله بن سعيد (سعد). والثانية وردت في بيت شعر في فقد النبي (ص)ء وهي 
ضعيفة بأحمد بن زيد. والثالثة في فضيلة لعلي (ع)» وهي ضعيفة بأبي سمينة؛ كما 
أنها مرسلة. والرابعة في ذكر الحيوانات والطيور» وهي مرسلة ؛ فتحصل أن 
الكتاب غير معتبر. 


العاشر: كتاب عبد الملك ين حكيم: 


والطريق إلى التلعكبري هو عين ما تقدم» وأمّا المذكور في الكتاب إلى 
الموات:فهى عن أب العتاب: لحمدسيق محمد بن سعيد بن عقدة» قال: حذثنا علي بن 
الحسن بن فضيالء قال: حذثنا جعفر بن محمد بن حكيم؛» عن عمه عبد الملك بن 
حكيم () . 
00200 0 5 5 6 5 5 5 5 
وللشيخ 7 » والنجاشي 7 طريقان فيهما جعفر بن محمّد بن حكيم ولم يرد 


-١‏ كامل الزيارات: باب .٠١‏ الحديث »١١‏ طبع النجف الأشرف. 
"١‏ الأصول الستة عشر: 15»: مطبعة الحيدري. 

“ الأصول الستة عشر: 58. 
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فيه توثيق» فيكون الطريق إلى الكتاب ضعيف. 

نعم يمكن تصحيحه بقول النجاشي: «له كتاب يرويه جماعة» () » والمفهوم 
من ذلك أن جعفر بن محمّد بن حكيم لا يختص برواية الكتاب عن عبد الملك بن 
حكيم فإنّ لابن عقدة» وابن فضتّال وغيرهما طرقاً أخرى وإن لم يذكرها الشيخ؛ 
والنجاشي» وبناء على ذلك فقد يقال باعتبار الطريق من هذه الجهة. 

وأنا الفولف» فيو كلة عين كما صراك بذلك النحاقني في رجالة 7 ., 

وأمًا الكتاب من حيث المضمون: فهو يشتمل على ست روايات: الأولى في 
أحوال سلمان المحمّديء والثانية في فتن العربء والثالثة والرابعة في فضل أهل 
البيت(ع) : والخامسة في الكميث وسؤاله عن الشيخين؛ والسادسة في النبي 
داود (ع) وعجبه بعبادته. 

وهي مروية عن سيف التمّارء عن أبي حمزة الثمالي في موردء وعن بشير 
النبّال في موردين» وعن حبّاب بن حبّاب الكلبي عن أبيه في موردء وعن الكميت 
بن زيد في موردء وعن عمار الساباطي في مورد. 

وليس في هذه الروايات شيء من الأحكام» كما أنها لا تشتمل على ما ينكر. 


والحاصل: أنّ الكتاب يمكن اعتباره. 


الحادي عشر: كتاب المثنى بن الوليد الحناط: 


والطريق إلى التلعكبري هو عين ما تقتم» وأمّا منه إلى المؤلف فالمذكور في 
الكتاب عن أحمد بن محمد بن سعيدء عن علي بن الحسن بن فضال » عن العبّاس 


. 5”: ” رجال النجاشي:‎ <١ 
"0 رجال النجاشي: لك يلت‎ 5" 


بن عامر القصبيء عن مثنى بن الوليد الحناط» عن ميسر بيّاع الزطي () . 

وللنجاشي طريق آخر هو عن أحمد بن محمد بن سعيدء عن علي بن 
الحسن» عن الحسن بن علي بن يوسف بن بقاح» عن مثنى 7( . 

فيعلم من ذلك أن لابن عقدة: وابن فضتال طريقاً آخر أو طرقاً أخرى 
للكتاب. 

ويؤيد ذلك أن النجاشي قال عن المثنى بن الوليد «له كتاب يرويه 
0 6 


5 35 


ثم إن العبّاس بن عامر الواقع في طريق التلعكبري ثقة صدوق كما نص 
على ذلك النجاشي () » وأمّا وقوعه في أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمّي )2 فلا 
دلالة فيه على الوثاقة لأنه في القسم الثاني منه ويكفي توثيق النجاشي. 

كما أن الحسن بن علي بن يوسف بن بقاح الواقع في طريق النجاشي ثقة 
مثتهوق ضبحيخ الحديك كما نض التجافي :27 بعلن ذلك أيضنا, 

والحاضيلة أذ تلكتانة طوف ديج وله شكال من هذه الحية: 


وأمَا المؤلف: فهو وإن لم يرد فيه توثيق إلا أن الكشي () ذكره في رجاله 
ونفى البأس عنهء وهو كاف في اعتبار روايته. 


وأمّا ميسر بياع الزطي الذي يروي عنه المثنى بن الوليد فهو ميسر بن عبد 


.١٠١” الأصول الستة عشر:‎ ١ 
. :كه"‎ ١ رجال النجاشي:‎ 5 
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العزيز وهو من الثقات 7 . 

وأمَا الكتاب من حيث المضمون: فهو يشتمل على تسع وعشرين رواية 
وفيها بعض الأحكام وليس فيها شيء منكرء وجاء في آخره رواية فيها أن 
السماوات السبع وما بينها فيها خلق وفي الأرضين خمس منها فيها خلقء» واثنتين 
منها فيهما هواء وليس فيها شيء. 


والحاصل: أن الكتاب معتبر من جهاته الثلاث. 


والطريق إلى التلعكبري هو عين ما تقتم» وأمّا منه إلى المؤلف فالمذكور في 
٠. 4. 6 ١ 5 . 3‏ 0-5 .4 5 8 
عن خلاد 7 » وهو طريق معتبر» وللنجاشي طريق آخر هو عين الطريق السابق 
بإضافة محمد بن المفضّل بن قيسء وقد نص النجاشي على وثاقته فقال: «ثقة من 
أضبخافا الكوفييم اع #الطريق مقو الطداء 
٠. 35‏ 53 ع 3 ٠.‏ 3 5 03 

وللشيخ طريق هو نفس الطريق المذكور في الكتاب () . 

وأا المؤلف» وهو خلاد الستذي (والضحيع الدلتي) فقد انلق فيه هل خو 
ابن عيسىء أو ابن خلف؟ ولم يرد فيه توثيق. 

نعم يمكن الحكم بوثاقته والاعتماد على رواياته لأنّ ابن أبي عمير قد روى 
عنه وذلك أمارة على التوثيق كما سيأتي. 


اداوجال الكقي 81 
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وأمًا الكتاب: فهو يشتمل على ثمان روايات» أربع منها مسندة» والباقي إِمّا 
مرسلة» أو مرفوعة» وفيها بعض الأحكام. 


والحاصل: أن الكتاب معتبر بجهاته الثلاث. 


والطريق إلى التلعكبري هو عين ما تقذم» ومنه إلى المؤلف فالمذكور في 

الكتاب هو عن ابن عقدة» عن جعفر بن عبد الله المحمّديء عن ابن أبي عمير» عن 
١ 09‏ 

الحسين بن عثمان () » وهو طريق معتبر. 

وللنجاشي طريق آخر وهو عن محمد بن جعفر بن أحمد بن محمّد» عن 

5 ار( 1 5 5 

محمّد بن مفضّل بن إبراهيم» عن ابن أبي عميرء عن الحسين بن عثمان () » وهو 
طريق معتبر أيضا. 

وللشيخ طريق ثالث وهو عن أحمد بن عبدون» عن أبي طالب الأنباري» 
عن حميد بن زيادء عن أبي جعفر محمد بن عبّاس (عيّاش).؛ عنه () » وهذا 
الطريق وإن كان ضعيفاً بالأنباري إلا أنه يكفي الطريقان الأوّلان فلا إشكال في هذه 
الحيك 

وأمّا المؤلف: فهو الحسين بن عثمان بن شريك الرواسي وهو ثقة كما نص 
على ذلك النجاشي () » والظاهر أنه أخو حمّاد الناب» وجعفر بن عثمان الراوسيء 
وقد ذكر الكشي عن شيخه حمدويه؛ عن أشياخه أنّ هؤلاء الأخوة كلهم فاضلون؛ 


.١٠١8 الأصول الستة عشر:‎ ١ 
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كيان ناك 17 


وأمَا الكتاب: فهو يشتمل على أربع وأربعين رواية في الأحكام والآداب» 
وليس فيها شيء ينكر. 


والحاصل: أن الكتاب معتبر بجهاته الثلاث. 


والطريق إلى التلعكبري هو نفس ما تقتم» ومنه إلى المؤلف فالمذكور في 
الكتاب هو عن ابن عقدة» عن محمد بن أحمد بن الحسن بن الحكم القطواني» عن 
أخمة وق حك بن الى نضير الازقلي كن ع اللدين يدبي اكاملي 1لا 

وللنجاشي طريق هو نفس الطريق المذكور في الكتاب () . 

وللشيخ طريقان: الأول عن ابن أبي جيدء عن ابن الوليد» عن الصفار» عن 
أحمد بن محمد بن أبي نصر () » والثاني عن الشيخ المفيد» عن الصّدوق» عن 
أبيه» وحمزة بن محمد ومحمّد بن عليء عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن محمد 


وهذان الطريقان معتبرانء وأمًّا الطريق المذكور في الكتاب وطريق 
النجاشي فهما ضعيفان بالقطواني فإنه لم يذكر في كتب الرجال» وفي طريقي الشيخ 
كفاية امعان الكتاب: من هذه الحية: 


١ل‏ رجال الكشي: ١‏ نءلا". 
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على الذاومكق تصحيح طريق التداقتي النتقادا إلى قرفي تريهينة عبد الله 


بن يحيى: روله كتاب يرويه جماعة. 07 


ومعنى ذلك أن رواية الكتاب لا تنحصر بطريق البزنطي بل له طرق أخرى 
متعددة من دون اختلاف في النسخ وإلآا لنبه النجاشي على ذلك كما هو دأبهء هذا 
مسق فاخية؛ ومن فاحية أخرى يمكن القول :يان للفجاكي نه طرق العكات غون. ها 
ذكره في كتبه وذلك لأنه يروي جميع كتب وروايات الشيخ الصتدوق؛ والشيخ 
المفيد ومن جملتها هذا الكتاب فلا يكون طريق النجاشي منحصراً بما ذكره. 

ا 0 000 ع 0 

ثمّ إن للصتدوق طريقا آخر ينتهي إلى ابن أبي نصرء وهو معتبر () . 

وعلى كل تقدير قالطريق إلى الكذاب معتين:. 

وأمًا المؤلف: فهو عبد اللّه بن يحيى الكاهليء قال عنه النجاشي: «وكان عبد 
الله وجها عند أبي الحسن (ع)» ووصى به علي بن يقطين» فقال له: «اضمن لي 
الكاهلي وعياله أضمن لك الجنة» () . 

وفي ذلك دلالة على عظم شأن الكاهلي وجلالة قدره بما هو فوق الوثاقة. 

وأمّا الكتاب: فهو يشتمل على ثلاث عشرة رواية في الآداب وبعض الأحكام 
وليس فيه ما ينكر. 

والحاصل: أن الكتاب معتبر بجهاته الثلاث. 


الخامس عشر: كتاب سلام بن أبي عمرة: 
والطريق إلى التلعكبري هو عين ما تقدم؛ ومنه إلى المؤلف فالمذكور في 
١ل‏ رجال النجاشي: دح رحد # 


.١٠١ه مشيخة الفقيه:‎ ١ 
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النكاك نهو عن اين تعفد عق القاسم أبن ,متك يك 'الحنين بن احاتم بم عيدا لين 


جبلة» عن سلام بن أبي عمرة () . 


1 5 ٠. 5 3 5 5 1 

وللنجاشي طريق هو نفس الطريق المذكور في الكتاب ( . 

0 ا 

وهكذا طريق الشيخ فإنه ينتهي إلى سلام بن عمرو (/ » والظاهر أنه متحد 
مع سلام بن أبي عمرة؛ وحيث أن القاسم بن محمد بن الحسين بن حازم مجهول» 

ضع تكسن الحادية فن :تزجدة عيد اللداين عخيلة أن المظريعا مطفير | إلى 
ناف 

وعلى ضوء ذلك يكون للشيخ طريقان إلى روايات عبد الله بن جبلة الراوي 
المباشر عن سلام بن أبي عمرة وأحد هذين الطريقين معتبرء وبهذا الوجه يمكن 
تصحيح الطريق إلى الكتاب. 

وهكذا الحال بالنسبة لطريق النجاشي إلى عبد الله بن جبلة فإنَ له طريقاً إلى 
جميع كتبه ورواياته - 

ووقوع أحمد بن الحسن البصري لا يضر باعتباره لأنه وإن لم ينص أحد 
على وثاقته إلا أن وقوعه في أسناد تفسير القمّي () كاف في الحكم بوثاقته. 


وعلى كل حال فإنّ الطريق إلى الكتاب معتبر. 


.١١ا١/ الأصول الستة عشر:‎ 1١ 

. 555: ١ رجال النجاشي:‎  " 

.١١7 الفهرست:‎ 

.١58 الفهرست:‎  : 

5 رجال النجاشي: ” : ١١‏ : 

5 تفسير القمّي: ” : 76٠0‏ » الطبعة الأولى. 


لبد 


وأكا النولف:« وهو سل بن أن خسرة ققد وعد النجافي 1١‏ وله شكال من 
الدية: 


وأمًَا الكتاب: فهو يشتمل على عشر روايات أكثرها في ولاية الأئمة(ع) 
وليس فيه شيء من الأحكام. 


والحاصل: أن الكتاب معتبر من جهاته الثلاث. 


السادس عشر: كتاب النوادر لعلي بن أسباط: 


والطريق إلى التلعكبري هو عين ما تقذم» ومنه إلى المؤلف فالمذكور في 
الكتاب هو عن ابن عقدة» عن علي بن فضتال» عن علي بن أسباط () » وهو طريق 

وذكر النجاشي أن الكتاب مشهور (/ » وبناء على ذلك فهو لا يحتاج إلى 
الريك 

وأمَا الشيخ فقد ذكر طريقين إلى أصل روايات علي بن أسباطء وأحدها 
., 0 
فلا إشكال في هذه الجهة ولا سيما على ما ذكره النجاشي من شهرة الكتاب. 
وأماآ المؤلف: وهو على .بن أسباط فقد.رققه الفجافيء وقال عندة ووكان 


أوثق الناس وأصدقهم لهجة» () , كما أنه وقع في أسناد تفسير القمّي () » فلا 


. 555: ١ رجال النجاشي:‎ <١ 
.١؟١ الأصول الستة عشر:‎ "١ 
: 3/4 + اك رجال التجاشبي:‎ 

.١١٠١ الفهرست:‎  : 

5 رجال النجاشي: ؟ : "لا . 

" تفسير القمي: ١‏ : 4ه” . 


إشكال في هذه الجهة أيضا. 

وأمَا الكتاب: فهو يشتمل على ثلاثين رواية أكثرها في الولاية وبعضها في 
الأحكام» وممًا جاء في هذا الكتاب رواية البساط الخيبري التي رواها سلمان» وورد 
فيها أن أمير المؤمنين (ع) فرش البساط وجلس عليه هو وسلمان» وأبو بكر وسار 
بهم حتى بلغوا إلى أصحاب الكهفء وأنّ أصحاب الكهف استيقظوا وسلم عليهم 
أمير المؤمنين (ع)» كما سلم عليهم أبو بكر فردوا الجواب على أمير المؤمنين (ع) 
فون" أحى بكرء وأقروا له بالولاية ... والرواية مفصلة () وفيها مطالب جمة 
وفوائد عظيمة. 


والحاصل: أن الكتاب معتبر من جهاته الثلاث. 


السابع عشر: كتاب الدّيات لظريف بن ناصح: 

ذكر المحدّث النوري أن هذا الكتاب من الأصول المشهورة؛ وقد اعتمد عليه 

وقد أدرجه يحيى بن سعيد - ابن عم المحقق - بتمامه في آخر جامعه: 
وذكر أنه وصل إليه بأربعة طرق معتبرة إلى الشيخ» ومن الشيخ إلى ظريف بسبعة 
طرق 0 , 

وأكثرها معتبر فلا إشكال من هذه الجهة. 

وأننا المؤناف: كينو ظريق ين ماصيمه وذكو النحتك التوري آنه الككاب 
منسوب إلى الحسن بن ظريف كما في رسالة أبي غالب الزراري (/ » ولا يبعد أنه 


.١78 الأصول الستة عشر:‎ 1١ 
. ١١5 : ١ خاتمة مستدرك الوسائل:‎ 
. ٠١5 : ١ خاتمة مستدرك الوسائل:‎ 


اشتباهء فإنَ ظريف بن ناصح هو صاحب كتاب الديّات كما نص على ذلك النجاشي 
في رجاله 7 » والشيخ في فهرسته 7) . 

وأمًا الحسن فلم يذكر أحد أن له كتاباً باسم الديات» نعم هو روى الكتاب عن 
أبيه كما في طريق النجاشي إليه (! » ولعله من أجل ذلك نسب الكتاب إلى الحسن 
بن ظريف. 

وعلى كل تقدير فإنَ كلاً من ظريف بن ناصح والحسن بن ظريف ثقة؛ كما 
نص على ذلك النجاشي في رجاله؛ فلا إشكال في هذه الجهة أيضاً. 

وأمَا الكتاب: فهو يشتمل على رواية واحدة طويلة في الديات مروية عن 
أمير المؤمنين (ع)» وهي أحد كتبه إلى أمرائه ورؤوس أجناده؛ وفيه مطالب مهمة. 


وقد ورد في رواية معتبرة في الكافيء أنّ هذا الكتاب قد عرض على أبي 
75 8 3 0 007 00 ه 
الحسن الرّضا (ع) فقال: هو صحيح () » وفي رواية أخرى: اروه فإنه صحيح 9) 


. »ااا 7 1 
» وفي رواية ثالثة: هو حق () . 


وقد ذكر المشايخ الثلاثة هذه الرواية مقطعة في أبواب مختلفة من الفقه في 
الكتب الأربعة. 


والحاصل: أن الكتاب معتبر من جهاته الثلاث. 


. لاه5؟‎ : ١ رجال النجاشي:‎ ١ 

.١١5 الفهرست:‎ " 

رجال النجاشي: ١‏ : /ا55 . 

4- فروع الكافي: 7 :7754 ٠‏ كتاب الديّات » باب ما يمتحن به من يصاب في سمعه أو بصره 
... » الحديث 5. 

5 فروع الكافي: 7 :7754 ٠‏ كتاب الديّات » باب ما يمتحن به من يصاب في سمعه أو بصره 
...»ء ذيل الحديث 5. 

5 تهذيب الأحكام: ٠١‏ :715 » كتاب الديّات » باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في 
الوجوه والرؤوس والأعضاء » الحديث 75؟. 


)55( 


وقد وجهه المحدّث النوري (قدس) بخط الشيخ الجليل صاحب الكرامات 
محمّد بن علي الجباعي» وهو نقله من خط الشيخ الشهيد الأول - قدس سرهما - 
وهو نقل من خط الشيخ الجليل محمّد بن إدريس صاحب السرائر 7( . 

وقد تقدم أن لابن إدريس طريقاً معتبرأ إلى الشيخء وعليه فلا إشكال في 
طريق الكتاب إلى الشيخ» وأمّا من الشيخ إلى العلاء بن رزينء فقد ذكر الشيخ في 
الفهرست 7( أن لكتاب العلاء أربع نسخ: 

١‏ - برواية الحسن بن محبوبء» عنه. 

؟ - برواية محمّد بن خالد الطيالسي. 

" - برواية محمد بن أبي الصهبان» عن صفوان. 

5 - برواية الحسن بن علي بن فضال. 

وجميع هذه الطرق عن العلاء إلى النسخ الأربع معتبرة» وقد ذكرها 
الصتدوق في مشيخته ( » وذكر النجاشي طريقاً واحدا فقط ©) . 

وبناء على ذلك فالطريق إلى الكتاب معتبر. 

وأمًا المؤلف: وهو العلاء بن رزين القلا فقد وثقه النجاشي وقال عنه: «كان 
ثقة وجها» () ء وقال الشيخ: «ثقة جليل القدر» () » هذا مضافاً إلى وقوعه في 


١ل‏ خاتمة مستدرك الوسائل: 3١١١ : ١‏ . 
" الفهرست: 147--314. 

"- مشيخة الفقيه: 9ه. 

:5 رجال النجاشي: ” : ١١5‏ . 

5 رجال النجاشي: ” : ١6”‏ . 

.١57 الفهرست:‎ 5 


أسناد تفسير القمّي () » فلا إشكال من هذه الجهة. 
وأمًا الكتاب: فهو يشتمل على ست وخمسين رواية في الأحكام والآداب 
والفضائل» وليس فيه ما ينكر. 


والحاصل: أنْ الكتاب معتبر من جهاته الثلاث. 


تسبه: 


ذكر الشيخ في الفهرست أن للكتاب أربع نسخ كما تقدّم» فإنَ كان مراده أن 
النسخ مختلفة» فالأمر مشكلء وإن كان مراده أنّ رواة الكتاب أربعة فلا إشكال؛ 
والذي يظهر أن مراده هو الثاني» أي أنّ رواة الكتاب أربعة» لا أن الكتاب أربع 
نسخ مختلفة» ويشهد على ذلك قول النجاشي: «له كتب يرويها جماعة)» () , 
واكتفى بذكر طريق واحد ولم يتعرّض لاختلاف النسخ وهو شاهد على ما ذكرناء 
وذلك لأنّ المعروف من عادة النجاشي أن يشير إلى اختلاف نسخ الكتاب الواحد إذا 
كان ثمّت اختلاف. 


التاسع عشر الى الثاني والعشرين: كتاب العروسء وكتاب 
الغايات» وكتاب الأعمال المانعة من دخول الجنة, وكتاب 
المسلسلات» لأبي محمّد جعفر بن أحمد القمّي: 
وقد أضيف إلى هذه الكتب كتابان آخران لنفس المؤلّف ولم يذكرهما المحدّث 
النوري وهما كتاب نوادر الأثر في علي خير البشرء وكتاب جامع الأحاديث. 


والكتاب الأخير هو أكبر هذه الكتب حجماًء ونظراً إلى أنّ جميع هذه الكتب 


. 1١١5 : ” تفسير القمي:‎ ١ 
. ١6ه”:‎ 5 رجال النجاشي:‎ 5" 


لمؤلف واد وجهات: البحث فيها مشتركة فلا بأمن:بالإشارةة إلى كل منها يمآ يناس 
المقام وإن كان بعضها خارجا عن موضوع البحث. 

نيكم الماك قو .يخماك كلات» النولت» والطريق و المسمر: 

ما الجهة الأولى: فالمؤلف: هو أبو محمّد جعفر بن أحمد القمّي» وقيل جعفر 
بن محمّد بن علي بن أحمدء والصحيح هو الأوّل. 

وقد ذكر السيّد الأستاذ (قدس) في المعجم 7 أن هناك ثلاثة أشخاص باسم 
جعفر» وهم: -١‏ جعفر بن محمد بن علي» -١‏ جعفر بن علي بن أحمدء 7- جعفر 

والمقصود من هؤلاء هو الثالث جعفر بن أحمد بن علي القمّي الرازي. 

والاسمان الآخران إِمّا أنه قد وقع فيهما تحريف بإبدال أحمد بمحمّدء أو وقع 
فيهما تقديم وتأخير. 

فالصحيح أن المؤلف هو أبو محمد جعفر بن أحمد بن علي القمّي نزيل 
الريء المشهور بابن الرازي الإيلاقي» وهو من المصنفين المعاصرين للشيخ 

1 5 ِ 0 

الصتدوق» وكل منهما يروي عن الآخر () . 

غير أنه لم يذكر في كتب الرجال بمدح ولا ذم» نعم ذكره الشيخ في الرجال 
في عدد من لم يرو عنهم(ع) 7 » مع اختلاف في نسخ الرجال بإبدال اسم أبيه 


وقد ذكر صاحب المجمع () عن بعض نسخ رجال الشيخ توثيقه» ووثقه 


١.ل‏ معجم رجال الحديث: ه : 5١‏ . 
 "‏ خاتمة مستدرك الوسائل: .١١١ : 5١‏ 
رجال الشيخ: /551. 

: مجمع الرجال: ” : "١‏ . 

ف مجمع الرجال؛ 17" . 


أيضاً ابن داود في رجاله 7 » والظاهر أن مستند توثيق ابن داود له نسخة من 
كتاب الرجال بخط الشيخ كانت لديه فلعله نقل التوثيق منهاء غير أنّ كتاب رجال 
الشيخ المطبوع خال عن التوثيق» مضافاً إلى أن العلآمة لم يتعرض لترجمته في 
رجاله» ولذا لا يمكننا الجزم بثبوت التوثيق وعدمه» ومقتضى ذلك هو التوقف. وإن 
كان يساوي عدم الثبوت. 

نعم قد ذكر جعفر بن أحمد بن علي في كتب الحديث بعبارات الإجلال 
والإكبارء حيث وصفه السيّد ابن طاووسء بأنه عظيم الشأن من الأعيان» كما في 
الدروع الواقية () » كما وصفه بالفقيه السعيد كما في فلاح السائل 7 ٠‏ ونقل أيضاً 
أنّ الكراجكي ذكر في كتاب الفهرستء أنه صنف مائتتين وعشرين كتاباً بقم والري: 
فقال: حدثنا الشريف () . وترضى عنه الصدوق في التوحيد () » ومعاني 
الأخبار () » والعيون () » ونعته بالفقيه القمّي. 


ومن مجموع هذه العبارات المادحة يمكن استظهار الوثاقة» فهي لا تقصر 
في مؤداها عن التوثيق» ولا سيما الترضي عنه فإنه أمارة على التوثيق» كما سيأتي 
البسة يهو لد و خليه #الدو لنت نف ولة إمكاك من هذه الحية: 


وأمَا الجهة الثانية: الطريق لهذه الكتب: فإننا بعد البحث والتنقيب لم نعثر 
على الطريق إليها ولم تثبت شهرتها ليستغنى بها عن الطريق. 


.54 : - رجال ابن داود - القسم الأول‎ ١ 

" الدروع الواقية: /77. 

خاتمة مستدرك الوسائل: ١١/8: ١‏ . 

:5 خاتمة مستدرك الوسائل: 1١‏ :/ا١١37.‏ 

5 التوحيد: ٠» 5١17‏ باب مجلس الرضا علي بن موسى (ع) مع أهل الأديان ٠‏ الحديث .١‏ 
5 معاني الأخبار: 1 » باب معنى الصمد » الحديث ". 

“2 عيون أخبار الرضا: ١٠١5 : ١‏ » باب ١١‏ » الحديث .١‏ 


)41( 


امنا كا تذكره العلانة المطلن رقدين )107 مق :1ن طتدةانسفا مها مضححة 
قديمة» وأنّ السيّد ابن طاووسء والشهيد الثاني قد رويا عن هذه الكتب» فلا يستلزم 
ثبوت الطريقء اللهم إلا أن يطمئن العلامة المجلسي بذلك واطمتنانه حجة بالنسبة 
إليه لا إلينا. 


والخاضل :]نذا لد ونان على مويق إلى يقد الفتف بل إل فقا المو لعدة قا 
المحدّث النوري (قدس) وإن كانت طرقه متعددة إلى كتب الصدوقء والشيخ إلا أننا 
لم نتمكن من استخراج طريق إلى خصوص هذه الكتب إذ لم يشر إليها أحد من 
أصحاب الإجازات. 


على أنّ نسخ هذه الكتب قد ظهرت متأخرة زماناء فإِنٌ أقتم نسخها نسخ 
العلامة المجلسيء وتأريخ كتابتها سنة 174ه » وبقية النسخ كتبت في القرن الثاني 


عشر وما بعده لك 


وقد قوبلت هذه النسخ فيما بينها بنسخ أخرى كانت موجودة في مكتبة الإمام 
الرأضا (ع) في مدينة مشهد المقدسة» وبعض المكتبات الكبيرة في قم المشرفة» 
وطهرانء ويزد وحققت وطبعت في مجلد باسم جامع الأحاديثء ويليه العروس» 
الغاياتء المسلسلاتء الأعمال المانعة من الجنة» نوادر الأثر في علي خير البشرء 


ولكن يبقى الإشكال في عدم العلم بأصول هذه النسخ» والشهادة على 
صحتهاء والطريق إليها. 


. 797:1١ بحار الأتوار:‎ ١ 

7 جامع الأحاديث - مقدمة المحقق - : .5٠‏ 

“5ل صدرت طبعته الأولى بتحقيق السيّد محمّد الحسيني النيشابوري سنة ١4١7‏ ه ق - 
0١‏ هش عن مجمع البحوث الإسلامية» وبطبع مؤسسة الطبع والنشر التابعة للآستانة 
الرضوية المقدسة. 


وأمّا الجهة الثالثة: مضمون هذه الكتب ومحتواها: فإنّ «بعضها في المناقب» 
وبعضها في الأخلاق والآداب, والأحكام فيها نادرة» () . 
فكتاب العروس في فضل يوم الجمعة» وأنها تزف كما تزف العروس» 


ورواياته تقرب من ثمانين رواية في الآداب والسنن ليوم الجمعة وليلتهاء وبعض 
أحكام صلاة الجمعة» وجميع روايات هذا الكتاب مرسلة. 


وكتاب الغايات» وهو يشتمل على الروايات التي تتضمن غاية شيء وجعل 
الدال عليها عنواناً لجمعهاء أي الأمور البالغة إلى الغاية فيما اشتمل على أفعل 
التفضيلء؛ كقوله: أحب الأعمال وأفضل الأعمال» وهكذا ( » وتبلغ روايات هذا 
الكتاب إلى ما يقرب من مائتين وأربعين رواية وكلّها مرسلة, إلا رواية واحدة وهي 
رواية الشامي الذي قم على أمير المؤمنين (ع) وعنده مسائل من معاوية سأله عنها 
ملك التروم فنجة عن اللجوات: فتعث راجلا من أضنحابه إلى أمين المؤمنين (ع) 
ليسأله عنهاء فأرجع أمير المؤمنين (ع) الشامي إلى الإمام الحسن (ع) وأجاب 
عنهاء وفي آخرها إقرار الشامي بإمامة أمير المؤمنين (ع)» وإقرار ملك الروم أن 
هذا الجواب: لآ يصدن إلا من معدن النبوة ومؤضتع:الرسالة: 

وكتاب المسلسلاتء وهي مجموعة من الروايات التي توارد فيها رواتها 
عل أضفة و اكدة قولا أ قفد أى وسيم : 

والحديث المسلسل أحد فنون الرواية حيث يتوافق أفراد سلسلة السند على 
وصف أو حال أو وضع واحد بما يرجع تارة إلى نفس الرواة كاتفاقهم في الاسم 
كسلسلة الأحمدين» والعبادلة» والمحمّدين» أو كاتفاقهم في اللقب أو الكنية أو النسبة 
إلى بلد واحد كالمسلسل بالقمّيين» أو بالمدنيين» أو الصفة كالتشبيك بالأصابع واليد 
وكالقيام حال روايتهم للحديث؛ أو في القول كقولهم «سمعت فلاناً يقول»» أو « 


بحار الأنوار: 79:1١‏ . 
- جامع الأحاديث - مقدمة التحقيق - 


أخَيوتي فلان والله قان: أخبركئ.فلآن والله) إلى منكمئ الستدء أو الوؤضع كالاتكاد 
حال الرواية» وتارة يرجع التسلسل إلى نفس الرواية» كالأولية والآخرية بأنّ ينص 
كل نل الرواة على 11 كذ" اديت حو أول نما عه من شيك أو اكن بها شمعة 
منهء وتارة يرجع التسلسل إلى غيرذلكء وقد نوّعه بعضهم إلى ثمانية أنواع وذكر 
آخرون أن أنواعه لا تحصى. 

ثم إن مجموع روايات كتاب المسلسلات أربعون رواية» وأضاف محقق 
الكتاب ست روايات أخر استدركها من كتابي أسنى المطالب؛ ومسلسلات السخاوي. 

وجميع روايات الكتاب مسندة» والرواية الأخيرة من الاستدراك واردة في 
مشروعية الأذان في أذن الحزين ليذهب عنه الحزن. 

وكتاب الأعمال المانعة من دخول الجنة» يحتوي على ثمان وثلاثين رواية 
في الآداب والأخلاق وذكر بعض الكبائر ومساوىء بعض الأفعال؛ وكلّها مرسلة إلآ 
رواية واحدة في أوله. 

وفي آخره رواية غير معروفة عند الإماميّة» وهي أن ولد الزنا لا يدخل 
الجنة إلى سبعة بطون. 

وأمَا كتاب نوادر الأثرء فهو كتاب لطيف جليل ويشتمل على رواية واحدة 
مسندة إلى النبي (ص) ذكرها بثمانية وسبعين طريقاًء ونصّ الرواية هو: «علي خير 
البشر ومن أبى فقد كفر». 

وأمَا كتاب جامع الأحاديث؛ فهو أكبر هذه الكتب حجماً إذ يشتمل على 
ستمائة رواية» وأكثرها مسندء وسند كثير منها هو نفس سند روايات كتاب 
الجعفريّات» وروايات الكتاب تشتمل على بعض الأحكام والآداب. 


والحاصل: أنّ هذه الكتب غير معتبرة لعدم الطريق إليها. 


الثالث والعشرونء والرابع والعثشرون: كتاب الإغاثة في بدع 
الثلاثة. وكتاب الاداب ومكارم الأخلاق الآببي القاسم 

ويعرف الكتاب الأول بكتاب البدع أيضاء وتارة بالبدع المحدثة» وعنونه 
المحدّث النوري بكتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة» وقد نسبه العلآمة المجلسي في 
البحار 27 إلى الشيخ ميثم البحراني» والمعروف أنه لعلي بن أحمد الكوفي كما نص 
على ذلك كثير من الأعلام كالبياضي؛. وصاحب الرياضء» وصاحب الحدائق» 
والمحدّث النوري وغيرهم 7( . 

ثم إننا لم نعثر على طريق لهذين الكتابين» ودعوى صاحب البحار 9) 
شهرة الأول منهما غير تامة» فإنَ الشهرة بين المتأخرين على فرض تحققها لا 
تراه 

وأمَا المؤلف: فقد وقع الاختلاف فيه» وفي انتسابه إلى بني هاشم وهل هو 
من أولاد الإمام موسى بن جعفر (ع)» أو من أولاد هارون بن موسى بن جعفرء أو 
موسى بن الإمام الجواد (ع)» والظاهر من النجاشيء والشيخ أنه من أهل الكوفة 
وكان يقول عن نفسه أنه من آل أبي طالبء ولم يرد فيه توثيق» بل قال عنه 
النجاشي: «وغلا في آخر أمره وفسد مذهبه وصنف كتباً كثيرة أكثرها على الفساد: 
كتاب الأنبياء» كتاب الأوصياءء كتاب البدع المحدّثة ...م () . 


وقال الشيخ: «كان إمامياً مستقيم الطريقة» وصنف كتباً كثيرة سديدة منها 


. 7/5 : 1١ بحار الأنوار:‎ ١ 
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كتاب الوصاياء وكتاب الفقه على ترتيب كتاب المزنيء ثمّ خلط وأظهر مذهب 
المخمسة () » وصنف كتباً في الغلو والتخليط وله مقالة تنسب إليه» () . 


وقيل إن هذه تهمة برىء منها وكان مستقيما محمود الطريقة ويعتبر من 
قدماء علماء الشيعة» وقد نقل المحدّث النوري عن كتاب رياض العلماء» أن الشيخ 
حسين بن عبد الوهاب - المعاصر للسيّدين الشريفين المرتضى والرضي - قد ذكر 
في كتابه عيون المعجزاتء أنه وجد كتاباً ألفه السيّد أبو القاسم علي بن أحمد بن 
موسى بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي 
بن أبي طالب (ع).: سماه تثبيت المعجزات ... () . 


ومن ذلك يستفاد أنه من سلالة الإمام الجواد (ع). 


ونقل أيضاً عن الحسين بن عبد الوهاب» أنه قال في موضع من كتاب عيون 
المعجزات: وقرأت من خط نسب إلى أبي عمران الكرماني تلميذ أبي القاسم علي 
بن أحمد الموسوي الكوفي (رض)ء سمع أبا القاسم (رض)» يذكر أن التوقيعات 
تخرج على يد عثمان أبي عمرو العمريء وكان السفير بين الصاحبوالشيعة ) . 

وجاء في بعض أنسناد كتاب الاستغاثة: حدثنا بذلك علي بن إبراهيم بن 
هاشمء عن أبيهء عن الحسن بن محبوب» عن علي بن رئاب» عن جعفر بن 
محمد زعا 1 


ومن ذلك يستفاد أنه في طبقة الكليني» وذلك مما يؤكد أن كتاب الاستغاثة 


اتنب فكان: العلاننة قعى راجالةة 497 رويكفى القفدين :عن الغلقاة - لعنين اللدت أن سلفان 
الفارسيء والمقداد» وعمارء وأبا ذرء وعمرو بن أمية الضمري هم الموكلون بمصالح العالم 
قعاق الله عق ذلك علو كبير 1: 

أت الفيية اح ام 

خاتمة مستدرك الوسائل: ١‏ :/ا6١‏ . 

فت إخائفة منشدرتك الرسائل عب 1 

5 خاتمة مستدرك الوسائل: ١59 : ١‏ . 


ليس للشيخ ميثم البحراني فإنه في عداد المتأخرين. 
الترضي أمارة على التوثيق» بغض النظر عن كونه سيّدا رضويا ينتهي نسبه إلى 
موسى بن محمد الجواد (ع)» كما صرح به في عيون المعجزات» أو موسوي ينتهي 
نسبه إلى هارون بن الكاظم (ع) كما أشار إليه العلآامة في رجاله 7 » أو ليس 
بعلوي هاشمي كما يشير إليه كلام ابن الغضائري () . 

فلا يبعد أن تكون هذه الجهة تامّة. 

وأمَا مضمون الكتابين ومحتواهما: فكتاب الاستغاثة مطبوع ويشتمل على 
روايات كثيرة في المثالب والمطاعنء وأمّا كتاب الآداب ومكارم الأخلاق فلم نقف 


والحاصل: أنْ هذين الكتابين غير معتبرين. 


الخامس والعشرون: كتاب القراءات لأبي عبد الله السيّاري: 


ويعبر عنه - كما في خاتمة المستدرك 27 - بالتنزيل والتحريفء ولم يذكر 
المحدّث النوري (قدس) طريقاً إلى الكتاب» كما أنه لم تثبت شهرته ليستغنى بها عن 
اريت 

نعم للشيخ طريق إلى كتبه 20 وهو ضعيف بعلي بن محمد الجبائي. 

وله طريق آخر إلى كتاب النوادر 27 خاصة» ولكن فيه أحمد بن محمّد بن 


١‏ رجال العلامة: *8؟. 

؟ رجال العلامة: 8؟. 
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يحيىء فإن قلنا بوثاقته استناداً لترضي الصتدوق 27 عنه - وسيأتي أن الترضي 
أمارة على الوثاقة - فالطريق معتبر» وهذا الطريق وإن لم يكن طريقاً للشيخ إلى 
كتاب القراءات إلا أنّ هذا الطريق هو طريق النجاشي () إلى الكتاب» وبناء على 
هذا فيةه: الجية ثامة: 

اكب لعز حق رشي امهو مط الله أكدة ون و ا ل م 
الرجاليون» فقال النجاشي في رجاله: «ضعيف الحديثء فاسد المذهبء؛ ذكر ذلك لنا 
الحسين بن عبيد اللّهه مجفو الرواية كثير المراسيل» 7 » وهي عين عبارة الشيخ ١‏ 
') إلا النسبة إلى الحسين بن عبيد الله فإنَ عبارة الشيخ خالية عنهاء فإنَ قيل إن 
تضعيف النجاشي لا يعتمد عليه في هذا المقام لأنه نسب ذلك إلى الحسين بن عبيد 
الله الغضائري وجوح :ابن التضائزي: ينول غليه: 

فالجواب: أنّ عبارة الشيخ خالية عن النسبة فالتضعيف صادر من نفس 
الشيخ فلا إشكال. 

هنذا :مضنافا: إلى أذ ليخ الو ليه" فل امنفققق السكارذ ع افق كدان تراد :الحقيك 
وتابعه على ذلك الصتّدوقء وقد نص على ذلك كل من الشيخ () ء والنجاشي 7 . 
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وثاقته. 


وقد يقال: إن الكليني روى عنه في الكافي () فيمكن اعتبار وثاقته لذلك: 


." الخصال: ” »؛ باب الواحد » الحديث‎ -.١ 
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"- رجال النجاشي: ١‏ : ١١5؟.‏ 

: الفهرست: ١ه.‏ 

5 الإستبصار: 717:1١‏ » باب المتصيد يجب عليه التمام أم التقصير » الحديث 7. 
1 رجال النجاشي: ” :5557 . 

أصول الكافي: ١‏ : 75 » كتاب العقل والجهل ٠‏ الحديث .7١‏ 


(2 


كما قد يقال: إن ابن إدريس قال في آخر السرائر: «واستطرفته من كتب المشيخة 
المصنفين والرواة المخلصين وستقف على أسماتهم ... - إلى أن قال - : ومما 
استطرفته من كتاب السيّاري واسمه أبو عبد اللّه صاحب موسىء والرضا(ع)» 0 
فيستفاد .من هذه العبارة وكاقة السيّاري. 

والجواب: 

أَلاً: أن رواية الكليني عن شخص ليست دليلاً على وثاقته. 

وثانيا: أن دلالة كلام ابن إدريسن على الوثاقة محل إشكال» على أن ابن 


إدريس في عداد المتأخرين فتوثيقه على فرض تحققه عن حدس لا عن حسء فلا 


فرض وقوع التعارض يحكم بتساقطهما ويحكم بالجهالة. 
على هذا قيةه الحية غير. خانة. 


وأمّا الكتاب: فلم نقف عليه. 


السادس والعشرون: كتاب اثبات الوصية لعلي بن الحسين ين 

ولم نقف على طريق للكتاب» ولم يتعرّض له النجاشيء أو الشيخ أو 
غيرهماء كما أنه لم تحرز شهرة الكتاب. 

وأمَا المؤلف: فقد ذكره النجاشي وعدد كتبه ومنها هذا الكتابء ثمّ قال: هذا 
رجل زعم أبو المفضّل الشيباني (ره) أنه لقيه واستجازه؛ وقال: لقيته وبقي هذا 
الرجل إن سحة كلذك وكلات مافة 117 


١‏ خاتمة السرائر: ١/ا5‏ و47517. 
١‏ رجال النجاشي: ؟ : لالا . 


ولمايتكوه يمتح :ولا شر تم وقه: المهقة الذامان»وقال عد الي الحليل 
التق الخنك الماتوكة الحدية هنة العامة والخاضفة 1 


مصنف كتاب مروج الذهب () . 


ولا يمكن التعويل على ذلك في الحكم بوثاقته لأنها شهادة عن حدس لا عن 


وقد اختلف في مذهبه وأنه من الشيعة أو العامّة» فذهب بعضهم إلى أنه 
عاتي ذهب الأكثر إلى أنه إمامي 7+ ويه الكذاهن من بعض رواياتة إلا |2 
كونه إماميا لا يستلزم الوثاقة» وتوثيق المتأخرين لا اعتداد به كما تقدم. 

وَأكن القدانة تمق هيك التحترى فيو :في السيرة والعاريعه ييه المؤافن 
إلى قسمين: 

الأول ويتاول:فيه شوحا لخلق: آدم. (غ) وذكر يكن أحؤزالهه كد يدك أسماء 
أرمسياته:واكدد ا يغنة واعسة إلى توج (ع) ناث مده إلى إبر اهنم وع)ثه ممه إل 
حك (طين): 

الثاني: في بيان بعض أحوال خاتم الأنبياء (ص). ثم بيان خلافة أمير 
المؤمنين (ع): وذكر قصّة المتقتمين عليه وما جرى على سيّدة النساء فاطمة (ع) 
مت الظللس اهقة[ ذكن ما سويه الثزء:من ككل أمين المؤمدين أ(ع)» كد تكن يعض 
أحوال أمير المؤمنين (ع) ووصيته إلى الإمام الحسن (ع)» ومنه إلى الحسين (ع)» 


-١‏ رجال الكشي: ١١.١: ١‏ - هامش. 
؟ فرج المهموم: 7؟١.‏ 
”" تنقيح المقال: د دست رت 


ومنه إلى علي بن الحسين (ع)» وهكذا إلى صاحب الزمان(ع)» وذكر في حال كل 
إمام ولادته وسيرته ومعاجزه ووفاته» وأورد بعض الروايات الطريفة الخاصّة» 
وقال في آخر الكتاب: «وللصاحب (ع)» منذ ولد إلى هذا الوقت وهو شهر ربيع 
الأول سنة اثنين وثلاثين وثلاثمائة» خمس وسبعون سنة وثمانية أشهرء أقام مع أبيه 
أبي محمّد (ع)» أربع سنين وثمانية أشهرء ومنها منفرداً بالإمامة إحدى وسبعون 
سنة؛ وقد تركنا بياضاً لم يأتي بعدء والسلام» وهو آخر الكتاب () . 

والحاصل: أنّ الكتاب غير معتبر لعدم الطريق إليه» وعدم ثبوت وثاقة 
(لعو لفنه, 


السابع والعثشرون: كتاب النوادر للسيّد ضياء الدين فضل الله بن 

علي بن عبيد الله الحسني الراوندي. 
وللعنفاي ,وق قنيرة وخيقة كما قاد من اللهان اهيل 0 يعد الفول 
بشهرة الكتابء إلا أن أكثر روايات الكتاب أو جميعها بسند الجعفريّات» فقد جاء 
فيده كرفي الإنام التييد ألو المتكابق .فيد الواح ون إيساغيل :ين أحمت الرورناتي: 
> إجازة وسناعا - أخيرني القيخ أبو-عيد الله فحت بن الحين. الميمي _البكري 
- إجازة وسماعاً - ء حدثنا أبو محمّد سهل بن أحمد الديباجي» قال: حذثنا أبو علي 


وفي هذ الطريق عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني» ومحمّد بن 
الحسن التميمي البكري. 


أمَا الأوّل: فهو وإن كان في الواقع شيعياً إمامياً ومن أجلة علماء حلب» 


.١576 117:5١ خاتمة مستدرك الوسائل:‎ <١ 
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ولكنه كان يتفي ويظن أنه من علماء الشافعية» وكان في ابتداء أمر الباطنية وكان 
يطعن فيهم ويفتي بإلحادهم ويوصي بالتجنب عنهم ولذلك قتلوه () » ومن أجل ذلك 
يمكن القول باعتباره ووثاقته وإن لم ينص أحد على وثاقته. 

وأمّا الثاني: فلم يرد فيه مدح ولا ذم. 

وعليه فالسند المذكور غير معتبرء نعم الطريق إلى الكتاب معتبر كما تقدم. 

ولخ المؤلك:خيو:من الأجلا القات» واحد فزوع' السلالة الحنظية! فإة بجذة 
الثاني عشر هو الإمام الحسن المجتبى (ع)» وهو أحد تلاميذ الشيخ أبي علي بن 
الشيخ الطوسيء وإليه ينتهي كثير من أسانيد الإجازات () » وقد وصفه العلآمة في 
إجازة بني زهرة بالسيّد الإمام (" » وقال عنه الشيخ منتجب الدين: علامة زمانه 
جمع مع علو النسب كمال الفضل والحسب وكان أستاذ أئمة عصره () . 

وأمَا الكتاب من حيث محتواه: فأكثر رواياته مأخوذة من كتاب الجعفريّات 
إلا قليل من آخره. 


والحاصل: أن الكتاب معتبر من جميع الجهات. 


.١لا/‎  ١١ا/ه‎ : ١ خاتمة مستدرك الوسائل:‎ ١ 
. ١/5 : ١ خاتمة مستدرك الوسائل:‎  " 
.١"68 : 7١5 ؟' بحار الأتوار:‎ 

:- بحار الأنوار: 768:3١‏ . 


الثامن والعشرون: كتاب التمحيص لأبي علي محمد بن همَّام أو 
لابن شعبة الحراني: 

وقد استظهر العلامة المجلسي في البحار () أنه للأول: «وكتاب التمحيص 
لبعض قدمائنا ويظهر من القرائن الجليّة أنه من مؤلفات الشيخ الثقة الجليل أبي علي 
محمّد بن همّام»؛ وقال في موضع آخر: «وكتاب التمحيص متانته تدل على فضل 
مؤلفه. وإن كان مؤلفه أبا علي كما هو الظاهر ففضله وتوثيقه مشهوران». 

ونسبه الشيخ إبراهيم القطيفي إلى الثاني» فقد نقل المحدّث النوري من كتاب 
الفرقة الناجية أنه قال: «رواه الشيخ العالم الفاضل العامل الفقيه أبو محمّد الحسن بن 
علي بن الحسين بن أبي شعبة الحراني» ( . 

ولا مجال لترجيح أحد القولين فيبقى الكتاب محتملاً بين المؤلفين» وعلى أي 
تقدور: فخلك الا يطين منغ الحية الخلكلة كل سن الر حلين 

وأمّا الطريق إلى الكتاب؛ ومحتوى الكتاب فهما غير معلومين. 


والحاصل: أنّ الكتاب غير معتبر. 


١ل‏ بحار الأنوار: 5/١‏ 556. 
 "‏ خاتمة مستدرك الوسائل: ١85:١‏ . 


التاسع والعشرون : كتاب نزهة الناظر وتنبيه الخاطر للشريف 
الطالبى: 


آنا المولت فيو :من الشادة الأخلاه وظبية الشيخ المفيى» قال بعته القحافي : 
خليفة الشيخ أبي عبد التدديق النفاك الجالنن مجلس فقيه قيم بالأتريق.حفييا 17 , 


وهو ممّن شارك النجاشيء وسلار بن عبد العزيز في تغسيل السيّد 
المرتضى علم الهدى () » وذكر السيّد المهنا في عمدة الطالب () أنه من أولاد 
جعفر بن أبي طالب (ع). 

وعليه فإطلاق لقب الشيخ عليه - كما في خاتمة المستدرك 9) - خلاف 
المتعارف: اللّهم إلا أن يكون مراد المحدث النوري أنه من مشايخ الإجازات أو نحو 
ذلكء ويؤيّده أنه لقبه بالشريف أيضاًء فقال عنه: الشيخ الأجل الشريف () . 

والمستفاد مما ذكرنا أن الشريف. أبا يعلى من الأجلاء وذوى المنزلة العالية؛ 
فإنَ في خلافته للشيخ المفيد وقيامه مقامه ما يدل على ما هو فوق الوثاقة. 


وأمًا الطريق إلى الكتاب: فغير معلوم بل لا وجود له إذ لم يذكر في 
الفهارسء أو الإجازات وعلى فرض وجوده فهو غير نافع» لأنّ جميع روايات 
الكتاب محذوفة الأسناد إل رواية في آخره: وهي الرواية المعروفة التي ذكر فيها 
أن جماعفة من الزاهاد كانوا عل السشجان وشافدوا الأملم ضاحب الزماع - مكل 


١ل‏ رجال النجاشي: ررض م 

5 رجال النجاشي: 5 .: 

؟'ل عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب: 55. 
:5 خاتمة مستدرك الوسائل: 3١937: 1١‏ . 
خاتمة مستدرك الوسائل: ١937: 1١‏ . 


الأه تماق فرجه > فخ غير" أن يحرقو] شخصته برانه علمنهم يفطن :اللاعر اكه قال : 
لمَعٌ مما روي عن مولانا صاحب الزمان (ع): أخبرني أبو القاسم علي بن محمّد بن 


محمّد المفيد (رض) قال: حدّث أبو محمّد هارون بن موسى ... إلى آخره () . 
وابن الشيخ المفيد لم يذكر اسمه إلا في هذه الرواية» ولم نقف على ترجمته (). 

شم إن هذا الكتاب لم يكن في عداد الكتب التي ذكرها النجاشي في ترجمة 
أبي يعلئ: 

هذا وقد نسب بعضهم - كابن شهرآشوب في معلم العلماء - هذا الكتاب 
إلى الحسين بن الحسن بن نصر الحلواني؛ تلميذ أبي يعلى الجعفريء فقال: الحسين 
بن محمّد بن الحسن له كتاب نزهة الناظر وتنبيه الخاطر () ء كما نسبه أيضاً لأبي 
يعلىء فقال: أبو يعلى محمد بن الحسن بن حمزة الجعفري الطالبي له كتاب نزهة 
الكاخلن . #تتقبية قاط ا 

وقال صاحب الذريعة: نزهة الناظر وتنبيه الخاطرء للحسين بن محمد بن 
الحسن الحلواني» تلميذ الشريف أبي يعلى الجعفري خليف المفيد» وينقل المؤلف في 
الكتاب عن أستاذه هذا كما يروي فيه أيضاً عن الشيخ أبي القاسم علي بن محمّد بن 
فنكمة المفيف 1 

وقال أيضا: نزهة الناظر وتنبيه الخاطرء لأبي يعلى محمد بن الحسن بن 
حمزة خليف المفيد» ذكر في معالم العلماء بعدما ذكر مثله لتلميذه حسين بن محمد 
راسي اكبنا ين ان 


. 3١957 : ١ خاتمة مستدرك الوسائل:‎ <١ 

خاتمة مستدرك الوسائل: ١95:1١‏ . 

"ل معالم العلماء: 8/. 

: معالم العلماء: .١١5‏ 

5 الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 85”؟ :/ا١١.‏ 
5 الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 5؟ .١58:‏ 


)( 


وقال صاحب البحار: نزهة الناظر وتنبيه الخاطرء للشيخ أبي يعلى محمّد بن 
الحسن الجعفريء تلميذ الشيخ المفيد والمتولي لتغسيله» وربما ينسب إلى الشيخ 
الحسين بن محمد بن الحسن صاحب كتاب مقصد الراغب الطالب في فضايل علي 
بن أ طالب 0 

ويمكن الجمع بين القولين بأن يقال: إِنّ لكل من الأستاذ وتلميذه كتاباً بنفس 
الاسم وليس هذا بعزيز. 

وأما الكتاب في محتواه: فهو في الآداب والأخلاق والسنن» وهو نظير كتاب 
تنبيه الخواطر ونزهة النواظرء للشيخ الزاهد الأمير أبي الحسين ورام بن أبي فراس 
المعروف بمجموعة ورام. 


والحاصل: أنّ الكتاب غير معتبر. 


الثلاثون: كتاب مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة المنسوب للإمام 
الصّادق(ع): 

وقد اختلف في نفس الكتاب؛ وفي نسبته إلى الإمام الصّادق (ع)» فذهب 
السيّد ابن طاووس إلى أن الكتاب مروي عن الإمام (ع): وذكر في كتاب الأمان من 
أخطار الأسفار والأزمان: أن من آداب السفر أن يصحب المسافر معه كتاب 
الإهليلجة وهو كتاب مناظرة مولانا الصّادق (ع)» للهندي في معرفة الله جل جلاله 
بطرق غريبة عجيبة ضرورية حتى أقر الهندي بالإلهية والوحدانية. 

ويصحب معه كتاب مفضل بن عمرء الذي رواه عن الصادق (ع)» في 
معرفة وجود الحكمة في إنشاء العالم السفلي وإظهار أسراره؛ فإنه عجيب في معناه: 
ويصحب معه كتاب مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة» عن الصّادق (ع)» فإنه كتاب 


ابخان الأنوار: 311 :ونلا . 


لطنيف قنريف في التعريف بالسليك إلى اللّهجل جللة:.والإقبال عليه والظقر 
بالأسرار التي اشتملت عليه ... () . 


ونقل الشيخ إبراهيم الكفعمي في كتاب مجموع الغرائب من هذا الكتاب 7 . 
وأكة الشهيد الثاني النقل منه واعتمد عليه غاية الاعتماد في كتاب كشف 


الريبة عن أحكام الغيبة» وكتاب منية المريد» وكتاب مسكن الفؤاد» وكتاب أسرار 
الصلاة. 


ومني النرزؤازاة التى :ليا إل الاناة الستادق (ع): تم لم يضرع جاتيم 
الكتابء كما أنه لم يذكر طريقاً إليه () » وظاهر ذلك اطمتنانه بنسبة الكتاب إلى 
الإمام الصّادق (ع). 


من المواضع ينقل كلامه (ع) بقوله: قال الصادق () . 


وقال السيّد حسين القزويني في المبحث الخامس من كتاب جامع الشرائع في 
ينا الاعساد على نولم لفحت النترعة متها: ومعناح "الشركة النسوب إليف - 
يعني الصادق (ع) - بشهادة الشارح الفاضل - يعني الشهيد الثاني (ره) - والسيّد 


الفتأخرريق هعد ذلك كاي 


وذهب آخرون إلى أن الكتاب ليس للإمام (ع) وإنما هو لبعض الصوفية 
حيث ينتهي سنده إليه» واستظهر العلامة المجلسي أنّ هذا الكتاب كان عند الشيخ 


-١‏ الأمان من أخطار الأسفار والأزمان: 76 » الباب السادس » الفصل السابع. 
5 مجموع الغرائب وموضوع الرغائب: 531. 

"- خاتمة مستدرك الوسائل: .١96-1١95 : 1١‏ 

:5 خاتمة مستدرك الوسائل: 5١5:1١‏ . 

5 خاتمة مستدرك الوسائل: ١‏ :/ا9١3.‏ 


ولكنه لم يطمئن بنسبته للإمام (ع)» فقال في البحار: وكتاب مصباح الشريعة فيه 
بعض ما يريب اللبيب الماهر وأسلوبه لا يشبه سائر كلمات الأئمة(ع) وآثارهم» 
وروى الشيخ في مجالسه بعض أخباره هكذا: أخبرنا جماعة عن أبي المفضل 
الشيباني بإسناده عن شقيق البلخي» عمّن أخبره من أهل العلمء هذا يدل على أنه كان 
عند الشيخ (ره) وفي عصره وكان يأخذ منه ولكن لا يثق به كل الوثوق ولم يثبت 
عنده كونه مروياً عن الصادق (ع)» وإن سنده ينتهي إلى الصوفيّة» ولذا اشتمل على 
كثير من اصطلاحاتهم» وعلى الرواية من مشايخهم» ومن يعتمدون عليه في 
زوانائهم واللديكل 11 

وعذه صاحب رياض العلماء من الكتب المجهولة» وقال: وقد ينسب إلى 
هشام بن الحكم على ما رأيت بخط بعض الأفاضل وهو خطأ () . 

وجعله صاحب الوسائل في القسم الثالث» وذكر أنه غير معتمد عنده ولم 
ينقل منهء وقال: فإِنَ سنده لم يثبتء وفيه أشياء منكرة مخالفة للمتواترات؛ وربما 
نسب تأليفه إلى الشيخ زين الدين»: وهذه النسبة باطلة لأنه مذكور في أمان الأخطار 
لابن طاووس (قدس) () . 

هذا وقد تصدى المحدّث النوري للدفاع عن القول الأول» وحاول إثبات نسبة 
الكتاب للإمام الصّادق (ع)» وأجاب عن كل ما نوقش به الكتاب ©) . 

وعلى فرض تمامية ما ذكره المحدّث النوري فهل يمكن الاعتماد على هذا 
الكتاب؟ قد يقال: إِنّ كلام ابن طاووس ونقله من الكتاب ووصيته للمسافر بأن 
يصحب الكتاب معه يتضمن الإشعار بشهرة الكتاب ككتاب المفضّل بن عمر وحينئذ 
فلا حاجة إلى الطريقء ويؤيد ذلك نقل الشيخ الكفعمي؛ والشهيد الثاني وغيرهما إذ 


. 788:1١ بحار الأنوار:‎ ١ 

خاتمة مستدرك الوسائل: 57٠١1: 1١‏ . 

خاتمة مستدرك الوسائل: 5١7: ١‏ . 

:5 خاتمة مستدرك الوسائل: 56١5203١978: ١‏ ه5665 "”1١؟.‏ 


)1( 


من البعيد أن لا يكون الكتاب مشهوراء وعليه فهو في غنى عن البحث عن الطريق. 


ولكن على فرض شهرة الكتاب فهل نسبته للإمام الصادق (ع) مشهورة 
أيضننا؟ 


والجنواتٍ:' إن" المحعةت التووئ فد :تكن أن واوي القتاب عن الإمنام 
الصادق (ع) هو واحد من ستة أشخاص وهم: ١‏ - محمد بن ميمون» 7- الفضيل 
بن عياضء. "- عبد اللّهِ بن أبي أويسء 4- سفيان بن عيينة» 5- إبراهيم بن رجاء 
الشيباني» *- جعفر بن بشير البجلي () . 

ومحمّد بن ميمونء لم يرد فيه توثيق» قال النجاشي: أبو نصر الزعفراني 
اشن كين أنديرواق يعن امي عه الله ازغ )قممة 17 

والفضيل بن عياضء وهو وإن كان عامياً إلا أنه ثقة» قال النجاشي: بصري 
كعات زوى عن لي عن الله رغ السنفة 1 

وعبد الله بن أبي أويسء لم يرد فيه توثيق» قال النجاشي: أبو أويس له 
نسخة عن جعفر بن محمد () . 

وسفيان بن عيينة» وهو وإن لم يرد فيه توثيق إلا أنه وقع في أسناد تفسير 
القمّي () » قال النجاشي: له نسخة عن جعفر بن محمّد () . 


.7١5 ل‎ 7١:١ خاتمة مستدرك الوسائل:‎ ١ 

5 رجال النجاشي: 555 / 15٠‏ . نشر مؤسسة النشر الإسلامي. (المصحح). 
"- رجال النجاشي: ” ١79:‏ . 

: رجال النجاشي: ”؟ 5١:‏ . 

.١95”: 5١ تفسير القمي:‎ 5 

كت زجال التجافن 2751 , 


وجعفر بن بشيرء وهو من الثقات الأجلاءء قال الشيخ: ثقة جليل القدر ... 
وله كتاب ينسب إلى جعفر بن محمد (ع)» رواية علي بن موسى الرّضا () . 

لعل الككات لواحد من هلا السكة: 

ولكن زواية أحد هؤلاء كتابا أو انسخة عن الإمام (ع) لا يثبت أن هذا نهو 
نفس الكتاب المقصودء أو النسخة المعنية» فلا يبقى إلا كلام ابن طاووس بضميمة 
شهرة الكتاب» والحق في المقام أن كلام ابن طاووس وإن دل على شهرة الكتاب إلآ 
أنه لا يدل على أن النسبة إلى الإمام (ع) مشهورة أيضاً. 

على أن ما ذكره من أنه كتاب لطيف شريفء وأنه كثير الفوائد ناظر إلى 
مضمون الكتاب ومحتواه لا إلى جهة صدوره؛ مضافاً إلى كتاب المفضّل بن عمر 
في التوحيدء وكتاب الإهليلجة في الولاية» وهذا الكتاب في الأخلاق» وهذه الكتب 
الثلاثة تتناول أهم الجوانب في حياة المؤمن وهذا لا دلالة فيه على أنّ الكتاب عن 
الإمام (ع) قطعا. 

والخاضسل: أن الكستاب وإن كسان غير محتاج إلى الطريق لشهرقه إلا أن 
نسبته إلى الإمام (ع) غير محرزة. 


ثم إنّ الكتاب يشتمل على المسائل الأخلاقية» وفيه بعض الأحكام. 


الحادي والثلاثون: الرسالة الذهبية المعروفة بطب الرّضا (ع): 
وهو الكتاب الذي كتبه الإمام (ع) إجابة إلى طلب من المأمون العبّاسي. 


وقد عده العلامة المجلسي من الكتب المعروفة؛ قال: «وكذا طب الرّضا من 


2 د ا ا ا‎ ١ رجال النجاشي:‎ ١ 
58 الفهرست:‎ " 


الكتب المعروفة: وذكر الشيخ منتجب الدين في الفهرست: إن السيّد فضل بن علي 
الراوندي كتب عليه شرحاً سماه ترجمة العلوي للطبّ الرّضويء وقال ابن 
شهرآاشوب في المعالم في ترجمة محمّد بن الحسن بن جمهور القمّي: له الملاحم 
وفع الوادة: والويجدلة الأهتة عدن :الرتضبينا تناز الك الله عليه > فى 
لقو 1 


3235 


ثم إن راوي الكتاب عن الإمام (ع)» هو محمد بن الحسن بن جمهور العمّي 
البصري» وذكره الشيخ في الفهرست وعد من كتبه الرسالة الذهبية عن 
الرأضا (ع)» وله إلى جميع رواياته وكتبه طريقان صحيحانء» وجاء في الطريق 
ارق احنونا مز تقش عقيه< كليا :الأ مهنا فسان لتموااهن على أو تكليظ 
خماعة و 


غير أنّ نفس محمد بن الحسن بن جمهور لم يوثق بل ضعّف. قال النجاشي: 
أبس.غيد الله العتئ شبغيف في الحديث فاسه المذهب» وقيل فية أشياغ. الله أغلم .يها 


. 7 ىَ 
من عظمهاء روى عن الرّضا (ع)... 7 . 
ولم يذكر الكتاب باسمه وذكر أن له طريقين» والثاني منهما إلى جميع كتبه. 
هاوق "ذهت متاحت الوشاكل: انأ الكدات نولدت هل رذ مؤاقة فيو 
مَجروق 17و امنا : انه اللقضدائررى: 610و العائمنة 01 واب «طاووين 11 انهم 
ضعغفوا راوي الكتاب ؛ قال العلامة: لا يلتفت إلى حديثه ولا يعتمد على ما يرويه. 


. 785:1١ بحار الأنوار:‎ ١ 

؟ الفهرست: .١75‏ 

رجال النجاشي: ” : 77525778 . 
:أمل الآمل: ” : 555 اهخ". 
خاتمة مستدرك الوسائل: :1١‏ 5793 . 
5 رجال العلآمة: ١6؟.‏ 
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الإشكال في نفس المؤلف فإنه ضعفء ووقوعه في أسناد تفسير القمّي () لا يفيد 
لأنه وقع في القسم الثاني فلا تشمله شهادة علي بن إبراهيم القمَي. 

ثمّ إن السيّد الأستاذ (قدس) ذكر في المعجم أن كلام الشيخ الوارد في ترجمة 
راوي الكتاب يدل على أنه يروي جميع رواياته الخالية من الغلوَ والتخليط ومنها 
هذا الكتاب» وحيث أنه وقع في أسناد تفسير القمّي فيحكم بوثاقته» وبناء على هذا 
فما رواه الشيخ من هذا الكتاب يكون معتبرا () . 

اللهم إلا أن يقال إنّ تضعيف الراوي وأنه ضعيف في الحديث - كما نص 
على ذلك النجاشي - لا يدع مجالاً للاعتماد على ما يرويه وإن كان خالياً عن الغلو 
والتخليط كما ذكر الشيخ؛ وعلى فرض وثاقته كما يستظهر ذلك السيّد الأستاذ 
(قدس) إذ يرى (قدس) أن التفسير كله لعلي بن إبراهيم يكون موردا للتعارض 
فيحكم بجهالته» وأمًا بناء على ما نذهب إليه من التفسير ليس كله لعلي بن إبراهيم 
وشهادته لا تشمل الراوي لأنها خاصة برواة القسم الأول من التفسير دون الثاني 
كما أشرنا إلى ذلك آنفاً. 

قد إن مسري الككاب يداول المسائل الطبية وخصصائصن: الأطعمة والأشرية 
وأخذ الأدوية والفصد والحجامة والحمام وغير ذلك مما يدبر استقامة الجسدء فإنَ 
كانت مستحبة دخلت في الأحكام وإلآ فهي من الأمور الإرشادية. 


وقد اختلف في نسبة الكتاب» فذهب بعضهم إلى أنه صادر عن الإمام 
الرضا (ع) ورواياته في غاية الاعتبارء كالمجلسيين» والأستاذ البهبهاني»ء وصاحب 


١ل‏ تفسير القمي: 335:5 . 
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الرياضء والمحذث البحرانيء وذهب آخرون إلى أنه غير معتبرء لعدم كونه 
يه( )توعلالةترو منج كسيادت الوديائن :ودام السواله فور فقا بحت كنك 
بنعض السادة العلماء رسالة في عدم حجيّته» وذهب بعضهم إلى أن الكتاب لأحد 
الرواة كجعفر بن بشير أو غيره. أو أنه لأحد أولاد الأئمة(ع) » وهؤلاء اختلفوا 
أيضاً فمنهم من قال إن الكتاب هو كتاب الشرائع لوالد الشيخ الصتدوق فقد ورد في 
أوله: يفول يد الله علي بن موسى وهو والد الصدوق فاشتبه باسم الإمام 
الرّضا (ع)؛ وقد كتبه لابنه الصتدوق وروايات هذا الكتاب هي بعينها روايات كتاب 
الشرائع لوالد الصّدوق» ومنهم من قال: إن الكتاب لعلي بن مهدي بن صدقة» أو 
لبعض القدماء من الفقهاء العاملين بمتون الأخبارء أو أنه من تصنيف الإمام أبي 
محمّد العسكري (ع)» ومنهم من قال إِنّ الكتاب مؤلّف من روايات عن الإمام 
الرأضا (ع)؛: ومن نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعريء إلى غير ذلك من 
الأقوال التي ذكرها المحدّث النوري في خاتمة المستدرك () . 

وجاء في مقدمة تحقيق كتاب فقه الرّضا في مقام ذكر الأقوال والاختلاف 
في نسبته؛ بالإضافة إلى ما ذكره المحدّث النوريء قول بأنَ الكتاب مجعول كله؛ أو 
بعضه على الإمام الرّضا (ع)»؛ وقول آخر وهو أن الكتاب هو كتاب التكليف لمحمّد 
بن علي بن أبي العزاقر الشلمغاني الذي رواه عنه الشيخ أبو الحسن علي بن موسى 
بابويه» وقول ثالث بالتوقفء, وغيرها من الأقوال 7) . 

هذا وقد ذهب المحذث النوري إلى أنّ الكتاب مؤلف من روايات عن 
الإمام (ع)» ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسىء حيث قال: والذي أعتقده إنّ إملاء 
بعض الكتاب منه (ع) والباقي لأحمد بن محمّد بن عيسى الأشعريء وهو داخل في 


نوادره 0 : 
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وكيف كان فالد لبحث يقع فيه من جهات ثلاث: 

الأولى: في صل الكتاب» ومبدأ وجوده. 

الثانية: في نسبة الكتاب. 

الثالثة: في الطريق إليه. 

أمَا الجهة الأولى: فقد ذكر المحدّث النوري أنّ مجموع ما وجد من هذا 
الكتاب ثلاث نسخ: 

السك الأرتحي ومن السفة ‏ المكقة :و أحلها مزح كي كا تقلت إلى مك 
ومنها إلى أصفهان» قال صاحب البحار: وكتاب فقه الرّضا (ع)» أخبرني به السيّد 
الفاضل المحدّث القاضي أمير حسين طاب ثراه بعد ما ورد أصفهانء قال: قد اتفق 
في بعض سني مجاورتي بيت الله الحرام أن أتاني جماعة من أهل قم حاجين وكان 
الوالد (ره) أنه قال: سمعت السيّد يقول: كان عليه خطه - صلوات الله عليه - » 
وكان عليه إجازات جماعة كثيرة من الفضلاءء. وقال السيّد: حصل لي العلم بتلك 
القرائن أنه تأليف الإمام (ع)» فأخذت الكتاب وكتبته وصححته؛ فأخذ والدي قدّس 
الله ركه :هذا الققاي مرو اندز شمف ستهه 1: 

وقد اعتمد عليه المجلسيّان وأكثرا من النقل منه. 

قال المجلسي الأول في شرحه الفارسي على الفقيه في مسألة الحدث 
الأصغر في أثناء غسل الجنابة بعدما ذكر ما نقل الصّدوق من رسالة أبيه فيها ما 
ترجمته: الظاهر أن علي بن بابويه أخذ هذه العبارات وسائر عباراته في رسالته 
إلى ولده من كتاب الفقه الرضويء بل أكثر عبارات الصتدوق التي يفتي بمضمونها 
ولم يسندها إلى الرواية كأنها من هذا الكتاب» وهذا الكتاب ظهر في قم وهو 


. 751:1١ بحار الأتوار:‎ ١ 


عندنا 0( 1 


وقال المجلسي الثاني: وأكثر عباراته موافق لما يذكره الصّدوق أبو جعفر 
بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه من غير سندء وما يذكره والده في رسالته 
إليهء وكثير من الأحكام التي ذكرها أصحابنا ولا يعلم مستندها مذكورة فيه؛ كما 


ستعرف في أبواب العبادات () . 


والمستفاد من ذلك: أنّ الكتاب معتبر عندهما حيث جعلاه مدركاً للأحكام. 

النسخة الثانية: وهي نسخة الطائفء وكانت موجودة في مكتبة السيّد علي 
هان فى الظطاتق م اؤهة| الدت يفكدر في :كسيه من بباظة ويه التنهيد ع): فهو صيذن 
الدين علي خان المدنيء ثمّ الهندي الحسيني الحسني بن الأمير نظام الدين أميرزا 
الحعد يق متحتة معضيود ين لد :نكناد الدين اكمديق : انهه دن متلا النهوع :عمناذ 
الدين مسعود بن صدر الدين محمّد بن السيّد الأمير غياث الدين منصور بن الأمير 
صدر الدين محمد الشيرازيء وينتهي نسبه إلى أحمد السكين بن جعفر بن محمّد بن 
محمّد بن زيد الشهيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب () . 

وان بجده أحمد السكيخ مقزتياً عند الإمامالرتضنا (ع): :ملازما لهاؤكنب 
الإمام الرضا (ع): هذا الكتاب لأجله:؛ ولم يزل معه إلى أنّ أشخص الإمام 
الرّضا (ع) إلى مرو في خراسانء وتأريخ كتابتها سنة مائتين من الهجرة» وعليها 
إجازات العلماء وخطوطهم؛ وهي بخط الإمام (ع) بالخط الكوفي؛ وقد ذكر الأمير 
غياث الدين - المذكور نفسه - أيضاً في بعض إجازاته بخطه هذه النسخة» والأمير 
عحياث الحدين قبن إلجد السايع لبيك على ويلقت يكوث العلماء وغياك الحكماء: 
المعاصر للمحقق الثاني (ره) المتوفى سنة 144 ه ء وأحمد السكين وقد يقال أحمد 
بن السكين فهو جذه الخامس والعشرون. 


. 7505١: ١ خاتمة مستدرك الوسائل:‎ ١ 
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(20) 


ثم إنّ هذه النسخة موجودة في جملة كتب السيّد علي خان في شيراز () . 

وممئمايؤيد هذه النسخة ما ذكره السيّد بحر العلوم (قدس)» حيث قال: وقد 
اتفق لي في سني مجاورتي المشهد المقدس الرضوي على مشرفه سلام الله العلي» 
أني وجدت في نسخة من هذا الكتاب من الكتب الموقوفة على الخزانة الرضوية؛ أنّ 
الإمام علي بن موسى الرّضا (ع) صنف لمحمد بن السكين» وأنّ أصل النسخة 
وجدت في مكة المشرفة بخط الإمام (ع)؛ وكان بالخط الكوفيء فنقله المولى 
السحقق ارأميزة ا جعي اح كان هناعب الديجان ><إلى تر المكروقه د ل 
قال: والطبقة تلائم كونه من أصحاب الرضا (ع)»: قيل: وروى عنه ابن أبي عمير 
وهو من أصحاب الرّضا (ع)»: والجواد (ع)» فيكون محمّد بن سكين من كبار 
أصحاب الرّضا (ع)» وهذا النقل وإن لم نجده لأحد من المعتبرين إلا أنه تلوح عليه 
آثار الصدق فيصاح لتأبيدها ما تقتم () . 


وعلق على ذلك المحدتث النوريء بقوله: والظاهر بل المقطوع أنّ محمّداً 
تصحيف أحمد: إمَا ممّن نقلها من الخط الكوفي إلى العربيء أو من الناسخ» وعليه 
فما تكلفه من تحصيل وثاقته وملاءمته طبقته في غير محله وأمًا أحمد السكين فهو 
في طبقته (ع)» لأنَ بينه وبين السجاد (ع) ثلاثة من الآباء بعدد ما بينهما (ع) 
ا 

النسخة الثالثة: وهي النسخة الهندية» وقد ذكرها السيّد نعمة الله الجزائري 
حيث قال في كتابه شرح التهذيب: وكم قد رأينا جماعة من العلماء ردوا على 
الفاضلين بعض فتاويهما بعدم الدليل فرأينا دلائل تلك الفتاوي في غير الأصول 
الأربعة خصوصاً كتاب الفقه الرضوي الذي أتى به من بلاد الهند في هذه الأعصار 


.١6٠١ فوائد السيّد بحر العلوم:‎ "١ 
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إلى أستقياة :وهو( الآن قن نكر اذه فنيهنا التجلدي أذلء الله اناه ب 1 

وهذه النسخة لم يذكرها العلآمة المجلسي في بحاره؛: ولعلها وصلت إليه بعد 
صدور البحارء وعلى كل تقدير فحكم هذه النسخة أنها مرسلة؛ إذ لم يذكر السيّد 
الجزائري كيفية الإتيان بها من الهندء أو ما يدل على أنها تنتهي إلى الإمام 
الرّضا (ع). 

والعمدة في المقام النسختان الأولى والثانية. 

أمّا النسخة الأولى ففيها مبعد» ومقرّب. 


أمما ما يبعدها: فهو كيف تكون هذه النسخة موجودة في قم» ويصحبها 
الحجّاج معهم إلى مكة؛ فيأخذها السيّد حسين ويأتي بها إلى المجلسي في أصفهان 
من دون تحقيق في حالها ومن دون التأكد من نسبتها مع ما هو المعروف من دأبه 
من التحقيق في مثل هذا الأمر المهم؟ مضافاً إلى أنه كيف لم يعلم بهذه النسخة وهي 
في قم مع قرب أصفهان منها وكانت قم آنذاك مركز الشيعة؟ 

وأمَا ما يقربها: فهو أن الكتاب محل اهتمام من هؤلاء الحجّاج؛ وكانوا 
حريصين على حفظه وإبقائه عندهم؛ ولاسيما أنه كتاب بخط الإمام (ع) فهو كنز 
ثمين يبالغ في حفظه ويتبركون به في حضرهم وسفرهم؛ ولا ينافي ذلك عدم اطلاع 
المجلسيّين على الكتاب؛ فإنّ كثيراً من الناس يخفون كتبهم أو بعض مقتنياتهم ولا 
انون الحهدا وكهوها "ذا كانك تاذ ميعن الحمورض ا لذ تيف أن 
يكون المجلسيّان لم يكونا على اطلاع على بعض الكتب الموجودة في نفس 
أصفهان» فضلاً عن قم لكثرة دواعي الإخفاء عند الناس. 

وأمًا التحقيق في حال النسخة ونسبتها: فقد ثبت للمجلسيّين من خلال 
القرائن؛ وإجازات الفضلاء الكثيرة وخطوطهم عليها بحيث اطمأنا إلى أنّ الكتاب 
من تأليف الإمام (ع)» وبعض ذلك كاف في الاعتماد عليه. 


. 50١ : ١ خاتمة مستدرك الوسائل:‎ <١ 


وأمّا النسخة الثانية - وهي الأهم - : فقد مر أن السيّد علي خان نقلها من 
الطائف وهي بخط الإمام (ع)» وعليها تصحيحات العلماء» ولا يحتمل في أن السيّد 
علي خان لا يعرف خط الإمام (ع)» فقد كان خبيراً بمعرفة الخطوط؛ وحيث أخبر 
أن هذه النسخة هي بخط الإمام (ع)» فالقول باعتبار هذه النسخة أرجح من القول 
باعتبار النسخة الأولى؛ وقد ذكرنا أن النسخة الثالثة غير معتبرة لأنها في حكم 
الإنشال: 


وأمَا الجهة الثانية» فالتحقيق فيها: أنه يمكن القول بعدم صحّة نسبة الكتاب 
إلى الإمام (ع) وذلك: 

أولاً: كيف يكون هذا الكتاب صادراً عن الإمام الرضا (ع) من دون أن يعلم 
بحه اخ مق النضاء: فل :اومان التحانقين فاشك المفده والسيه التوتطى بلقي 
الطوسيء ومن قبلهم كالكليني» والصتدوق» ومن بعدهم كابن طاووسء والعلامة مع 
اماع حزلا» الفلساء والكق وحيتها وزوايتهاد يك لم يوك التلزيت أن التضري عن 
أحد من الأتمة كالإمام الجواد» أو الهاديء أو العسكريء أو الحجّة (ع) بوجود كتاب 
ألفتة الإمام الرضا (ع): أو أرجعوا أحداً من أصحابهم إليه كما أرجعؤهم إلى كُتاب 
علي وفاطمة (ع) وغيرهماء وذلك مما يوجب وهن نسبة الكتاب للإمام الرّضا (ع)» 
ولذا عد المحثث النوري هذا الكتاب من الروايات: لا من الكتب. 

وثانياً: أنّ الكتاب يشتمل على ما هو مخالف لضرورة مذهب أهل البيت(ع) 
ولما رواه الشيعة مقطوعاً به عن أثمتهم(ع) فلا يعقل صدوره عن الإمام 
المعصوم (ع)» ومن تلك الموارد: 

-١‏ ماجاء في باب مواقيت الصلاة من قوله: وإن غسلت قدميك ونسيت 
المسح عليها فإِنَ ذلك يجزيكء لأنك قد أتيت بأكثر مما عليك: وقد ذكر اللّه الجميع 
في القرآن المسح والغسل في قوله: «وأرجلكم إلى الكعبين»» أراد به الغسل بنصب 


اللام» وقوله: «وأرجلكم إلى الكعبين» بكسر اللام وكلاهما جائز الغسل والمسح () . 
-١‏ ما وقع في تحديد مقدار الكرء وهو قوله: والعلامة في ذلك أن تأخذ 
الحجر وترمي به في وسطه فإِنّ بلغت أمواجه من الحجر جنبي الغدير فهو دون 
الكرء وإن لم تبلغ فهو كر ولا ينجسه شيء () . 
*- ما جاء في لباس المصلّي من جواز الصّلاة في جلد الميتة» بتعليل أنّ 
تواعده با 


4- ما جاء فيه من نفي كون المعوذتين من القرآن» وعدهما من الرقي () . 


الدائم () . 


5- التفصيل في أمر المتعة وهو قوله: ونهى عن المتعة في الحضر ولمن 
كان له مقدرة على الأزواج والسراريء وإنما المتعة نكاح الضرورة للمضطر الذي 
لا يقدر على النكاح منقطع عن أهله وولده () . 


/ا- ما ورد في تكبيرة الإحرام ونية الصلاة» من قوله: وانو عند افتتاح 
المقاذه ذكر للفو قو وتو له و اكد و اعفن الأتفة خضي ضيف بي لان قل 
ما يذهب إليه أهل العرفان من استحضار المرشد للمصلي حال صلاته. 


4- ما جاء في كثير من الموارد من ذكر بعض الروايات عن أصحاب 
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الأثمة(ع) بواسطة أو وسائط متعددة. 

1- ما ورد في بعض الموارد من التعبير بقوله: وروى. 

-٠‏ ما جاء في بعض المواضع من ذكر اختلاف الأقوال في المسألة 
الواحدة بما لا يناسب صدوره عن الإمام المعصوم (ع). 

إلى غير ذلك من الموارد الموجبة للشك في نسبة الكتاب للمعصوم (ع). 

نعم قد يقال: بإمكان توجيه بعض هذه الموارد وحملها على وجوه لا تتنافى 
بما هو ثابت ومقطوع به عند أهل البيت(ع) والحكم على ما لا يمكن توجيهه من 
هذه الروايات بأنه مدسوس وليس هذا غريب. 

وبناء على ذلك فيمكن القول بأنَّ الإشكال على الكتاب من هذه الناحية غير 
واردء وقد تصدى المحدّث النوري لتوجيه كل ما ورد في الكتاب مما يحتمل فيه أنه 
مخالف لضرورة المذهب. 

وأمًا دعوى أن الكتاب لوالد الصتدوق؛ وإنما حصل الاشتباه في الاسم فهي 
غير تامة» وذلك: 

ألا أنه قلاف الظاهرء :فإ وال :الصتدوق هو علي بن الكسين ين موسى: 

وثانياً: أن تأريخ الكتاب لا يتفق مع تأريخ والد الصّدوقء فإنّ نسخة الطائف 
كتبت سنة ٠٠١‏ بعد الهجرة» وهو تأريخ ينسجم مع زمان الرّضا (ع)» فلاب أن 
يكون والد الصتدوق هو الذي استند إلى الكتاب ونقل منه. 

وأمًا القول بأن الكتاب لجعفر بن بشيرء أو لعلي بن مهدي بن صدقة:» أو 
لمحمّد بن علي الشلمغاني؛ أو لأحد أولاد الأئمة(ع)» أو أنه تصنيف الإمام الحسن 
العسكري (ع). أو غير ذلك من الأقوال فهي لا تستند إلى دليل. 

والحاصل: أن الذي يظهر هو صحّة نسبة الكتاب إلى الإمام الرّضا (ع)» 
ويدل على ذلك أمور كثيرة مستفادة من نفس الكتاب وقد أوصلها المحدّث النوري 


06 


إلى اثني عشر أمراً: 

منها: أنه ورد التعبير في الكتاب بأبي العالم (ع)؛ وهو لقب خاص بالإمام 
الكاظم (ع). 

ومنها: قوله: نحن معاشر الأئمة. 

ومنها: ما يدل على أنها إملاء منه (ع)» وهي موارد كثيرة. 

هذا مضافاً إلى أنّ ما ورد في الكتاب مطابق للمذهب إلا ما أشرنا إليه. 
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ثم إن الكتاب يختص بروايات لم ترد في غيره من كتب الروايات مع 
اختلاف في التعبير عنهاء ففي بعضها وردت بعنوان «روى» وفي بعضها بعنوان « 
أروي» وفي ثالث بعنوان «عن العالم» وفي رابع «هي من نفس الإمام (ع)». 

وأمَا الجهة الثالثة: فلا يمكن القول: بأنَ الكتاب مشهور ولا يحتاج إلى 
الطريق» وذلك لعدم تحقق شهرته» إذ لم يذكر في كتب التراجم وإنما ظهر في زمان 
المجلسيّين وما بعده» ومبدأ الطريق إلى النسخة الأولى هو الأمير السيّد حسين؛ 
والثانية ذكرها صاحب رياض العلماء وهو من تلاميذ المجلسيء والثالثة جيء بها 
من الهند. 

أمَا النسخة الأولى: فقد حصل العلم للأمير السيّد بأنها للإمام (ع) للخطوط 
الموجودة عليها ومن جملتها خط الإمام (ع). 

ولكن قد يقال: إنّ هذا العلم حدسيء لأنّ الأمير لم يكن على معرفة بخط 
الإمام (ع) إلا من قبل الحجاج القميّين» فعلمه معتبر بالنسبة إليه وحجة عليه لا إلينا 
ولا علينا. 

وأمَا الثانية: فاعتبارها أكثر من الأولى لما ذكره صاحب الرياض من أن 
الكتاب في مكتبة السيّد علي خان وهي بخط الإمام (ع) وتأريخها سنة 7٠٠١‏ ه - 
وهي السنة التي بدأت فيها مساعي المأمون العبّاسي لإشخاص الإمام (ع) إلى مرو 
في خراسانء وذكر أيضاً أنّ على الكتاب إجازات جماعة من العلماء» وقال إنّ 


)”1( 


الأمير غياث الدين قد ذكر في بعض إجازاته هذه النسخة» ثمّ أجاز هذا الكتاب 
لبعض الفضلاءء وتلك الإجازة بخطه أيضاً موجودة في جملة كتب السيّد علي خان 
عند أولاده بشيراز لكي 

ولكن هذا كله لا يثبت لدينا حجّية الكتاب» لأنّ صاحب الرياض لم يصرّح 
برؤيته للكتابء فيحتمل أنه من إخبار غيره له كما أنه لم يذكر من هم أصحاب 
الخطوط والإجازات» وعلى فرض وجود هذه الإجازات على الكتاب فلماذا لم 
يذكرها العلامة المجلسي في بحاره في أجزاء الإجازات؛ ثمّ على فرض التسليم 
بذلك كله وأن صاحب الرياض قد رأى الكتاب بنفسه وأن أصحاب الخطوط 
والإجازات معروفون. إلا أنّ الطريق إلى الأمير غياث الدين مجهولء فإنّ بين 
السيّد علي خان وبين جده الأمير غياث الدين صاحب الإجازة حوالي أربعمائة سنة 
تقريباًء لأنه الجد السابع من أجداده فالطريق إلى إجازته مجهول. 

وخاضل الكلام: أنه لم تقم البينة أي شهادة عدلين أو واحد عن حس .على 
حجّية الكتاب» هذا والمفهوم من كلام السيّد الجزائري حول النسخة الثالثة التي جيء 
بها من الهندء وأنها موجودة في خزانة صاحب البحار ولم يذكرها لاحتمال تأخر 
وضصوتها انف قم ذكرن كا اناهن :شاحب النماك :نف أخرى : القتان ]ةا 
نعلم هل هي خصوص ما ذكرها السيّد الجزائري أو غيرها؟ 

والنتيجة: أنّ الكتاب وإن كان في عداد كتب الروايات إلا أن حكمه الإرسال 
لعدم ثبوت الطريق إليه. 


هذا وقد ذكر المحدّث النوري أن الكتاب يشتمل على قسم آخرء وهو نوادر 
أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري إلا أنه لم يذكر في المطبوع من كتاب فقه 
الرضا (ع). 


١ل‏ رياض العلماء: ”" : 6"”؟ . 


الثالث والثلاثون: كتاب الشهاب للقاضي محمد بن سلامة بن علي 

كا العو نشم شرو مشاظ عرف عاضر القت الطوسي وقد اقرف نقة 
64 5+ وقد اختلف فيه فعذه ابن شهرآشوب في معالم العلماء (') + والعلامة في 
إجازته لبني زهرة () » والعلامة المجلسي في البحار () من العامّة. 

ويظهر من المحدّث النوري الميل للقول بتشيعه» وقد ذكر عدّة قرائن على 
ذلك 9) . 

وعلى أي تقدير فلم يرد فيه توثيق. 

وأمّا الكتاب: فهو مشهور ولا يحتاج إلى الطريقء وقد تناوله علماء الخاصّة 
والعاحة باشرح والترجي و اللحتهار روك ددر المحدذدث النوري أسماء جملة من 
الفلمناة ححنو | بالقذاي وه وتزقيا واختصان اقمتن شر هه من الخاضتة البيك 
عسوا الشفيق فضبل: اللدين علي يق نغبية. الله« ال ارفدي وسيفاه وو القنهات في 
شرح الشهاب». 

ومنهم: الشيخ حسن بن علي بن أحمد الماهابادي» فله «شرح الشهاب». 

ومنهم: برهان الدين أبو الحارث محمد بن أبي الخير علي بن أبي سليمان 
ظفر الحمدانيء فإنّ من كتبه شرح الشهاب. 

ومخير للب الفيق مع ون نفية الله الررار عدوي قلط رضياة القتيات في 


شرح الشهاب» وغيرهم من أعلام الخاصة. 


معالم العلماء: .١١8‏ 

.ا/8:5١5 بحار الأثوار:‎ "١ 

"ل بحار الأنوار: 798:1١‏ . 

5:5 خاتمة مستدرك الوسائل: ١‏ : هه” . 


وشرحه من العامّة: أبو المظفر محمد بن أسعد المعروف بابن الحكيم الحنفي 
المكوفى ينيئة 6517 د . 

ومنهم: الشيخ نجم الدين الغيطي محمد بن أحمد الإسكندري المتوفى سنة 
ها . 

ومنهم: الشيخ عبد الرؤوف المكاوي:شتريحاً ممزوجاً وسثاد ورقع النقاب عن 
كتاب الشهاب»: ورتبه السيوطي كتزثيب: الجامع الضغين اله؛ وستاه وإببعاق 
الطلاب بترتيب الشهاب»؛ وغيرهم من أعلام العامّة () . 

والخاضيلة أن الكسكاب مشهون ومعروف مضافا إلى كثرة الطرق. إليها في 
الإجازاع. 

وأمّا الكتاب من حيث المحتوى: فهو يشتمل على ألف كلمة عن النبي (ص) 
في الحكمة من الوصايا والآداب والمواعظ والأمثال» وهي محذوفة الأسناد. 

وقد ذكر المؤلف في أول الكتاب أنه أفرد الأسانيد بالذكر في كتاب آخر. 


والنتيجة: أنّ الكتاب غير معتبر لعدم توثيق مؤلفه وإرسال رواياته. 


الرابع والثلاثون: كتاب تأريخ قم للشيخ الأقدم الحسن بن محمّد 
قا اليد سق فون .ريق تماد العلماء و معاضس للمتتو ك1 وروى عن لخد 
الشيخ حسين بن علي بن بابويه بل روى عن نفس الصدوق. 


هذا ولكن ذكر صاحب الرياض أن الأمير المنشىء قال في رسالته - في 
أحوال بلدة قم ومفاخرها ومناقبها - : إنّ اسم صاحب هذا التأريخ هو الأستاذ أبو 


. 5ه" ا هه"‎ : ١ خاتمة مستدرك الوسائل:‎ <١ 


علي الحسن بن محمد بن الحسين الشيباني القمّي () أو العمّي. 

وعلى أي تقدير فلم يرد فيهما توثيق ولا تضعيف ولم نقف على ترجمة لأي 
منهما في الكتب الرجالية» ثمّ إنّ أصل الكتاب العربي غير موجودء والموجود 
ترجمته الفارسية ومنها نقل العلامة المجلسي منبهاً على أنّ الكتاب الأصل غير 


١ 
1 فوخو‎ 


والذي يظهر أن للكتاب ترجمتين: 

الأولى: للحسن بن علي بن الحسن بن عبد الملك القمّيء وتأريخها دكم ه 
»بأمر من الخواجة فخر الدين بن الوزير الكبير الخواجة عماد الدين محمود بن 
الصاحب الخواجة شمس الدين محمد بن علي بن الصفي. 

وقد قضبه المؤلف'للضاحب :بن غَتاده وقد ذكز في أرله كثيرا من أحوالة 
وخصاله وفضائله. 

والثانية: ذكرها صاحب كتاب فضائل السادات الأمير السيّد أحمد الحسيني 
سبط المحقق الكركي وابن خالة المحقق الداماد وصهره على ابنته إلا أنه لم يعيّن 
ضاحب الترجمة. 

ويظهر أن أصل الكتاب أي النسخة العربية كانت عنده» وأنّ الكتاب يشتمل 
عل عت نويا و الواض ل مق ع زان صاكية الفتتز اك هد ساق وان 

وقد ذكر في الباب العادي "عش منةواخداً ومائتين من أحيان قوفن الباب 
الثاني عشر من أسماء عَلماء قم ومضدفاتهم 'وزواناتية وهة جانتان ونه يتوق 
شخصأ إلى تأزيخ تضنيفة الكناب وهن سنة 0/6 للوجرة: 


وقد نقل عن أصل الكتاب الشيخ محمد علي بن الأستاذ الأكبر البهبهاني في 


بحار الأنوار: ار ا 4 ير تت 0 
١‏ بحار الأنوار: 794:1١‏ . 


حواشي نقد الرجال () . 


والحاصل: أنّ الكتاب غير معتبر. 


الخامس والثلاثون: كتاب التعازي للشريف أبي عبد الله محمّد بن 

أشنا العؤلف فهو من معاصدري الكيخ الظوسي كما يكلهر مرق المتنف الؤارد 
في أوّل الكتاب فقد قال: أخبرني الشيخ الجليل العفيف أبو العبّاس أحمد بن الحسين 
ابن وجه المجاور - قراءة عليه في داره - بمشهد مولانا أمير المؤمنين علي بن 
سن كالب (غ) ف شنون اللدمن سنة إحدى وسبعين وكسنانة قال: حقها القن 
الأجل الأميسن أيسو عبد الله محم بن أحمد بن شهرياز الخازن. بالمشهد المقثكس 
بالغريّ على ساكنه السلام في شهر ربيع الأول من سنة ست عشرة وخمسماثة: 
قال: حدثنا الشريف النقيب أبو الحسين زيد بن الناصر الحسيني(ره) في شوّال من 
سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة للهجرة بمشهد مولانا أمير المؤمنين (ع)» قال: حدثنا 
السشريف أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن عبد الرّحمن العلوي؛ عن علي 
بن العبّاس البجلي» عن محمد بن سهل بن زنجلة الرازيء عن عبد العزيز بن عبد 
الله الأويسي (العريسي)؛ عن القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفصء عن عاصم 
العممريء وعلي بن علي اللهبي» عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين(ع)؛ عن 
أبيه الحديث 0 

ثم يقول بعد ذلك وبالأسناد... إلى آخره. 


ومنه يعلم أن المؤلف قبل زمان الشيخ الطوسي أو في أوائل حياته؛ فإنّ وفاة 
الشيخ الطوسي كانت سنة 50:؛ ه » وكانت ولادته سنة 755 ه أو 58" م . 


. ”55:2١ خاتمة مستدرك الوسائل:‎ <١ 
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ولم نقف على ترجمة له في كتب الرجالء إل ما جاء في حديقة الشيعة حيث 
ؤزاة: زوق 'العالم؛ العام المتقن' الفال محته بن على العلوي الحسدى ‏ بسنة ينثي 
إلى أحمد بن محمّد الأنباري ... () . 

وهو بهذه الأوصاف يمكن الحكم بوثاقته إلا أن صاحب حديقة الشيعة إن 
كان نبو المحدق لاز ودياك كنا حون حمق الجهحت" التووس ديت أروه ملخضيا 
اكوجينة كله المؤلفة! رقدرجا ءاقن اللأويفة أ انم حفيقة الشيهة اطلق على كز 
من كتاب ولأكثر من شخص وبعضهم من القدماءء إلا أن الذي ألفه بغير العربية 
هو المحقق الأردبيلي فإنه وضعه بالفارسية كما في الذريعة 9) - فهو في عداد 
المتأخرين فلا اعتبار بتوثيقه. 

ونقل عنه ابن طاووس وذكره في كتاب فرحة الغري () بلا توثيق» كما 
نقل عنه عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى بواسطة واحدة بعنوان الشريف 
الغلامة 17 , 

وهذا المقدار من المدح غير كاف في الحكم بوثاقته. 

ومضمون الكتاب يتعلق بالتعزية والتسلية» وصدره بحديث وفاة النبي 
(ص)» ثمّ بما صنعه وقاله عند موت أولاده (ع) وما عزى به غيره. 


والنتيجة: أن الكتاب لم يثبت اعتباره. 


. ؟”/ا”‎ : ١ خاتمة مستدرك الوسائل:‎ <١ 

" الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 5 :86” » وخاتمة مستدرك الوسائل: ١‏ : ”7 . 
فرحة الغريء الباب الثاني: 75. 

5 بشارة المصطفى لشيعة المرتضى: ٠‏ 5. 
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السادس والثلاثون: كتاب طب النبي (ص) للشيخ الإمام أبي 
العباس جعفر بن ابي علي محمد بن أبي بكر المعتز بن 

وهو من معاصري الشيخ الطوسي وكانت وفاته سنة 489 . () . 

وقد ذكر في أحواله أنه من علماء العامّة حنفيّ المذهب ( », إلا أنّ الذي 
يلوح من كلام العلآمة المجلسي أنه من علماء الشيعة» حيث قال في طي تعداد كتب 
الإماميّة: وكتاب طب النبي (ص) للشيخ أبي العبّاس المستغفريء ثمّ قال: وكتاب 
طب النبي (ص) وإن كان أكثر أخباره من طرق المخالفين لكنه مشهور متداول بين 
غلماتنا 17 

وممّا يؤيد شهرة الكتاب ما ذكره المحقق الطوسي في كتاب آداب المتعلمين: 
ولابذ للمتعلم أنّ يتعلم شيئاً من الطب يتبرك بالآثار الواردة في الطب الذي جمعه 
الشيخ الإمام أبو العبّاس المستغفري في كتابه المسمى بطب النبي () . 

ركه وجسقفة 21 العسكات مووز يرن الأعلايه إلا أن المولف لد ورت فيه 
توثيق» وما ذكره العلامة المجلسي من أنه من علماء الإماميّة سهو ظاهر ) . 


.١45 : ١١ الذريعة إلى تصانيف الشيعة:‎ ١ 

. 58٠١ : ١ خاتمة مستدرك الوسائل:‎ "١ 

؟' بحار الأتوار: 51١/9 : ١‏ 598. 

4 رسالة في آداب المتعلمين المطبوعة ضمن كتاب الباب الحادي عشرء الفصل الثاني عشر: 
.١ 6‏ 
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السابع والثلاثونء والثامن والثلاثون: كتاب كنوز النجاحء. وكتاب 
عدّة السفر وعمدة الحضر لأمين الإسلام الشيخ أبي علي 

وهو صاحب مجمع البيان في تفسير القرآن المتوفى سنة /5ه ه » وهو من 
الأجلاء الثقات؛ وأحد تلاميذ المفيد الثاني أبي علي الطوسيء وقبره معروف في 
النشيه الرضبوي المقسن: 

وقد جاء في أحواله - كما في رياض العلماء - أنه دفن حياً ونذر بأنه إذا 
نجا يكتب تفسيراً للقرآن فنجا ووفى بنذره () . 

زقيل 11 هذه الحائقة وقعت للشيخ. المولن فق الله العاتنائي ضتاحيب تقسير 
منهج الصادقين .5 

وعلى أي تقدير فالمولف من الثقات الأجلام: 

وأمَا الطريق إلى الكتابين: فقد ورد في إجازة العلامة لبني زهرة ذكر 
الطريق إلى جميع كتبه ورواياته 0 

ونقل ابن طاووس في كتابيه جمال الأسبوع؛ ومهج الدعوات وغيرهما 
منهماء كما نقل الكفعمي منهما في كتابه المصباح () . 

وقال صاحب الرياض: وللطبرسي هذا أيضاً كتاب كنوز النجاح ... - إلى 
أن قال - : وله كتاب عدّة السفر وعمدة الحضر ... وقد عثرت منه على نسخ 


. رياض العلماء: 5 : لاه”‎ <١ 

. ال١‎ : ” خاتمة مستدرك الوسائل:‎  " 

"ل بحار الأنوار: 5 5:5١‏ 85. 

5:5 خاتمة مستدرك الوسائل: ١‏ : 85م" -/7ا58 . 


وعندنا منه نسخة أيضاء هذا ولكن ابن شهرآشوبء والتفريشيء والشيخ منتجب 
الدين لم يذكروا هذين الكتابين في عداد كتب الطبرسي عند ذكر ترجمته؛ وذلك إِمّا 
لعدم وصولهما إليهمء وأمًا اكتفاؤهم بذكر بعض كتبه. 

والكتابان يشتملان على الأدعية وبعض الآداب والسنن. 


والحاصل: أن الكتابين معتبران. 


التاسع والثلاثون: كتاب غرر الحكم ودرر الكلم للشيخ عبد الواحد 
بن محمد بن عبد الواحد الامدي: 

وقد اختلف فيهء فذهب بعضهم إلى أنه من الشيعة الإماميّة» منهم ابن 
شهرآشوبء واستظهر القول بذلك صاحب البحار وغيرهما: 

ذال هبحاحي التروياكن و ضةه جما ع من النضولة من هيلة احلة علماة 
الإماميّة» منهم ابن شهرآشوب قال في أوّل كتابه المناقب عند تعداد كتب الخاصة 
وبيان أسانيدها: وقد أذن لي الآمدي في رواية غرر الحكم () . 

وقال صاحب البحار: ويظهر مما سننقله عن ابن شهرآشوب أن الآمدي كان 
من علناتنا واحاة لددروانة هذا الكداب 7 

وممّا يدل على ذلك ما أورده الآمدي نفسه في كتابه من الروايات الخاصّة 
التي لا يرويها عادة غير الإمامي: مثل قوله (ع): «بنا فتح اللّه وبنا يختم»» ومثل 
قوله (ع): «نحن دعة الحق وأئمة الخلق وألسنة الصدق من أطاعنا ملك ومن 
عصانا هلك»؛ ومثل قوله (ع): «أنا قسيم النار وخازن الجنان» ومثل قوله (ع): «لا 
تخلسن الأرطن مسن قائم لله.يحجة ]نا ظامن مشهور .وأا ناكان مغمور اثلا فيطل 


بحار الأنوار: اد ” 


حجج الله وبيناته» ومثل قوله (ع): «نحن باب الحطة وباب السلام من دخله سلم 
وتها ومن تكلفه عكه ملك إلى غين :تلكدمق الررزافات» الذالة علي انمق الشريعة: 

ولكن قد يقال إنّ محض النقل والرواية لا يدل على التشيع» وما أكثر ما 
روف علدا اقعائقة مزاحو ستل ذلك أن ك3 قاذ دلزل على أنه مز القند الأنامةة. 

ولذا ذهب آخرون إلى أنه من غير الشيعة» ويدل على ذلك ما جاء في أوّل 
الكتاب عند ذكر أمير المؤمنين (ع)؛ فإنه يعقب ذكر اسمه بقوله «كرم اللّه وجهه» 
وهو تعبير عامّي غير مألوف عند الشيعة. 

وقه ,كارن حعطهم أن ,موجه ذلك باندمق الستاة: أر حكن من انرا قله 7 
١‏ 
) »وهو كما ترى. 

وعلى أي تقدير فلم يرد فيه توثيق إلا ما ذكره صاحب الرياض عن جماعة 

من الفضلاء ولم يعين من هم هؤلاءء نعم هو من مشايخ ابن شهرآشوب وهو في 
طبقة قطب الدين الراوندي؛ ولا يثبت بذلك توثيق. 

والطريق إلى الكتاب غير معلومء؛ ولم تثبت شهرته ليستغنى عن الطريق. 

والكتاب في محتواه يشتمل على فضائل أهل البيت(ع)»؛ ومناقبهم وكلماتهم 
لقنا 


والحاصل: أنّ الكتاب غير معتبر. 


.ل رياض العلماء: ”* : 58١‏ . 


الأربعون: كتاب مشكاة الأنوار في غرر الأخبار للشيخ أبي الفضل 
علي بن الشيخ رضي الدين أبي نصر الحسن بن 
الشيخ أبي علي الفضل بن الحسن بن الفضل 
وهو سبط الشيخ أبي علي الطبرسي صاحب مجمع البيان. 


وقد ألف هذا الكتاب تتميماً لكتاب والده مكارم الأخلاق. 


كتابه المصباحء وذلك مما يقوي القول بأن الكتاب معروف ومشهور بين الأعلام. 


والمؤّف: لم يرد فيه توثيق» ولم نقف على ترجمته» سوى ما ورد من أنه 
روى عن السيّد السعيد جلال الدين أبي علي بن حمزة الموسوي وغيره. 

وأمًا الكتاب: فقد وصفه صاحب البحارء بقوله: كتاب طريف يشتمل على 
أخبار غريبة () . 

وقال المحدّث النوري: وأغلب أخبار المشكاة منقولة من كتاب المحاسن» 
وكان عنده تمامها أو أغلبها ويعرف اعتباره من اعتباره 7) . 


والحاصل: أنّ الكتاب غير معتبر. 


الحادي والأربعون: كتاب جامع الأخبار: 


وقد اختلف في مؤلّفه كثيرء والأقوال فيه سنّة ذكرها المحدّث النوري في 


. 785 : ١ بحار الأتوار:‎ ١ 
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فقيل: إنه للصتدوق محمد بن علي بن بابويه القمّيء وإليه ذهب السيّد حسين 
المفتي الكركيء وقيل: هو أبو الحسن علي بن أبي سعيد بن أبي الفرج الخيّاط 
واحتمله صاحب البحارء وقيل: هو محمد بن محمد الشعيري» واختاره صاحب 
الرياضء وقيل: هو أبو علي الطبرسي صاحب تفسير مجمع البيان على ما نقله 
صاحب الرياض واستغربه؛ وقيل: هو ولد صاحب مجمع البيان أبو نصر الحسن 
صاحب مكارم الأخلاق» وإليه ذهب الحر العاملي» وينصّ على ذلك في كتابه إيقاظ 
الهجعة في إثبات الرجعة؛ ولم ينقل منه في الوسائل؛ ولكنه في أمل الآمل تردد في 
نسبة الكتاب إليه فقال في ترجمته: وينسب كتاب جامع الأخبار وربما ينسب إلى 
محمّد بن محمد الشعيري لكن بين النسختين تفاوت» وقيل: هو من مؤلفات الشيخ 
جعفر بن محمد الدوريستي أحد تلاميذ المفيد على ما نقله الشيخ أحمد بن زين الدين 
الإحسائي في رسالة الرجعة» عن المجلسي وعن بعض مشايخه ورده المحدتث 
النوري بقوله: والنقل الأول غريبء لأنه قال في البحار: ويظهر من بعض مواضع 
الكتاب أنّ اسم مؤلفه محمّد بن محمد الشعيري» ومن بعضها أنه يروي عن الشيخ 
جعفر بن محمد الدوريستي بواسطة:. وقيل: هو الحسن بن محمد السبزواري على ما 
نقله بعض المشايخ من أنه وقف على نسخة صحيحة عتيقة جداً في دار السلطنة 
أصفهان, وفيها تمّ الكتاب على يد مصنفه الحسن بن محمّد السبزواري. 

ومن ذلك يظهر أنّ مؤلف الكتاب غير معروف على اليقين» وبناء على ما 
ذكره صاحب الوسائل فإنّ نسخ الكتاب مختلفة. 

وأمًا الطريق إلى الكتاب: فهو غير معلوم» نعم يستفاد من كلام صاحب 
البحار أنّ كتاب جامع الأخبار مشهورء وبناء على ذلك فهو غني عن الطريق اللهم 
إل أن يقال إِنّ هناك أكشر من كتاب يحمل نفس الاسم وحيث لم يتعين المراد 
للق كلاف تن النولت قلا يمكن الحوم بشتير» الكدات للحمال' ألهعين .ما قضدة 


<١‏ خاتمة مستدرك الوسائل: "59:1١‏ 0 ”ه"؟. 


زكث) 


صاحب البحارء هذا كله إذا لم نقل إن قول صاحب البحار بشهرة الكتاب لا ينفع في 
المقام لأنه من المتأخرين. 
وأمّا الكتاب من حيث المحتوى: فهو في الفضائل والأخلاق وبعض الأحكام. 


والحاصل: أنّ الكتاب غير معتبر. 


الثاني والأربعون: كتاب المجموع الرائق من أزهار الحدائق 
للسيّد هبة الله بن أبي محمّد الحسن الموسوي: 

وقد نسب الكتاب إلى الصّدوق» أو إلى المفيد»ء وأجاب عن ذلك صاحب 
الرياض بقوله: وغلط من نسب هذا الكتاب إلى الصتّدوقء أو إلى المفيد. 

أمَا أولاً: فلأنه غير مذكور في فهرس مؤلفاتهما على ما ذكر في كتب 
الرجال. 

وأما ثانيا: فلأنه يروي في هذا الكتاب عن جماعة من المتأخرين عنهما 
وعن كتبهم. 

وأمًا ثالثاً: فلأنه يظهر من مطاوي هذا الكتاب أنه ألف سنة ثلاث وسبعماثة. 

وأمَا رابعا: فلأنه صرح نفسه مراراً في أثناء ذلك الكتاب باسمه على ما 

ثمّقال: ولعل وجه هذا الظن أن في أوائل ذلك الكتاب أورد أكثر كتاب 
الاعتقادات للشيخ الصّدوق بل كله؛ وقد صدّر كل مبحث منه بقوله: قال الشيخ أبو 
جعفر محمّد بن علي بن موسى بن بابويه» وكذلك ينقل من كتاب الشيخ المفيد 


نكما عن لأا 

وأمَا المؤلف: فقد نعته الحر العاملي في أمل الآمل فقال: كان عالماً صالحاً 
غاندا ا" 

وقال صاحب الرياض: الفاضل العالم الكامل المحدّث الجليل () . 

وأمَا الطريق إلى الكتاب: فإن قلنا بشهرته فهوء وإلا فلم نقف على طريق 
إليهء والظاهر أن الكتاب غير مشهورء حتى أن صاحب البحار لم يذكره في 
مصادره. 

وأمًا محتوى الكتاب: فهو يشتمل على الأخبار الغريبة» والفوائد الكلامية؛ 
والمسائل الفقهية» والأدعية والأذكار ونحو ذلك. 


والحاصل: أنّ الكتاب غير معتبر. 


الثالث والأربعون: كتاب صغير: 


وهو سجيول: النولشي وقد جام في أنه لحيرنا القزريفة: الأحك: العالخ ديا 
الدين أبو الفتح محمد بن محمّد العلوي الحسيني المعروف بابن جعفر الحائري - 
بحلة في شهر جمادى الآخرة من سنة ثلاث وسبعين وخمسماثة - قال: حذثنا الشيخ 
العالم أبو المكارم ابن كتيلة العلوي - بمشهد مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب (ع) في جمادى الأولى سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة - قال: حدثنا إخباراً 
واجازة ان عبد الند سضة وق احم فق الهزوان الخازة :قال حتها ابو القرج معد 


بسن أحمد بن عالان العدلقال: ته القاضي آبو :عيد الله قال: حذتنا أبى مسحت 


. ”٠8ه‎ : رياض العلماء: ه‎ <١ 
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صالح بن وصيف البكائيء قال: حدثنا معاذ بن الميسيء قال: حدثنا سويد بن سعيد 
قال: حذثنا مبارك بن محيمء؛ عن عبد العزيز بن صهيبء عن ابن مالك عن 
النبي (ص). قال لأصحابه: «ما من صدقة أفضل من سقي الماء». 

وحبيث أزة مولت الكتاب مجهرل» وستده يحتري على فثير .من البعاهيل: 
والطريق إليه غير معلومء فالكتاب غير معتبر. 

وأمًا محتواه: فهو يشتمل على أخبار طريفة في الآداب والسنن وما فيه من 
متون أغلبها في الكتب المشهورة. 

وهذا الكتاب لم يعتمد عليه صاحب المستدركء وإنما أخرج بعض أخباره 
شاهداً هد 

وبهذا يتم الكلام عن مصادر كتاب مستدرك وسائل الشيعة التي وقع فيها 
البحث». ويمكن تصنيفها إلى صنفين: 


الأول: ما ثبت لدينا اعتبارها وهي: 

١‏ - الجعفريّات (المقدار الذي نقله الشهيد في كتبه. والصّدوق في الخصال 
والأمالي» والراوندي في نوادره). 

١‏ - كتاب درست بن أبي منصور. 

" - كتاب زيد النرسي. 

: - كتاب زيد الزراد. 

5 - كتاب عاصم بن حميد. 


5 - كتاب محمّد بن المثتى بن القاسم الحضرمي (عن طريق ذريح 
المحاربي). 


٠‏ - كتاب عبد الملك بن حكيم. 
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4 - كتاب المثتى بن الوليد الحناط. 

3 - كتاب خلاد السندي (السدي). 

٠‏ - كتاب الحسين بن عثمان بن شريك. 

١‏ - كتاب عبد اللّه بن يحيى الكاهلي. 

١‏ - كتاب سلام بن أبي عمرة. 

٠‏ - كتاب النوادر لعلي بن أسباط. 

4 - كتاب الديات لظريف بن ناصح. 

5 - مختصر كتاب العلاء بن رزين. 

+ - كتاب النوادر للسيّد ضياء الدين فضل اللّهِ بن علي الحسني الراوندي. 
٠‏ - الرسالة الذهبيّة (عن طريق الشيخ الطوسي). 
- كتاب كنوز النجاح. 


8 - كتاب عذة السفر وعمدة الحضر. 


الثاني: ما لم يثبت لدينا اعتبارها وهي: 

١‏ - كتاب أبي سعيد عبّاد بن يعقوب العصفري. 

؟ - كتاب جعفر بن محمد الحضرمي. 

؟ - كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي (عن طريق غير طريق 
ذريح المحاربي). 

: - كتاب جعفر بن محمد القرشي. 

5 - كتاب العروس. 


- كتاب الغايات. 


- كتاب الأعمال المانعة من دخول الجنة. 

- كتاب المسلسلات. 

1 - كتاب جامع الأحاديث (لم يذكره صاحب المستدرك). 
٠‏ - كتاب الإغاثة في بدع الثلاثة. 

١‏ - كتاب الآداب ومكارم الأخلاق. 

١‏ - كتاب القراءات. 

3٠‏ - كتاب إثبات الوصيّة. 

4+ كتانية التمخيصن. 

5 - كتاب نزهة الناظر وتنبيه الخاطر. 

7 - كتاب مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة. 

١١‏ - كتاب الرسالة الذهبيّة (ما ورد عن طريق غير طريق الشيخ). 
- كتاب فقه الرّضا (ع). 

8 - كتاب الشهاب. 

٠‏ - كتاب تأريخ قم. 

١‏ - كتاب التعازي. 

١‏ - كتاب طب النبي (ص). 

1" - كتاب غرر الحكم ودرر الكلم. 

4 - كتاب مشكاة الأنوار. 

5 - كتاب جامع الأخبار. 


5 - كتاب المجموع الرائق من أزهار الحدائق. 


17" - كتاب صغير. 

ثمٌّإِنَ بعض الكتب وإن لم نذكرها إلا أن حكمها يعلم من حكم نظائرها 
المتقدمة» مثل كتاب شرح الأخبارء فإنّ حكمه حكم كتاب الدعائم» وكتاب درر 
اللتالىء العمادية؛ فإنَ حكمه حكم كتاب عوالي اللثالي. 

وبهذا ينتهي البحث حول الكتب التي استند إليها صاحب مستدرك الوسائل 
زواع أنما مكتيو ةحاسل :ها خلصها ليه 4 غك مدي تنيكق: اعتدانها و الاعتفاد 
عليهاء وعذة أخرى لم يثبت لدينا اعتبارها - كما بينا ذلك - ولا يمكن الاعتماد 
عليهاء ولعل الباحث المتتبع يقف على ما يحقق الاعتبار. 

وبعد: فهذا ما أردناه في هذه المقامات الثلاثة» وقد ظهر من خلالها مدى 
أهمّية هذه البحوث وضرورة العناية بها من قبل الفقيه وكل باحث يعنى بشؤون 
الدوانات» 


التونيقات العامة 





ويتناول هذا الفصل دراسة إحدى الطرق المهمّة لإثبات وثاقة كثير من 
الرواة من خلال اندراجهم تحت عنوان عام شامل ينطبق على الأفراد من دون 
تعيين لأشخاصهم وذلك ما يعرف بالتوثيقات العامّة. 


ولافرق في التوثيق بين العام والخاص من حيث الأثر والنتيجة» فإنَّ ما 
يترتب على النص على وثاقة شخص بعينه» يترتب على النص الشامل لعدّة من 
الأفراد سواء ذكروا بأسمائهم وأشخاصهم أو لاء فكما أنّ ذاك النصّ شهادة على 
الوثاقة كذلك هذا فإنه نص شهادة على وثاقة هؤلاء: وإذا كان هناك فرق فهو 
التفصيل والإجمال. 


وقد يكون النظر في التوثيق العام ليس إلى الأشخاص وإنما لمروياتهم كما 
سيأتي فيحكم بصحة رواياتهم وإن كانوا قد رووها بطرق فيها ضعف أو جهالة. 

وقد مر في الأبحاث السابقة ذكر لهذا النحو من التوثيق عند دراستنا لبعض 
الكتب التي قيل بوثاقة رواتها لشهادة مؤلفيهاء ككتاب نوادر الحكمة» وكتاب تفسير 
علق بن إبراهيم القت وغيرهما + حَيْث كان الاعتماد.على شهادة المؤلف في الحكم 
بوثاقة جميع الرواة الذين وقعت أسماؤهم فيها عدا من استثني» غير أنّ البحث لم 
يكن عن التوثيقات العامّة بعنوانها العريضء وإنما كان البحث حولها بالإجمال لا 
بالتفصيل؛ وبالعرض لا بالذات. 


ثم إن ثمرات هذا البحث كثيرة جداً ومهمّة جداً نظراً لما يترتب عليها من 


تصحيح الكثير من الروايات الواقعة مستنداً للأحكام الشرعيّة ومورداً للاستنباط. 

ونرجو أن نوفق في هذا الفصل لتغطية جميع ما يرتبط بالتوثيقات العامّة من 
أبحاث وعناوين تتجلى من خلالها أهمّية هذا الفصل ولزومه لكل باحث يتصدى 
شاط 

وعلى :هذا فإننا ستتقاول درابية الأمون الكالية: 

١‏ - أصحاب الإجماع. 

١‏ - المشايخ الثقات الثلاثة وهم: أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي» 
وصفوان بن يحيىء ومحمّد بن أبي عميرء ويلحق بهم التحقيق في أحوال سبعة 
آخرين وهم: أحمد بن علي أبو العبّاس النجاشيء وأحمد بن محمّد بن سليمان أبو 
غالب الزّراريء» وأحمد بن محمّد بن عيسى الأشعريء وجعفر بن بشيرء وعلي بن 
الحسن بن محمد الطائي» ومحمّد بن أبي بكر بن همّام بن سهيل الكاتب الاسكافي» 
ومحمّد بن إسماعيل الزعفراني. 

“" - بنو فضتال. 

: - أصحاب الصتادق (ع). 

5 - الرواة في كتاب الرّحمة والمنتخبات. 

١‏ - الرواة في كتب يونس بن عبد الرّحمن. 

١‏ - الرواة في كتاب موسى بن بكر الواسطي. 

١‏ - مشايخ الإجازات. 

4 - الوكالة عن الإمام (ع). 

وللتكوواية لاجد 

١‏ - الترحم والترضتي. 


١‏ - أسند عنه. 


”7 - يعرف وينكر. 
5 - كثرة الرواية عن الأئمة (ع). 


وتفصيل ذلك يقع في عدّة مباحث: 
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المبحث الأول: 


أصحاب الإجماع 


* - أصل الدعوى. 
+ - ألفاظها. 

* - الوجوه المحتملة. 
3 - مناقشة وترجيح. 


* - ثمرات البحث . 





من هم أصحاب الإجماع؟ 


أصحاب الإجماع: هم عدّة من فقهاء أصحاب الأئمة(ع)» يتراوح عددهم بين 
ثمانية عشر واثنين وعشرين شخصاء وسيأتي أن معقد الاتفاق إنما تمّ على ثمانية 

وقد اتفقت الكلمة على وثاقتهم في أنفسهم وفقاهتهم ومكانتهم العلمية» فلا 
إشكال في وثاقة كل منهم وفقاهته في نفسه؛ وإنما وقع الخلاف فيما عدا ذلك» أي 
من جهة أن مفاد الإجماع هل يؤدي إلىالقول بصحة مروياتهم» ووثاقة من رووا 
عنه أو لا؟ إذ بناء على تماميّة هذا الأمرء وتفسير معقد الإجماع به» تتسع دائرة 
الروايات المعتبرة لتشمل كثير من الروايات التي لم يثبت اعتبارها من طريق آخر. 

ومن هنا تظهر أهميّة هذا البحث ولزوم التحقيق فيه. 

ويقع البحث في ضمن ثلاثة أمور: 

الأوّل: في أصل الدعوى وألفاظها. 

الثاني: في مفاد الدعوى واحتمالاتها. 


الثالث: في نتائج الدعوى وتقييمها. 
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أصل الدعوى: 

ما الأمر الأوّل: فالأصل في هذه الدعوى هو أبو عمرو الكشيء فإنه ادّعى 
الإجماع على تصحيح ما يصحّ عن ثمانية عشر رجلاً من أصحاب الأثمة (ع)؛ أو 
تصديقهم على اختلاف يسير في تحديد أسمائهم - كما سنبيّن - وله في هذه الدعوى 
عبارات ثلاث». وهى: 


الأولى: قال تحت عنوان «تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد 
الله :(ع)+: أجمعث العضازة .على تصذيق هؤلاء الأوليخ من أصحاب أبن عفن 
وأصحاب أبي عبد اللّه (ع)» وانقادوا لهم بالفقه؛ فقالوا: أفقه الأولين سنّة: زرارة: 
ومعروف بن خرّبوذء وبريدء وأبو بصير الأسديء والفضيل بن يسارء ومحمّد بن 
منسلم الظائقي: 

قالوا: وأفقه الستة: زرارة» وقال بعضهم: مكان أبي بصير الأسدي: أبو 
بصير المراديء وهو ليث بن البختري 7 . 

الثانية: قال تحت عنوان: «تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد اللّه (ع)»: 
أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ من هؤلاء؛ وتصديقهم لما يقولون» وأقروا 
لهم بالفقه. من دون أولثتك الستة الذين عددناهم وسميناهم» 0-7 نفر: جميل بن 
دراج» وعبد الله بن مسكانء وعبد الله بن بكيرء وحمّاد بن عيسىء وحمّاد بن 
عثمان» وأبان بن عثمان. 

قالواة وزعم أبو إسحاق الففيه يعدي غغلبة بن ميمون: أن أفقد هؤلاء جميل 
بن قرتاجو وهم أحدالك أستحاب ألى عزن اللدزاع) 07 
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الثالنثة: قال تحت عنوان: «تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم وأبي 
الحسن الرّضا (ع)»: أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء» وتصديقهمء 
وأقروا لهم بالفقه والعلم» وهم ستة نفر آخرون دون الستة نفر الذين ذكرناهم في 
أمحاب: أل عق الله زع)ء سنيمة يزفن: ب حا رحن وطكر انوية فعين بتاع 
السابري» ومحمّد بن أبي عميرء وعبد اللّه بن المغيرة» والحسن بن محبوب» وأحمد 

وقال بعضهم: مكان الحسن بن محبوب: الحسن بن علي بن فضتال» وفضالة 
بن أيَوب. 

وقال بعضهم: مكان ابن فضتال: عثمان بن عيسى. 

وأفقه هؤلاء: يونس بن عبد الرّحمن» وصفوان بن يحيى ( . 

فمجموع الذين أجمعث العصابة على تصديقهم» أو تصحيح ما يصمح منهم: 
ثمانية عشر رجلاً. 


نعمء ورد في العبارة الأولى عن بعضهم أبو بصير المراديء مكان أبي 
بصير الأسديء فإذا أضيف إليهم ارتفع عددهم إلى تسعة عشر رجلاء كما ورد في 
العبارة الثالثة: الحسن بن علي بن فضتال؛ وفضالة بن أيوب مكان الحسن بن 
محبوبء أو عثمان بن عيسى مكان فضالة بن أيَوبء فإذا لوحظ جميع من ذكر في 
العبارات الثلاث ارتفع عددهم إلى اثنين وعشرين رجلاء وإن كان مورد الاتفاق 
إنما هو ستة عشر رجلاً. 
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مفاد الدعوى : 


وأمّا الامر الثاني: فقد وقع الخلاف في تحديد المراد من معقد الإجماع: 

وفي المقام احتمالات خمسة: 

الأول : ما ذكره صاحب الوافي ونسبه إلى جماعة () » وهو أنّ معقد 
الإجماع يدل على تصحيح روايات هؤلاء الأشخاص عنهم وعن من بعدهم؛ أي من 
رووا عنه كاثنا من كان؛ بمعنى أنه إذا صحت الرواية عنهم ووصلت إلينا بطريق 
سجهوم نري حطةايق دوق خاعة إلى ,جالاحظة كانه من تعد همه يفشي بباتمظة 
حال من كان في السند قبلهم أي الوسائط بيننا وبينهم. وعليه: 

فالمستفاد هو أنّ رواياتهم صحيحة إذا وصلت إلينا بطريق صحيح؛ وأنّ 
صحة الرواية لا تلازم وثاقة راويها فقد يضعف الراويء» وتنعت كتبه بالصحة كما 
في الحسيق ين -غبيه الله الشعدي: حيت قال .عفه النحاقني: أبو .عي الله يق عبيد. الله 
بن سهل ممّن طعن عليه ورمي بالغلو» له كتب صحيحة الحديث 7 . 

وقد ناقشه صاحب الوافي وأبدى احتمالاً آخر كما سيأتي. 

الثاني : ما ذهب إليه جماعة منهم السيّد الداماد () » والشيخ البهائي 9 
والعلامة الحلّي () » والحسن بن داود () » والشهيد ( » والمجلسيّان 9" » والعلامة 


١‏ الوافي : ١١ : ١‏ » الفائدة الثالثة. 

5 رجال النجاشي : ١‏ :29 . 

"- الرواشح السماوية - الراشحة السابعة - : /ا5. 

5- مشرق الشمسين - المطبوع ضمن كتاب الحبل المتين - : ١072؟.‏ 
5 رجال العلامة الحلي: .٠١1‏ 

5 بهجة الآمال في شرح زبدة المقال: .7١74‏ 

بهجة الآمال في شرح زبدة المقال: .7١74‏ 

رجال السيّد بحر العلوم: 5 : 18 » الفائدة الثالثة. 
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بحر العلوم () وغيرهم؛ وهو أن معقد الإجماع يدل على وثاقة هؤلاء الأشخاص 
ووثاقة من بعدهم, بمعنى أنّ كل من روى عنه هؤلاء ثقات وإن كان بعضهم 

فالفيكفف 1 الرو اناق مق طرق وو لاه ستحيدة ايكذ . 

الثالث : ما نسب إلى صاحب الرياض 7 » والسيّد الكاظمي () » وذهب 
إليه صاحب الفصول 7) وغيره؛ وهو أنّ معقد الإجماع يدل على توثيق هؤلاء 
وصحة رواياتهم فقط أي لا دلالة فيه على توثيق من بعدهم. 

الرابع : ما ذهب إليه صاحب الوافي () » واختاره السيّد الأستاذ(قدس) () , 
وهو أن معقد الإجماع يدل على وثاقة هؤلاء وجلالتهم في أنفسهم فحسبء أي لا 
دلالة فيه على تصحيح رواياتهم» فضلاً عن وثاقة من بعدهم. 

الخامس : أنّ معقد الإجماع يدل على بيان منزلة هؤلاء من حيث العلم 
والفقاهة ولا ربط له بالرواية» وهو المناسب لذكر الإجماع تحت عنوان الفقهاء من 


وأمّا الأمر الثالث: فتحقيق الحال فيه أن نقول: 


إن الاحتمال الأوّل: هو الظاهر من العبارات الثلاثء بل إِنّ العبارة الأولى 


.7١/ بهجة الآمال في شرح زبدة المقال:‎ ١ 

. ١8105 : ” : مقباس الهداية‎  " 

"- مستدرك الوسائل: ” 5611١:‏ »؛ الطبعة القديمة. 

4- الفصول الغروية - فصل معرفة توثيق المزكي للراوي - . 
5 الوافي : ١١ : ١‏ » الفائدة الثالثة. 

5 معجم رجال الحديث: 55:1١‏ . 
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نص في ذلك فإِنّ المراد من قوله: «أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين 
... هو تصديقهم في رواياتهم. وظاهر العبارتين الثانية والثالثة: هو صحة ما 
يروونه أو يحكونه من الفتاوى بمقتضى العموم أو الإطلاق المستفاد من كلتا 
العبارتين. 

ولا يخفى أنّ هذا يبتني على أن الصحة عند المتقدتمين تختلف عنها عند 
المتأخرينء: فإنّ الصحّة عند المتقدمين تعني صحة المتن لا صحة السندء أي أن 
المروي صحيح ومطابق للواقع» ولا دلالة فيه على وثاقة الرواة. 
يقع في أسنادها. 

وأمّا الاحتمال الثاني: وهو القول بأنَ العبارات الثلاث تدل على وثاقة هؤلاء 
الأشخاص ووثاقة من بعدهم, فلأنَ ما ذكر من الفرق بين الصحّة عند المتقدتمين 
والمتأخرين غير ثابتء بل إنّ الصحّة عند الجميع بمعنى واحدء وقد ذكرنا فيما تقدم 
في الفصل الأول أنّ الصحّة هي أن يكون الراوي ثقة» فإذا قيل في الصحيح عن 
فلان فمعناه أنه وصل إلينا عنه بطريق صحيح. 

وأمًا الحكم بصحة المتن اعتمادا على وجود القرائن فبعيدء لاستبعاد الفحض 

فالظاهر أن الحكم بالصحة يدور مدار وثاقتهم لا صحّة متون رواياتهم. 

وبناء عليه: فالتصحيح بمعنى التوثيق» وهو يشملهم ويشمل من وقع في 
الأسناد بينهم وبين الأئمة(ع). 

وأمًّا الاحتمال الثالث: وهو القول بوثاقة هؤلاء وصحة رواياتهم» فدليله أنه 
إذا ثبت تصحيح رواياتهم فمعناه أنّ المجمعين قد تتبعوا روايات هؤلاء الأشخاص 
وعلموا أنّ جميع رواياتهم صحيحة» وهذا عادة يلازم وثاقتهم. 


بل قد يقال: إِنّ الموضوع لمعقد الإجماع هو هؤلاء الأشخاص لا رواياتهم: 
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فيكون في مقام وضع ضابطة عامّة لهؤلاء الرواة» وحينئذ فالدلالة على الوثاقة 
مطابقية لا التزامية. 

وأمّا الاحتمال الرابع: وهو أن المراد بيان وثاقة هؤلاء الأشخاص من دون 
نظر إلى رواياتهم» فمعناه أنّ غاية ما تدل عليه العبارات الثلاث هو وثاقة هؤلاء 

والفرق بينهم وبين غيرهم من الرواة الثقات قيام الإجماع على وثاقة هؤلاء 
دون غيرهم. 

هذا وقد مر أنّ هذا الاحتمال هو الذي ذهب إليه صاحب الوافي» واختاره 
السيّد الأستاذ (قدس). 

وانتدل: عليه شباحي الواقئ: بوجيينق 27 وأضافة لبذ الأنقاذ وجها ثالنا. 

أمَا أوّل الوجهين فقد ذكر (قدس): أن العبارات الثلاث كما يحتمل فيها 
المعنشى المشهور وهو الدلالة على التوثيق وتصحيح الروايات من دون حاجة 
ملاحظة حال من بعدهم من الضعف أو الجهالة أو الإرسال؛ كذلك يحتمل أنّ هذه 
العبارات تدل على أنّ هؤلاء ثقات في أنفسهم بالإجماع مع قطع النظر عن الشرائط 
الأخرى. 

فإذا كانت العبارات تحتمل هذين الأمرين فلا يمكن الأخذ بأحدهماء ولكن 
حيث كن الاحتمال الثاني هو القدر المتيقن فهو المرجّحء لأنّ ما عداه أو ما زاد 
عليه مشكوك فيه فلا يمكن الأخذ به. 

وأمَا ثاني الوجهين فقد ذكر (قدس): أنه لو سلمنا أنّ العبارات الثلاث دالة 
على وثاقة من بعدهم إلا أنّ الدليل على ذلك هو الإجماع المنقول بخبر الواحدء وهو 
ليس بحجّة لعدم دخوله في حجّية خبر الواحدء ولا أقل من كونه مشكوك الحجّية 
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والشك فيها مساوق لعدمهاء وعليه فلا يمكن الأخذ بهذه الدعوى. 

وأمّا ما أضافه السيّد الأستاذ (قدس) فحاصله: أن هذه الدعوى غير تامّة لأنّ 
المشايخ القدماء لم يرتبوا أثراً على هذا الإجماع ولم يعوّلوا عليه فإنَ الشيخ ناقش 
في روايات صفوانء وابن أبي عمير وغيرهما ممّن ذكر في معقد الإجماع» مضافاً 
إلى أن أصحاب الإجماع قد رووا عن الضعفاء في عدة موارد () . 

هذا وقد ذكر السيّد الأستاذ (قدس) في كتاب الطهارة وجهاً آخر وحاصله: 
أن معنى تصحيح ما صح عنهم: هو أن النقل عن هؤلاء صحيح. فكما يقال صحّ 
عن فلان» أو في الصحيح عن ابن أبي عمير - مثلاً - أي أن نقل الرواة الخبر إلى 
ابن أبي عمير صحيح. لا أنّ الحديث صحيح. فكذلك المقام فإنَ المراد أنّ نقلهم 
صيكي لا أن وواباتهم صبحيكة: 

وفيه ما لا يخفى: فإنه خلاف الظاهر من العبارة ؛ إذ أنّ متعلق التصحيح 
إمَا قوله «ما صح» أو قوله: «لما يقولون» وهما ظاهران في إرادة نفس الرواية 
ومتنها لا في نقلهاء فهذا الوجه بعيد جداً لا ينبغي المصير إليه. 

وأمّا الوجوه الثلاثة فيمكن المناقشة فيها: 

أمَا بالنسبة إلى الوجه الأوّل: وهو أن مفاد الإجماع هو التوثيق فقطء ففيه: 
أدنته متخوة: احتمال: :لين كل اخشماك: يك جم كما [ذ! كان التحدالموهونا هذا 
الاحتمال كذلك؛ فإنه خلاف ظاهر العبارة. 

نعمء ورد في العبارة الأولى: «أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء» وهي 
تدل بالمطابقة على وثاقتهم» وإن كانت قاصرة عن الدلالة على وثاقة من بعدهم؛ 
ولكن جاء في العبارتين الأخريين: «تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء» أي أنّ ما صدر 
عنهم صحيح - رواية كان أو فتوى - ولو لم يكن الأمر كذلك لكان على الكشي أن 
يعبر بما هو أدل وأوضح على توثيقهم كأن يقول: أجمعت العصابة على تصديقهم 


١ل‏ معجم رجال الحديث: ١‏ : .1ه وك 
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أو وتاقتهم» لا أن يعبر بتصحيح مااضخ عنهم: فهذا الاحتمال ضعيف جدا. 

وحينئذ يكون مفد العبارتين - الثانية والثالثة - أنّ كل ما وصل إلينا 
بتدريق حتديم رهم قب متحت زلا خلية إلى مإخطة حل من :كدف ورد 
فلا إجمال في المقام حتى تصل النوبة إلى الأخذ بالقدر المتيقن ؛ إذ الاحتمال الآخر 
موهون بالقياس إلى ظاهر العبارة. وإن كنا نقول: إن القدر المتيقن هو الدلالة على 
التونيق لكن بحسب الواقع لا من باب الترديد بين الاحتمالين لوهن أحدهما وقوّة 
الثاني» كما هي الدعوى. 

وَأمَا بالنسية: إلى الوجه الكاني: وه أن هذا ليين. ذااخلاً في حجّية خين 
النؤاعد»:ولا كاشفاً عن رأي المعصوم:فليس يوجيدة الأن الإجماع في المقام عين 
الإجماع في الفقه لاختلاف مناط الحجّية في المقامين؛ فإنّ المناط في حجّية الإجماع 
في الفقه الكشف عن قول المعصوم (ع)» وأمّا مناط حجّيته في المقام فهو حصول 
الشهادة على وثاقة أشخاصن معيّنين» وتضحيح رواياتهم فلو كان.مع ذلك كاشفاً عن 
قول المعصوم (م) لكان آكد في حجّيته» إلا أنّ الإجماع الكاشف غير مراد هنا 
قطعاء بل المراد تحقق الشهادة من جماعة» وهو متحقق في المقامء ولا أقل أنه 
بدعوى الكشيء وبنقل الشيخ ذلك عنه يستفاد منه قبوله له وإلاً لأنكره عليه. 

ثم لا يخفى أنّ نقل الكشي الإجماع يكشف عن موافقة عدّة من الأصحاب 
يعتد بها وإلآ لم يكن للإجماع وجه. 

وفي ذلك جواب لمن ناقش في دعوى الكشي للإجماع؛ فإنّ وجود عذة يعتد 
بها كاف لدعواه؛ وقياس هذا الإجماع على الإجماع في الفقه في غير محله. 

وأمًا بالنسبة للوجه الثالث: الذي أضافه السيّد الأستاذ (قدس): وهو أن الشيخ 
قد ناقش في روايات بعض المذكورين في معقد الإجماع كروايات صفوان؛ 
ومراسيل ابن أبي عمير وغيرهما فسيأتي جوابه قريباً في المبحث الثاني. 

وظهر بذلك أن هذا الاحتمال غير تام» وما ذكر من الأدلة غير ناقض. 


وأمَا الاحتمال الخامس: وهو أنْ العبارات الثلاث لا ربط لها بالرواية» أو 
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تصحيح الروايات» وإنما هي ناظرة إلى بيان منزلة هؤلاء في العلم والفقاهة» فهو 
وإن كان ظاهراً من العبارة الأولى إذ جاء فيها: «وانقادوا لهم بالفقه فقالوا: أفقه 
الأمتدون سن و و أفقه السذة وق ارنه الا 1 اناهن :من العنان كيك القافية نو القالكة نا 
هو أشمل من الفقه» فإنَ مفادهما تصحيح ما يصحّ عنهم» وهو أعم من كونه في 
الفتوى والرواية وإن صرّح في كلتا العبارتين بالأفقه من كل فئة. 

وقد يقال: إِنّ ملاحظة القراتئن الواردة في العبارتين - وهي أربعة - 
ككداقنى لمان لقاع 

ويؤيّده: ما ذكره ابن شهرآشوب في مناقب الإمامين الباقرين (ع) حيث قال 
في منقب الباقر(ع): «واجتمعت العصابة أن أفقه الأولين ستة وهم أصحاب أبي 
جعفر وأبي عبد اللّه (ع) وهم زرارة بن أعين و...» 7 . 

وقال في مناقب الصتادق (ع): «واجتمعت العصابة على تصديق ستة من 
فقهائه وهم: جميل بن دراج و...» () . فإنه اقتصر على ذكر الفقاهة والفقهاء من 
أصحابهما ولم يشر إلى الروايات وصكتها. 

هنذا منتضتافا إلى أذ القدق المتيقة مق الفقائعة هن الفتوف» وعلية فلا يكن 
حمل ألفاظ العبارات على الرواية» وأنّ الغرض هو بيان وثاقتهم» بل يقتصر على 
القدر المتيقن منها وهو بيان منزلتهم العلمية في الفقه فحسب. 

ويؤيّد هذا أيضاً: ما ورد في عبارات الكشي في الموارد الثلاثة حيث عنونها 
ب «تسمية الفقهاء». 

ونقول: إن هذا الاحتمال وإن كان وارداً إل أن الظاهر من العبارتين الثانية 


. 75١8: 5 : مناقب آل أبي طالب‎ -١ 
. 3٠07: 5 : مناقب آل أبي طالب‎ ١ 
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نعم» العبارة الأولى لا ظهور لها في ذلك فيمكن الجمع بين العبارات الثلاث 
بالحمل على الأعم من الرواية والفتوى. 

وأمَا ما ذكره ابن شهرآشوب: فجوابه: أنه لم يكن في صدد بيان الرواة: 
وإنما هو في مقام إثبات فقاهتهم» ولا يعني ذلك نفي الرواية عنهم» أو أنهم ليسوا 
موردا للإجماع من جهة الروايات» على أنه اقتصر على بعض العبارة ولم ينقلها 
كلهاء فقد ظهر جوابه مما تقدم على أنّ حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله 
على التأكيدء وعليه فيكون المراد من قوله: «وأقروا لهم بالفقه والعلم» أمرا آخر 
غير مايستفاد من قوله: «تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء» فإذا كان الجملة الأولى 
محمولة على الفتوى فالجملة الثانية محمولة على الرواية. 

نذا هعضفا إلى أن كتة"ننا يوجب :هن القول يقيام ‏ الأجفاع عل صيحة 
فتاوى هؤلاء. وهو أنّ بعض من قام الإجماع عليهم كابن بكير وابن فضتال 
وغيرهما لا يمكن الأخذ بفتاواهم فقد اشتهر بالأخذ برواياتهم دون آرائهم, كما 
سيأتي في المبحث الثالث. 

والحاصل: أنّ الجمع العرفي بين العبارات الثلاث يقتضي الحمل على 
المعنى العام الشامل للرواية والفتوىء فالأمر يدور بين الاحتمالات الثلاثة الأولى 
وهي: 

أ صحة رواياتهم فقط. 

ب - صحة رواياتهم» ووثاقتهم» وتوثيق من بعدهم إلى الإمام (ع). 

ج - صحة رواياتهم» ووثاقتهم فقط. 


وحيث إنّ الظاهر من العبارات أنّ نفس الأشخاص مورد عناية واهتمام وأنّ 


لهم منزلة ومكانة وليس الحكم بصحة رواياتهم لأجل القرائن الخارجية وهو ينافي 
ما يستفاد من العبارات فالاحتمال الأول ساقط. 


ويبقى الاحتمالان الآخران أي إمّا صحّة رواياتهم ووثاقتهم وتوثيق من 
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بعدهم » وإمًا صحة رواياتهم ووثاقتهم فقط. 


وحيث إن أوّل هذين الاحتمالين يبتني على أن يكون وجه الإجماع وجهة 
الحكم بصحة رواياتهم هو الفهم بأنهم لا يروون إلا عن ثفة» إذ لو كان ذلك من 
جهة القرائن لكان مقصوراً على نفس الروايات ولا يلازم وثاقة من بعدهم على أن 
إحراز ذلك مشكلء لأنّ الحكم بالصحّة كما يمكن أن يكون من جهة الوثاقة كذلك 
يمكن أن يكون من جهة القرائن. 

وما ذكره المحدّث النوري (قدس) من استبعاد وجود القرائن الخارجية على 
جميع الروايات في محله؛ إذا كان الجميع يحتاج إلى القرائن. 

وأمَا إذا كان الوجه في حكمهم مركباً من جهة وثاقة من بعدهم ومن جهة 
القرائن» فالاستبعاد في غير محله. 

والمتعين في المقام: هو الاحتمال الثالث أخذاً بالقدر المتيقن» لأنّ النتيجة 
تابعة لأس مقدماتهاء فالحكم بالصحة معلومء وأمّا كونه من جهة روايتهم عن الثقة 
فغير معلوم., فيقتصر في النتيجة على القول بصحة رواياتهم ووثاقتهم فقطء دون 
وثاقة من بعدهم من أفراد السند المنتهي إلى المعصوم (ع). 

ق :إة "هنا" اختفالاً تادينا: "وه فى تكترنا أصنعق الأحمالات (حاصله: 


أنّ معقد الإجماع هو تصحيحات هؤلاء الرواة» بمعنى أنّ كل ما صحّحوه 

وبتعبير أوضح: أنهم إذا نصّوا على صحّة رواية معينة أو فتوى كذلك قبل 

وهذا الاحتمال كما ترى فإنّ المدلول المطابقي للعبارات هو الصدور عنهم 
فنبل:نفسن الأشخاضص الذين ذكروا في معقد الإجماع» فهذا الاحثمال مؤهون جداء 
و إنماة كركاة مقع لتوهسة أن لصون : إلبه على اذ تعضخ العلنا وقد هت الف 
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نعم» قد يتم ذلك بمعونة دليل خارجي مفقود في المقام. 

والخلاصة: أنّ الاحتمالات في معقد الإجماع خمسة أو ستة أقواها اثنان: 

١‏ - الاختصاص بالفقه والفتوى. 

١‏ - الأعم من الفتوى والرواية. 

فقد يقال بأرجحية الاحتمال الأول بأمور: 

أ- عنونة الكشي الموضوع ب «تسمية الفقهاء». 

ب - اقتصار العبارة الأولى على ذكر الفقه فقط. 

ج - ما جاء في العبارتين الثانية والثالثة من قوله: «وأقروا لهم بالفقه». 

د -“اشثمال العبارات: الذلاث على ذكر الأفقه من كل فئة: 

ه - الاختلاف في بعض المذكورين من جهة الرواية. 

وقد يرجّح الاحتمال الثاني» بأنَ ظاهر الموصول في العبارتين الثانية والثالثة 
يفيد أنّ المراد هو الأعم من الفقه والرواية» وقد تقدم ما يؤيد ذلك. 


فد إهيناء على الاحتمال الأو بيجع اللجشاع إلى أمر حي لا ست 
لأنّ الفتوى من الأمور الحدسية وحينئذ فلا يدخل الإجماع في باب الشهادة فيتمتض 
في كونه إجماعاً تعبدياً. 

ويمكن أن يضعّف هذا الاحتمال بوجهين: 

الأول: عدم إحراز كون هذا الإجماع كاشفا عن قول: المعصوم (ع)::بل 
ذكرنا فيما تقتم أنه ليس إجماعاً اصطلاحياً كما هو الحال على المسائل الفرعية. 

الثاني: لو سلمنا تماميّة الإجماع وتحققه فلاب من ظهور أثر له ولو في 
مورد واحد على الأقلء ولم نعثر على شيء من عمل الأصحاب بفتوى هؤلاء 
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وأمَا بناء على الاحتمال الثاني: وهوالحمل على الأعم من الفقه والرواية: 
فهو بالنسبة للفتوى إجماع حدسي - كما في الاحتمال الأول - وسيأتي الكلام عنه. 


وهو بالنسبة إلى الرواية حمتي ولا يلزم كاشفيته عن قول المعصوم (ع) لأنه 
شهادة ويكفي فيها اثنان بل واحد فيكون حجّةء لكن هذا فيما إذا كان مفاد الشهادة 
أنهم لا يروون إلا عن ثقة» وأمّا إذا كان مفادها علمهم بالقرائن بصحة الرواية فهو 
إجماع على أمر حدسي وهو ليس بحجّة» وحيث لم يحرز أنه شهادة على النحو 
الأول فيتوقف في هذا الإجماع ويكون حكمه هو حكم دعوى الكليني على صحّة 
روايات الكافي كما تقتم مفصلاً. 

ثم إنه بناء على أنّ المفاد هو الشهادة على أمر حستي أي على النحو الأول 
فحينئذ وإن كان الإشكل الأول على الاحتمال السابق لا يرد في المقام» إلا أن 
الاشحكاح» لقني زرا قن لدرضيه تن نون الما فق اننال فى شور وام براه 
مستئدا إلى :هذا الإجماع إلا من 'بعض' المتأحرين :ولا حجّة في استدلاله: 

ويازة أرسحة: أنه حورش سخة حسم زوالياك او كد من أفيحات 
الإجماع» وعلى هذا فيمكن الخدشة في أساس الإجماع وثبوته. 

والتحقيق في المقام: هو أنه يمكن القول بأنّ ثمّة احتمالاً آخر غير ما ذكر 
ولا يرد عليه شيء مما أورد به على الاحتمالات السابقة. 

وحاصله: أنّ مورد الإجماع في العبارات الثلاث هو هؤلاء الأشخاص على 
نحو المجموع بما هو مجموع لا على نحو الانحلال الأفرادي» بمعنى أن العصابة 
أجمعت على تصحيح ما يصحّ من هؤلاء على نحو المجموع لا على كل واحد 
واحدء فيكون مؤْدى هذا الإجماع هو أن أَيَآْ من هذه المجموعات الثلاث المذكورة 
في العبارات الثلاث إذا اجتمعت على رواية واحدة أو فتوى فهي صحيحة. 

وعلى ضوء ذلك تتشكل ثلاث مجموعات من الأصحاب ويكون قول كل 
منها حجّة رواية كان أو فتوىء فيما إذا حملنا معقد الإجماع على الأعم أو 
تخضوسن القتوى إن :قلا بالختصتاصيها بالفتوى: 


ستيه 


وبعبارة أخرى: أنّ كلمة «هؤلاء» الواردة في العبارات الثلاث مأخوذة 
بشرط الاجتماع في كل منهاء ويكون إجماع الأصحاب على رواية اجتمع هؤلاء 
على روايتها من باب الشهادة وعلى الفتوى من باب الاطمئنان. 

فكاذا ونا مذ مره هذه التجتو هات القلانة. مققة على رزو ائة حككمنا 
بصحتها بلا فرق بين وحدة السند وتعدده. 

ويحويذة:#منا ذكن' في الإجماعات: المذكؤره في العبازات الثلاة مق تبديل 
بعض الأشخاص مكان بعض آخر كالحسن بن علي بن فضتال وفضالة بن أيوب 
مكان الحسن بن محبوب. فإِنَ في جعل اثنين مكان واحد إشعاراً بموضوعيّة 
الشخص وأهميّته. 

لا يقال: إنّ بعض هؤلاء كابن أبي عمير أو صفوان بن يحيى يؤخذ 
سوواناقة مظلقا أي مرواع كافك تموكدة أن :مويلة فالصهناء! الرخامين تفريم اليه :لا 
أثر له ولا فائدة فيه ولازم ذلك لغوية الاشتراط. 

لأنه يقال: 

أكلاه امه الإجباع تحب الفرضن > مدن لأندفي' المقاء 'أعم من 
الرواية والفتوىء وهناك - أي في الأخذ بروايات ابن أبي عمير وصفوان - 
مقصور على خصوص الرواية دون الفتوى. 

وثانياً: إنّ الناقل في كل من الموردين مختلفء فَإنّ الناقل في هذا المورد هو 
الكشيء والناقل في ذلك المورد هو الشيخ. نعم كلاهما ينقلان عن العصابة بناء 
على أنّ مراد الشيخ من قوله: «الطائفة» هو عين مراد الكشي. 

هذا ولكن لم نر لهذا الاحتمال ذكراً في كلمات الأعلام» كما لم نجد قرينة 
أخزئ'تنويذه وإذا كان. هذا الأخشال:في نسه ادا فليين قول: المشهون:- من 
الانحلال الافرادي - متعيناً أو تاماً. 


وعليه فنتيجة البحث هي التوقفء وإن رجّحنا الاحتمال الأخير. 
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المشايخ الثقات 


* - المحور في هذا القسم. 

* - شهادة الشيخ. والنجاشي. 

* - تأييد الشهادة ومساندتهاء وتفنيد جميع الإشكالات. 
* - تحقيق» ونتائج . 

* - ثبت بأسماء المشايخ الثقات موثقة بالمصادر. 


* - دراسة أحوال سبعة آخرين . 
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ويقع البحث فيه في جهتين: 

الأولى: وتختص بالمشايخ الثلاثة: محمّد بن أبي عميرء وصفوان بن يحيىء 
وأحمد بن محمد بن أبي نصر. 

الثانية: وتختص بسبعة من الرواة وهم: 

١‏ - أحمد بن علي أبو العبّاس النجاشي. 

١‏ - أحمد بن محمد بن سليمان أبو غالب الزراري. 

* - أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري. 

؛ - جعفر بن بشير. 

5 - علي بن الحسن بن محمد الطائي. 

5 - محمد بن أبي بكر بن همّام بن سهيل الكاتب الاسكافي. 


* - محمّد بن إسماعيل الزعفراني. 


الجهة الأولى : 
ما الجهة الأولى فالبحث فيها يدور حول ثلاثة من أعلام الرواة وهم: محمد 
رووا عنهم سواء ذكروا بأسمائهم أم لا. 
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فعلى ضوء المعطيات الرجالية وتماميّتها حول هذا الموضوع تتسع دائرة 
اللاعتهاة ,علتس: لمرو ارات .اتن يق الدج اذه لتقمل النفاك مور الوو نوالا لاف يق 
الروايات» وبذلك تنفتح أبواب واسعة من العلم والخير والبركة على أسس علمية 
قويمة. 

ومن المناسب قبل الدخول في ما يقتضيه هذا البحث ويتطلبه من نقض 
وإبرام أن نذكر بعض ما قاله كل من النجاشيء والشيخ في هؤلاء الثلاثة» مما يلقي 
الضوء غلن بيان. الموضوع والغرضل في:هذا البحث. 

أمَا محمّد بن أبي عمير: فقد قال عنه النجاشي: بغدادي الأصل والمقام» لقي 
أبا الحسن موسى (ع)»؛ وسمع منه أحاديث»؛ كناه في بعضها فقال: ديا أبا أحمد» 
وروى عن الرّضا (ع).» جليل القدرء عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين... وكان 
حبس في أيَام الرشيد فقيل: ليلي القضاءء وقيل: إنه ولي بعد ذلك وقيل: بل ليدل 
على مواضع الشيعة وأصحاب موسى بن جعفر (ع). 

وزوي أنة زب أسؤاطأ يلقت منة فكاد أن 'يُقر لعظم الألم تمع محمد 
بن يونس بن عبد الرحمن وهو يقول: اتق الله يا محمّد بن أبي عميرء فصبر ففرّج 
اللّه عنه. 

وروي أنه حبسه المأمون حتى ولاه قضاء بعض البلاد. 


وقيل: إن أخته دفنت كتبه في حالة استتارها وكونه في الحبس أربع سنين 
وقيل: بل تركتها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت, فحدّث من حفظه. 
وممًا كان سلف له في أيدي الناس؛ فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله...م () . 


وقال الشيخ في الفهرست: «وكان من أوثق الناس عند الخاصة والعامّة 
١ل‏ رجال النجاشي: اا 
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وأنسكهم نسكأء وأورعهمء وأعبدهم. وقد ذكره الجاحظ في كتابه فخر قحطان على 
عدنان بهذه الصفة التي وصفناه؛ وذكر أنه كان أوحد أهل زمانه في الأشياء كلها.. 
وساف كنرف يدك ارو ولة أذ له ار عقو هون عكار ب 1 


وأمَا صفوان بن يحيى: فقد قال عنه النجاشي: «أبو محمد البجلي بيَاع 
السابري» كوفيء ثقة ثقة» عين» روى أبوه عن أبي عبد الله (ع)» وروى هو عن 
الرآضا (ع)»؛ وكانت له عنده منزلة شريفة. ذكره الكشي في رجال أبي الحسن 
موسى (ع)» وقد توكل للرّضا وأبي جعفر (ع)» وسلم مذهبه من الوقفء. وكانت له 
مسؤلة مسن الزهد والعيادة» وكان «جماعة الوااقفة يذلوا لمالا كنيز اء وكاق شريكا 
اعد للدي دوعر بن النسان 

وروي أنهم تعاقدوا في بيت الله الحرام أنه من مات منهم صلى من بقي 
صلاته وصام عنه صيامه؛ وزكى عنه زكاته. فماتا وبقي صفوانء فكان يصلي في 
كل يوم مائة وخمسين ركعة» ويصوم في السنة ثلاثة أشهرء ويزكي زكاته ثلاث 
دفعات؛ وكل ما تبرّع به عن نفسه مما عدا ما ذكرناه تبرّع عنهما مثله. 

وحكى وطن أصنكننا 1 إضسدانا كلنه تسمل تارتن إلى أهله إلى الكوفة 
فقال: إنّ جمالي مكراة» وأنا أستأذن الأجراء. 

وكان من الورع والعبادة على ما لم يكن عليه أحد من طبقته (ره). وصنف 
تافنق كفاي .11 

وقال الشيخ في الفهرست: «أوثق أهل زمانه عند أصحاب الحديث وأعبدهم. 
كان يصلي كل يوم خمسين ومائة ركعة» ويصوم في السنة ثلاثة أشهرء ويخرج 
زكاة ماله في السنة ثلاث مرات... وروى عن الرّضاء والجوادء وأبي جعفر (ع)» 
وروى عن أربعين رجلا من أصحاب أبي عبد الله (ع). وله كتب كثيرة مثل كتب 
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الحسين بن سعيدء وله مسائل عن أبي الحسن موسى (ع)» وروايات...م () . 

وأمَا أحمد بن محمّد بن عمرو بن أبي نصر البزنطي: فقد قال عنه 
النجاشي: مولى السكونء أبو جعفر المعروف بالبزنطيء كوفي» لقي الرّضا وأبا 
جعفر (ع): وكان عظيم المنزلة عندهما. وله كتب...م () . 

وقال الشيخ في الفهرست: «مولى السكوني» أبو جعفر» وقيل: أبو علي 
المعروف بالبزنطيء كوفي» ثقة» لقي الرّضا (ع)؛ وكان عظيم المنزلة عنده 
وروى عفد كخانا دن 0 

هذا وقد تقدم في المبحث السابق أن هؤلاء الثلاثة ممّن أجمعت العصابة على 
تصديقهم» وتصحيح ما يصح عنهمء والانقياد لهم» والإقرار لهم بالفقه. 


موضوع البحث : 
ثمّ إنّ الذي يبيّن ما نحن بصدده من هذه الكلمات ما جاء في كلمات النجاشي 
في ترجمة ابن أبي عميرء حيث قال: «فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله» إلا أنّ 
كلام النجاشي إنما يتم بناء على أن معنى قوله: «يسكنون إلى مراسيله» أي يعملون 
بمراسيله من دون توقفء وحينئذ فهو مطابق لما سيأتي من دعوى الشيخ الإجماع 
على العمل بها. 

هذا ولكن كلامه (ره) في خصوض ابن أبي غمير ومراسيله: 


وأمّا إذا كان المراد منها أنهم يعتنون بمراسيله» بمعنى أنّ نظرهم إليها ليس 
كنظرهم إلى مراسيل غيره من طرحها وعدم حجّيتها رأساًء فلا يكون كلامه مطابقا 
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لدعوى الشيخ» وليس هو عين الإجماع المذعى» وحيث إن عبارة النجاشي قاصرة 
الدلالة:؛ فالعمدة في المقام هوكلام الشيخ (قدس) فإنه أوضح في المعنى» وأدل على 
المرادء وأعم في الدلالة» وأنه ذكر في مقام جواز العمل بالمراسيلء أنّ الطائفة 
ساوت بين المراسيل والمسانيد عن هؤلاء لأنهم عرفوا أنهم لا يروون ولا يرسلون 
إلآ عن تقة, بل نص على أن الأمر لا يختص بالمراسيل» وإنما يشمل المسانيد 
أضاء حديث قال (قدس) في العذة: «وإذا كان أحد الراوبين مسندا والآخر.مرسلا 
نظر في حال المٌُرسل فإن كان ممّن يعلم أنه لا يرسل إل عن ثقة موثوق به فلا 
ترجيح لخبر غيره على خبره؛ ولأجل ذلك سوّت الطائفة بين ما يرويه محمّد بن 
أبي عميرء وصفوان بن يحيىء؛ وأحمد بن محمّد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات» 
عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمّن يوثق به وبين ما أسنده غيرهمء ولذلك 
عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم» () . 

وهذه العبارة من الشيخ شهادة بذلك وهي الأساس في هذا البحث؛: وتنحل 
هذه الشهادة إلى ثلاث شهادات: 

الأولى: وهي الأصل : الشهادة على إجماع الأصحاب على العمل 
ب تيده 

الثانية: الشهادة على أنهم عرفوا بأنهم لا يروون إلا عن ثقة. 

الثالثة: الشهادة على أنهم عرفوا بأنهم لا يرسلون إلآ عن ثقة» وهي الوجه 
في عملهم بالمراسيل. 

وقد وقع نظير هذا للعامّة فقد كان الشافعي يقبل مراسيل سعيد بن المسيب 
وهي عنده في قوة المسانيد () . 


ثمّ إنه يترتب على هذه الشهادة بمعطياتها الثلاثة أمران: 
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الأول: الحكم بوثاقة كل من يروي عنه هؤلاء استتادا إلى قوله: «لا يروون 
إلا عن ثقة»» أي أنه إذا لم ينص الرجاليون على وثاقة شخص ممّن روى عنه أحد 
هؤلاء الثلاثة فبمفاد هذه الجملة يحكم بوثاقته» وعلى فرض أنّ هذا الشخص قد 
ضعفه الرجاليون يصبح مورداً للتعارض فيدخل في بابه وتجري عليه أحكامه. 

الثاني: الحكم بحجّية مراسيل هؤلاء استناداً إلى دعوى الإجماع؛ وقوله: « 
ولا يرسلون إلا عن ثقة». 

وعليه: فلا فرق بين المسند والمرسل عنهم من حيث الحجية والاعتبار» ومع 
ثبوت هذه الدعوى وتماميّتها تتسع كما قلنا دائرة الاعتماد على الكثير من الروايات 
والحكم بحجيتهاء كما يترتب عليها وثاقة كثير من الرواة. 


الإشكالات على الدعوى: 

ثم إنه لا إشكال ولا كلام في دلالة عبارة الشيخ فإنها صريحة في المدّعى؛ 
وإن يكن ثمّة إشكال فمن جهات أخرى لا ربط لها بالدلالة» ولهذا جاءت إشكالات 
السيّد الأستاذ (قدس) بما لا مساس له بالدلالة. 

وحاصل ما أفاده (قدس): أن الدعوى محل نظر من جهات أربع () : 

الأولى: أن هذه الدعوى غير تامّة» وهي اجتهاد من الشيخ» ومستنده دعوى 
الكشي الإجماع على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء. 

وقد تفتم اليحت مفضئلاً حول ما يسشفاد .من دعوئ الكشي في أصحاب 
الإجماع» والدليل على عدم تماميّة هذه الدعوىء وأنها اجتهاد من الشيخ (قدس)» أنه 
لم يرد في كلام أحد من القدماء ما يدل على ذلكء ولو كانت هذه الدعوى تامّة 
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فالحاصل: أن الشهادة الأولى حدسية واجتهاد من الشيخ (قدس) ولا حجية 

وممًا يشهد على ذلك: أن الشيخ نفسه ناقش في كتابي التهذيبين بعض 
الروايات عن هؤلاء واصفاً إياها بالإرسال» وإن كان المرسل ابن أبي عمير أو 
غيره من أصحاب الإجماع. 

فقد قال - في التهذيب - عن رواية عبد اللّهِ بن المغيرة وهو أحد هؤلاء : 
«فهذا خبر مرسل» 0" 

وقال في الاستبصار عن نفس هذه الرواية: «فأوّل ما في هذا الخبر أنه 
مرسل» 6 


وقال في مورد آخر عن رواية أبن أبي عمير: «... فأول ما فيه أنه مرسل؛ 
وها :هذ] سييلة لا وعانتضن :وه الذكياة الممشدف. 17 

وإذا كان الشيخ نفسه لم يصحّ الأمر عنده فكيف بغيره؟ 

الثانية: أنه على فرض التسليم بتماميّة الدعوى, إلا أنه لا فائدة فيها لاحتمال 
أن يكون مبنى الأصحاب في العمل بمراسيل هؤلاء إنما هو من أجل أنهم لا يرون 
الوثاقة في الراويء وأنها شرط في الاعتماد على روايته» بل يرون حجية الرواية 
إذا كان راويها إماميّء ولم يظهر منه فسقء وحينئذ فليس قولهم حجّة بالنسبة إلينا 
كما أنّ عملهم لا ينفعنا. 1 

والحاصل: أن الإشكال يرجع إلى المناقشة في الشهادتين المستفادتين من 
التعليل بأنهما حدسيتان واشتباه من الشيخ (قدس). 


.78 باب المياه وأحكامهاء الحديث‎ ,» 5١5: ١ : تهذيب الأحكام‎ ١ 

.5 كتاب الطهارة » باب مقدار الماء الذي لا ينجسه شيء » الحديث‎ » 7> : ١ : الإستبصار‎ "١ 

"ل تهذيب الأحكام : 8 : 7517 » باب العتق وأحكامه » الحديث ١١5‏ » والإستبصار : 5 :7 
؛ باب ولاء السائبة » الحديث 5. 
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الثالثة: أن أصل هذه الدعوى في نفسها أمر لا يمكن قبوله ؛ لأنّ مستندها لا 
يخلو إمّا أن يكون هو الاستقراءء وإمّا حسن الظن» وإمّا إخبار هؤلاء عن أنفسهم, 
فإن كان المستند هو الاستقراء بمعنى أن الشيخ والأصحاب تتبعوا روايات هؤلاء 
فوجدوا أنهم لا يروون إلا عن ثقة. 

ففيه: أن الاستقراء هنا ناقص» وعلى فرض تماميّته فيختص بالروايات 
المنتةي ل يشم لك الزرو اناك الموسشلة: 

وإن كان المستند هو حسن الظنّ بهؤلاء بمعنى أنه لا يظن بهم أنهم يروون 

ففيه: أنّ حسن الظن ظَنّ لايورث العلم» وهو لا يغني من الحق شيئاً. 

وإن كان المستند هو إخبار هؤلاء عن أنفسهم بأنهم لا يروون ولا يرسلون 

ففيه: أنّ دون إثبات هذا خرط القتاد إذ لم يرد عن أحد هؤلاء تصريح بأن 
هذه طريقته على أنه كيف لواحد من هؤلاء أن يصرّح بذلك بالنسبة للمراسيل إذ أنّ 
سبب الإرسال - كما ذكر النجاشي - هو ضياع كتبهم وتلفها ونسيانهم أسماء 
الؤسائظ فكيق تتمنى لهم الدعوئ بأنهم لا يزسلون إلا عن:ثقة» والحال أنهم قد 
نسوا أسماء من رووا عنهم؟ 

نعمء لو كانوا عالمين بأسماء الوسائط لأمكن ذلكء وأمّا مع النسيان فلا 
يمكن. 

والحاصل: أنّ هذا الإشكال يرجع إلى الشهادة الثالثة» بأنهم عرفوا أنهم لا 
يرسلون إلا عمّن يوثق به وذلك أمر غير مقبول. 

التراتعةة أت 1و كانتت :هذه الدضوى ثايقة لما وى تفن علا صن شع 
ضعفه عند الشيخ والنجاشي «قدس سرهماء. الأمر الذي يدل على أنّ الشيخ 
والنجاشي قد ناقضا أنفسهما حيث ادعيا أنّ هؤلاء لا يروون ولا يرسلون إل عن 
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ففة والحال: أنهم رووا :عن أشخاص قد ضعفهم الشيخ» والتجاشئ معاء كاليطائدي: 
ويونس بن ظبيان» وأبي جميلة وغيرهم. 

وذلك مما يدل على عدم تماميّة الدعوى () . 

والعمدة في هذه المناقشات الإشكال الأخيرء وأمّا الثلاثة الأولى فالأمر فيها 
سهل. 

ويقال في جوابها: أمّا بالنسبة إلى الإشكال الأوّل: فإنَ القول بأنَ هذه الشهادة 
حدس من الشيخ (قدس) احتمال ضعيف وهو لا يضر في المقام» لأنّ الظاهر أنها 
شهادة عن حسّ إذ قال: «... وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا 
يرسلون إلا عمّن يوثق به...». 

ورفع اليد عن هذه الشهادة لاحتمال أنها حدسية لا وجه له. 

وأمَا عدم تعرّض الأصحاب: فإنما هو لعدم الوصول إليناء فإنَ كثيراً من 
الأمور لم تصل وما أكثر ما ضاع وتلف وأتلف من الكتب؛ فخلو كلمات الأصحاب 
عن ذكر هذا الأمر ليس دليلاً على بطلان الدعوى من أصلها بحيث لا يعتنى بهاء 
إذ هي شهادة فلا يمكن التنازل عنها لمجرتد عدم العثور عليها في كلمات الأصحاب. 

وأمَا عدم التزام الشيخ بالشهادة حيث ناقش في بعض المراسيل: فهو أمر 
غير ثابت ومناقشات الشيخ إنما هي في باب التعارضء وهو باب مستقل ولا يلازم 
عدم عمله بمضمون الشهادة في غير باب التعارضء فإنّ الظاهر من كلام الشيخ أن 
الشهادة في غير باب التعارضء فإنه قال (قدس) في العدّة: «وإذا كان أحد الراويين 
مسنداً والآخر مرسلاً نظر في حال المرسلء فإن كان ممّن يعلم أنه لا يرسل إلا 
عن ثقة موثوق به فلا ترجح لخبر غيره على خبره؛ ولأجل ذلك سوّت الطائفة بين 
مايرويه محمد بن أبي عميرء وصفوان بن يحيى؛ وأحمد بن محمد بن أبي نصر 


وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمّن يوثق به 
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وبين ما أسنده غيرهمء. ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية 
غيرهم...)(!) . 

على أنه وإن كان كلام الشيخ في باب التعارضء إلا أنه في مقام بيان أصل 
الحجّية في المتعارضين دون التسوية في جميع الجهات. 

ثم إن الشيخ (قدس) وإن لم يتعرض للمراسيل في باب التعارض ولم يذكر 
كيفية علاجها وهو باب مستقل لا يرتبط بما نحن فيه» إلا أنه يمكن أن يقال: إنّ 
الخبر المرسل وإن كان حجّة والمروي عنه ثقة» إلا أنه لا يخرج عن دائرة 
الإرسالء ولاشك أن المرجّح في باب التعارض هو المسند للتصريح باسم الراوي 
فإئلته مروف عل فكو التفضيل يكاات من أرميل عدة جؤلاء فاه ور كان ث1 

فما ورد من مناقشات الشيخ داخلة في هذا الباب وعليه فلا ملازمة بين 
الترجيح وبين العمل والحجّية؛ إذ الملاحظ في باب التعارض هو الترجيح وأنه بهذه 
الكيفية» فيقدم المسند على المرسل بعد الفراغ عن حجّية كل منهماء فلا يستشكل 
بمثل هذا على دعوى الشيخ. 

وأمَا بالنسبة إلى الإشكال الثاني: وهو اختلاف المبنى في اعتبار الراوي 
والرواية» فهو مدفوع بوجهين: 

الأرل ها مني ما فك سيك ابرتكليركا: أن" الشاناء: ومنيد الستد رق 
والشيخ وغيرهما - قدس سرهم - يعتبرون الوثاقة في الراوي» وأنها من شرائط 
العمل بالرواية» بل ادّعى الشيخ الإجماع على ذلكء وقد بات من المعلوم أنّ مبنى 
الأصحاب عدم العمل بخبر كل إمامي ما لم تحرز وثاقته. 

الثاني: دلالة الشهادة على اعتبار الوثاقة» فقد ورد فيها: «بأنهم لا يروون 
والاوو ساون الا عدن وواتق فب لاشكقى ولالة هذا العياز + على | عل هماء 


١ل‏ عذة الأصول: .1١654:1١‏ 
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الأصحاب على اعتبار الوثاقة. 

ونهذين: الوجمين طون أن الإشكال من أساسه عين وازة: 

وأمّا بالنسبة إلى الإشكال الثالث: وهو أن ابتناء الشهادة لا يخلو إمّا أن يكون 
لني الامشو ان وهر بعين كاه #ورنا حل تضين الظزاه وش الاانوزت العام ابورا 
على إخبار هؤلاء عن أنفسهم؛ وهو لا يمكن تحصيله؛ ولا سيما مع نسيان أسماء 
من رووا عنهم ؛ فيقال في جوابه : 

أوَلاً :إن عدم وصول إخبارهم إلينا ليس دليلاً على الانتفاء. 

وقانيا. 74 الخقمارج الققاء"الكنوادة علق الحدسن كلاف اهز كناك 

وكاكا + أنه لأ وبعة أن الأضحابة فهموا من أحوال هولاء المشايخ: أو مق 
أقوالهم أنهم يتجنبون الرواية عن الضعيف وغير الثقة» لعلمهم بأحوال من يروون 
عنه. 

ونظير هذا ما سيأتي من أنّ جميع مشايخ النجاشي كلهم ثقات لما علم من 
حاله أو قوله أنه لا يروي إلا عن الثقة» وهكذا ما نحن فيه كما أنه يمكن فهمه من 
نفس عبارة الشيخ من أن هؤلاء «عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمّن يوثق 
به وهذا أمن حمتي أن قيب من الحمن'فيكون داخلاً في الشهادة: 

اناا تكو هشكن اب أن :عمين :من أنددننني الوسائط نينهويية 
المعصوم (ع): أو غيره. فهو واضح الدفع لأنّ رواياته قبل ضياع كتبه ونسيان 
الوسائط لم تكن إلا عن الثقات» فنسيان الأسماء لا يضر بحجّية الروايات» وهي وإن 
دخلت في المراسيل إلا أنها لا تخرج عن الاعتبار. 

وبهذا ظهر أنّ الإشكالات الثلاثة الأولى غير واردة على الدعوى. 

وإنما العمدة في المقام - كما ذكرنا - هو: الإشكال الرابع: وهو أنه إذا 
وهل هو إلا نقض للدعوى من أساسها؟! بل قيل إنه وقع الاتفاق على تضعيف 
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بعضهم كبعض مشايخ ابن أبي عميرء فإنه روى عن ثلاثة عشر شخصاً اتفق على 
تضعيف تسعة منهم» واختلف في الباقي» كما أن صفوان بن يحيى» روى عن سبعة 
أشخاص اتفق على تضعيف اثنين منهم؛ واختلف في الباقي» وأا البزنطي فقد روى 
عن خمسة أشنخاص كلهم وقع الاختلات فيهمء ولم يرو.عن أحد -اذعي الأثفاق على 

وعلى أي تقدير فيكفي بعض هذه الموارد في نقض الدعوى؛ فكيف يمكن 
الأختفاة غلييا» 

هذاء وقد حاول السيّد الشهيد. الصدر (قدمن) الإجابة عن ذلك على ضوء 
كك نه حمتاب للق لاق وأقاد يما كاله أذ :]ذا لاحطلنا النسية بين ما يدنه 
هؤلاء المشايخ عن مشايخهم الذين لم يرد فيهم تضعيف, وبين ما يروونه عن 
الضعفاء المنفنصوص على ضعفهم؛ فنجد أنّ النسبة ضئيلة جدأء بحيث لا ترفع 
الأطمكسنان ولا تدش فى خصوله يوكاقة الجميع:“فيكون ها زوين الضتعفاء 
بمنزلة الشاذ النادر الذي لا يعتنى به؛ وأمّا الأكثر والقريب من الكل فلم يرد فيهم 
تضعيفء وحينئذ لا يلتفت إلى ذلك القليل النادرء لأنّ نسبته إلى الأكثر الأغلب 
ممية الحواهه إلى" الطاقة | الألك مكلت ول يكوق هذا موجيا الويمن في لخصيول 
الاو 0" 

ولكن هذا الجواب بحسب الظاهر غير تامء وذلك لأمرين: 

الأول: أن الذي ينبغي مراعاته وملاحظة نسبته هو الموارد لا الأشخاص» 
بمعنى أنه لاب أن نحصر أوّلاً ما رواه هؤلاء عمّن لم يرد فيهم تضعيف؛ ونحصر 
ثأنيا ما زؤوه عَمُنَ :ورد فيهم 'التضعيق» كد نفيس .هذا بذاك: ونلاحظ النسبة بينهماء 
لا أننا نلاحظ النسبة بين المشايخ فقد تنعكس الحال؛ إذ قد يروي ابن أبي عمير - 


متلا - عن شخص ضعيف كثيرا» ويروي عن آخر لم يرد فيه تضعيف قليلاًء 


مشايخ الثقات - الحلقة الأولى - : 5٠‏ 
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فالمناط في النسبة هي روايات ابن أبي عمير ومقدارهاء لا عدد مشايخه. 

الثاني : لو غضضنا الطرف عن ذلكء لكن حيث إِنّ المقام مقام شهادة فلابد 
أن تكون مفيدة لأمر عام شامل لكل الموارد وتخلف مورد واحد يوجب سقوط 
الشهادة عن الاعتبار والحجّية ولا يغني حمله على الشذوذ والندرة» وحينتئذ فلا 
تصل النوبة إلى ملاحظة النسبة فإِنَّ المقام ليس مقام اطمئنان وعدمه؛ إذ لقائل أن 
يقول: إنّ نقل الشيخ (قدس) وحده لا يوجب الاطمئنان» بل مقام اعتبار الشهادة 
وعدمه وسقوط مورد واحد عن الاعتبار كاف في سقوط الشهادة وحجيتها عن 
الاعتبار. 

وعلى هذا فما أجاب به السيّد الشهيد (قدس) لا يمكن الموافقة عليه. 

جوابنا عن الإشكال: ويمكننا أن نجيب عن هذا الاعتراض بالتحقيق التالي 
فنقول: 

إن حاصل هذا الإشكال النقضي يرجع إلى نقاط أربع: 

١‏ - كيف خالف الشيخ الشهادة ولم يعمل بها؟ 

١‏ - كيف ناقش في هذه الشهادة بعض من قارب عصر الشيخ كالمحقق؟ 

“ - كيف يمكن الأخذ بالشهادة واعتبار وثاقة من روى هؤلاء المشايخ 

4 - كيف يمكن الركون إلى مراسيل هؤلاء المشايخ الثلاثة ولعلّه لو صرح 
بأسماء من رووا عنهم لضعف بعضهم كما هو الحال في بعض المسانيد؟ 

أمّا بالنسبة إلى النقطة الأولى» فجوابها: أن الشيخ (قدس) قد عمل بمضمون 
هذه الشهادة» وذكر في كتبه الفتوائية وبعض كتبه الاستدلالية اعتماده على هذه 
الشهادة» فأفتى في بعض الموارد على مفاد مراسيل ابن أبي عميرء ولا دليل آخر 
لديه غيرها. وقد تتبعنا المواطن التي استدل فيها الشيخ بمراسيل ابن أبي عمير 
فوقفنا على خمسة مواردء وهى: 


)١١4( 


أ - ماذكره في مقدار الكرء وأنه ألف ومائتا رطل »٠3٠١«‏ ولم يرد هذا 
المقدار إلا في مرسلة ابن أبي عميرء وقد رواها في كتابيه التهذيبين () . 

نعم ذكر في الإستبصار أن الرواية مرسلة وسيأتي قريبا توجيهه. 

يهنا تكرح في خة البأمن عن المرأة الفرشية وأنه:ستون عاماء بكلاف 


غيرها فكده خمسون عابا ٠‏ والمستند في ذلك :موسلة ابن أبئ عمير ( , 


ج - فتواه بجواز أكل الخبز المعجون بالماء المتنجّس لأنَ النار تطهره © , 
والدليل مرسلة ابن أبي عمير () . 

د - فتواه بعدم الاكتفاء بالغسل عن الوضوء في غير الجنابة () » والمستند 
فيها مرسلة ابن أبي عمير () . 


ه - فتواه بلزوم الاتيان بسجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة في الصلاة *) 


١ل‏ تهذيب الأحكام: 5١ : ١‏ » كتاب الطهارة » باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة » الحديث 
1 » والإستبصار: ٠١ : ١‏ » كتاب الطهارة » باب كمّية الكر » الحديث 4. 

. 5” : ١ : المبسوط‎ " 

تهذيب الأحكام : ١‏ : 5117 » كتاب الطهارة» باب الحيض والاستحاضة والنفاس » الحديث 
4 

: النهاية: ٠9ه6.‏ 

5 تهذيب الأحكام : 4١5 : ١‏ » كتاب الطهارة ء باب المياه وأحكامها » الحديث :”2 
والإستبصار : ١‏ : 55». كتاب الطهارة » باب الماء يقع فيه شيء ينجسه ويستعمل في العجن 
وغيره » الحديث 7. 

5 النهاية : 7 ؟. 

ال تهذيب الأحكام : 1١9 : ١‏ ء كتاب الطهارة » باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها » 
الحديث 8١‏ , والإستبصار : ١١5 : ١‏ » كتاب الطهارة » باب سقوط فرض الوضوء عند 
غسل الجنابة » الحديث ”؟. 

الخلاف : ١‏ : 58: » كتاب الصّلاة » مسألة ©ه9١.‏ 
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وولف .يكن :متنا الذلك إلا مايل انق أي دين 17 . 

وأمّا الموارد التي ردها من مراسيل ابن أبي عمير وناقش فيهاء فالذي ظفرنا 
به منها - بعد التتبّع التام في كتابي التهذيبين - موردان فقط نجزم بأنّ الشيخ 
(قدس) قد ناقش فيهماء وهما: 

١‏ - ما أشرنا إليه آنفاً حول مقدار الكرّء حيث ناقش في الرواية بأنها 
مرسلة؛ ثمّ حمل المراد من الرطل على الرطل البغداديء لا المكي أو المدني» وذكر 
روايات أخرى وجمع بينهاء ولكنه قال عن رواية ابن أبي عمير: «وهو مع ذلك 
مضنا رمتل وإ أكذؤن افنى الكتنقي: فالاسنال فيه انق أن فيو عن يعطق 
أصحابنا» 27 وفي ذلك إشعار بالوهن. 

؟ - ما ذكره في كتاب العتق - من التهذيبين أيضاً - حيث أورد مرسلة 
ابن أبي عمير ولما كانت هذه الرواية مخالفة لروايات الباب» ناقش فيها بقوله: « 
فول تماافية أنه موكل يوسا هذا يله لأ عار سن نه اللكيان السكدف 17 

وهذا المورد صريح في المناقشة» وجهتها الارسال؛ إذ لا يعارض به 
الأخبار المسندة» وأمّا المورد الأوّل فهو وإن كان فيه دلالة على وهنه بالإرسال؛ إلا 
أنه ليس في صراحته كالثاني. 

ونجيب عن ذلك: بأنه لا تناقض في كلام الشيخ (قدس) وإن بدا لأوّل وهلة 
وحيث إن الجواب عن المورد الثاني كاف في المقام فسنقتصر الجواب عنه ومنه 


١ل‏ تهديب الأحكام: ” ١55:‏ » كتاب الصلاة» باب تفصيل ما تقدّم ذكره في الصّلاة من 
المفروض والمسنون » الحديث 55 » والإستبصار : ”5١ : ١‏ » كتاب الصلاة » باب 
وجوب سجدتي السهو ... » الحديث ”. 

"١‏ الإستبصار: ١١ : ١‏ » كتاب الطهارة» باب كمية الكر. 

"ل تهذيب الأحكام: 8 : 7517 » كتاب العتق والتدبير والمكاتبة » باب العتق وأحكامه » ذيل 
الحديث ١15‏ » والإستبصار: 4 : 77 » كتاب العتق » باب أن ولاء العتق لولد المعتق ... 
» ذيل الحديث ه. 
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يعلم الجواب عن المورد الأوّل» ونقول: إِنّ ما يتراءى من التناقض في النظرة 
البدوية في كلام الشيخ (قدس) يرتفع بوجهين: 

الأول : أن هذا المورد وهو ولاء العتق يشتمل على طائفتين من 
الروايات» وبينهما تعارضء ففي إحدى الطائفتين ثلاث روايات مسندة ورواية 
مرسلة» وفي الطائفة الثانية مرسلة ابن أبي عمير فقط. 

وممًا لا شك فيه أنّ الترجيح عند التعارض بين المسند المتعدّد وبين المرسل 
يكون الترجيح للأول دون الثاني» فالروايات الأربع مقدّمة على مرسلة ابن أبي 
عميرء لأنها جمعت الاسناد والتعدد» وكلام الشيخ صريح في هذا المعنى» حيث 
قتنالة ؤومتا كاخ هذا نسلة لذ بها تشربكة الأكيان التكدق؟ :0ل عفزة الموود من 
تعارض الخبر والأخبارء لا من تعارض الخبرين» ولا مجال للترجيح أي أن 
الترجيح تعييني لا تخييريء ولا ربط للمقام بمسألة الشهادة. 

الثاني : أنا قد ذكرنا في ما تقدم أنّ الشيخ ممّن يذهب إلى أنه إذا كان راوي 
أحد الخبرين أعلم وأفقه وأضبط من الآخر قدم خبره؛ ولأجل ذلك قدّمت الطائفة ما 
يرويه زرارة ومحمّد بن مسلم وأمثالهما. 

وبناء على هذ فلو كانت رواية ابن أبي عمير مسندة فعلى ضوء هذه 
النظرية تقدم الروايات الأربع عليهاء لأنّ روايتين منهما لعبد الله بن سنان وهو من 
الأجلّاء عظيم في الطائفة (') » فكيف إذا كانت رواية ابن أبي عمير مرسلة ؟! 

وعلى هذا فلاب من التفريق بين الشهادة وبين هذا المورد. 

وبهذين الوجهين يمكننا أن نقول: إِنّ مورد الشهادة في غير باب التعارضء» 
والشهادة تامّة ولا غبار عليها. 


على أثنا لو سلّمنا بشمول الشهادة لباب التعارضء إلا أنّ لنا جواباً آخر 


. تهذيب الأحكام :2 : لا5؟‎ ١ 
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سيأتي في النقطة الثالثة. 

وأمَا ما يقال من أن كتاب العدة متأخر زماناً عن التهذيبين» والاعتبار إنما 
هو بالمتأخر: فغير تام» لأنّ النقض في الشهادة لا يفرق فيه بين المتقدم والمتأخر. 

الهم إلا أن يقال بأنَ الإجماع لم يثبت لدى الشيخ (قدس) ثمّ ثبت بعد ذلك» 
فتأمل. 

وأمّا النقطة الثانية: وهي مناقشة المحقق لمراسيل ابن أبي عميرء حيث قال 
في آداب الوضوء من كتاب المعتبر: «ولو احتجّ بما رواه ابن أبي عمير عن بعض 
أصحابنا... كان الجواب الطعن في السند لمكان الإرسالء ولو قال: مراسيل ابن 
أبي عمير يعمل بها الأصحاب منعنا ذلك لأنّ في رجاله من طعن فيه؛ وإذا أرسل 
احتمل أن يكون الراوي أحدهم» 0 

فالمستفاد من كلامه (قدس) أنه لا يمنع أصل الشهادة» وإنما يمنع الشهادة 
الثانية» وهي أله لا يروون إلا عن ثقة. 

وبعبارة أخرى: أنّ كلامه في نفسه يدل على ثبوت الشهادة وأنّ الأصحاب 
يعملون بمراسيلهم؛ والإشكال في وجه عملهم وأنه غير تام» أي أنّ عملهم من جهة 
أنهم لا يروون إلا عن ثقة غير صحيح. 

ومنه يعلم أنّ كلامه لا يختص بالمراسيل فحسبء بل يشمل المسانيد أيضاًء 
وذلك مما تنقض به شهادة الشيخ (قدس). 


فالجواب : 


3 أنّ كلام المحقق (قدس) لا يخلو من تهافت بل تناقض ولا يمكن الأخذ 


بهء وذلك لأنه وإن ذكر في هذا المورد رفضه للشهادة» إلا أنه في مورد آخر يعول 


006 المعتبر في شرح المختصر:‎ ١ 
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عليها ويستند إليهاء فقد قال في بحث الكرّ من نفس الكتاب: «الثالثة: رواية محمّد بن 
الى عنيز عن آنى نغيد الله إلكذ الفيه ومانكاررطل» ذل على هذا “عمل الاصمحابة: 
ولا طعن في هذه بطريق الإرسال؛ لعمل الأصحاب بمراسيل ابن أبي عمير» () . 

وإذا كان بين كلاميه تعارض فيسقطان عن الحجية وتبقى شهادة الشيخ 
(قدس) سليمة عن المعارضة أو النقض. 

ومن الغريب أن السيّد الأستاذ (قدس) قد استشهد - في المعجم 9) - بكلام 
المحقق في المورد الأول وأغفل قوله الآخر ولم يشر إليه» على أنّ المستفاد من 
كلام المحقق الاتفاق على العمل بمرسلة ابن أبي عمير على ما نقله صاحب 
الوسائل حيث قال: «قال المحقق في المعتبر: وعلى هذا عمل الأصحاب ولا أعرف 
منهم رادا لها» 0 

وبناء على ذلك فكلام المحقق لا يمكن الاعتماد عليه من هذه الناحية؛ بل 
يمكن القول أنّ كلام المحقق شهادة على قول الشيخ بأنّ الأصحاب عملوا بمراسيل 
ابن أبي عمير. 

وثانياً: على فرض التسليم بتماميّة مناقشة المحققء إلا أنه يمكن الجمع بين 
كلامه وكلام الشيخ بأن يقال: إن كلام الشيخ ناظر إلى الوثاقة» وأمّا كلام المحقق 
فأعمٌء ولعل مراده أنّ طعن الأصحاب ليس من جهة الوثاقة» بل من جهات أخرى 
ككون الراوي غير إمامي, أو مرميًاً بالغلو» أو أنه يروي عن الضعفاء أو نحو 
ذلك فإن صم الجمع بين الكلامين بهذا الوجه فلا إشكال في المقام. 

نعم - على الوجه الأول - يبقى التنافي في كلام المحقق على حاله. 


وسيأتي قريباً جواب آخر فإن تمكنا من إجرائه في المقام ارتفع الإشكال من 


١ط_‏ إل د في شرح المخكات , 0 
"١‏ معجم رجال الحديث : 1 
”"- وسائل الشيعة: ١7١5 : ١‏ » باب ١١‏ من أبواب الماء المطلق ». ذيل الحديث .١‏ 
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وأمّا النقطة الثالثة: وهي ضعف بعض من روى هؤلاء المشايخ عنهم؛ فلابد 
في 'الجوالب-مق التحقيقفي. أحوالهم أؤلاً ثم بيان حدود ما ثدل عليه شهادة الشيخ 
ثانياًء ثمٌ تعقيب ذلك بما يرفع الإشكال ثالثاً. 


فنقول: إن كسلا من حؤلاء الخلاثة أي ابن بي عمين» وضفوان بن يحين» 


ثبت ضعفهمء بل ادذّعي الاتفاق على ضعف بعضهم. 

بيان ذلك: أن ابن أبي عمير روى عن ثلاثة عشر شخصاً قيل إِنّ ستة منهم 
قد وقع الاتفاق على ضعفهمء وهم: 

١‏ - الحسين بن أحمد المنقري. 

؟ - عبد اللّه بن القاسم. 

"' - علي بن حديد. 

5 - عمرو بن جميع. 

ه - أبو البختري وهب بن وهب. 

5 - يونس بن ظبيان. 

والباقي قد وقع الخلاف فيهم» وهم: 

١‏ - داود الرقي. 

؟ - عبد الرحمن بن سالم. 

علي ين أب حمنة: 

: - محمد بن سنان. 


5 - المعلى بن خنيس. 
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5 - المفضتل بن صالح. 

/ا  ١‏ لمفضل بن عمر. 

وأمَا صفوان بن يحيى فقد روى عن سبعة أشخاص اتفق على تضعيف 
شة شخصينء وهما: 

١‏ صالح النيلي. 

؟ - يونس بن ظبيان. 

اج شود اللد يخ كاك 

- خلي .بن أبي حهزة. 

" - محمد بن سنان. 

ه - المفضّل بن صالح (أبو جميلة). 

وأمًا أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي فقد روى عن خمسة أشخاص 
كلهم قد اختلف فيهم» وهم: 

١‏ - الحسن بن علي بن أبي حمزة. 

؟ - عبد الرحمن بن سالم. 

لات وين اللسدوم ممت القباتي: 

* - علي بن أبي حمزة. 

ه - المفضّل بن صالح. 


تكن | لقذاكن تعقن الأماء وكرويها :يتكفدن العكد عت حذفت: المكرتن إل 
سيكةا عقو شخضياء وسياكي ليحك عن أحوالهه. 
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ولاب لنا قبل الدخول في التفصيل من الإشارة إلى أمرين: 

الأول : أن الشهادة الواردة عن الشيخ تنحل إلى شهادتين ضمنيتين تعليليتين: 
الأولى ترجع إلىالمسانيد» والثانية ترجع إلى المراسيل» ومؤداهما أنّ كل من رووا 
أو أرسلوا عنه فهو ثقة» وقد عمل الأصحاب على طبقهماء وهذا هو أصل الشهادة. 


الثاني : أن مدلول الشهادة يحتمل أحد أمرين: 


أكنذهمًا: إفاذة التوقيق مظلفا ونقتضس :قوله» رزو تكجل :ذلك سويت الطائفة يدق 
ما يرويه... وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمّن 
يوثق به وبين ما أسنده غيرهم» بمعنى كون من رووا عنهم ثقات عند الأصحاب» 
فضلاً عن أنهم ثقات عندهم: وأمًا كونهم غير ثقات عندهم خاصة فهو بعيدء مضافاً 
إلى عدم ترتب أثر عليه كما هو واضح وسيأتي له مزيد توضيح. 

ثانيهما: إفادة التوثيق لا مطلقاء بمقتضى التعليل المستفاد من قوله: «بأنهم لا 
يروون ولا يرسلون إلا عمّن يوثق به» بمعنى أن هؤلاء الثلاثة لا يروون ولا 
يرسلون إلا عمّن هو ثقة عندهم بقطع النظر عن الآخرين. 

وبعبارة أوضح: أن ابن أبي عمير لا يروي إلا عمّن يراه ثقة في نظره 
سواء كان ثقة عند غيره أم لاء وكذلك صفوان بن يحيى والبزنطي. 

وعلى هذا فلا معنى لأن يكون ثقة عند غيرهم غير ثقة عندهم. 

ثمّ إن لكل من الاحتمالين مرجّحا. 

أمّا وجه ترجيح الاحتمال الأوّل: وهو إرادة التوثيق عند الجميع» فبأمرين: 


الأول #16 هنة اتهي اهدر مرق" القبار قو ]لا لقصو على من ايو اه فيد 
للتوثيق» فإنَ المستفاد من كون الراوي ثقة كونه موثوقاً به عند الأصحاب قاطبة» لا 
أنه ثقة عند الراوي عنه كابن أبي عمير فقط. 


الثاني : أنّ قوله: «بأنهم عرفوا...» تعليل لعمل الأصحاب»؛ ومعناه أنّ 
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التوثيق ثابت عندهم لا عند الراوي فقط. 

وأمّا وجه ترجيح الاحتمال الثاني: وهو إرادة التوثيق في نظر هؤلاء الثلاثة 
فقط دون من عداهمء فهو استبعاد أن يكون جميع من روى عنهم هؤلاء الثلاثة 
موردا للاتفاق على وثاقتهم وهو يتجاوز عن سبعمائة شخص - كما سيأتي ذكر 
أسمائهم -» نعم ذكر الكشي أنّ العصابة أجمعت على وثاقة ثمانية عشر أو واحد 
وفشوين أو :اقيق وكشوين شخصا: وك أمحفطات الأجشاع وقة مر التحث مقصساا 
عنهم» ووقوع الاتفاق على هذا العدد لا استبعاد فيه. 

وأمّا إذا كان العدد أكثر من سبعمائة شخص هم مجموع مشايخ هؤلاء الثلاثة 
١ 00 0000 0920 0000 1‏ . 
إذ روى ابن أبي عمير عن أكثر من أربعمائة شخص () » وروى صفوان بن يحيى 

0 7 ف ١‏ و 0 3 5 0 عمادت 1 

عن أكثر من مائتي شخص !' » وروى البزنطي عن أكثر من مائة شخص () 

هذا مضافاً إلى أن المقتضي لتحرّزهم عن الرواية عن غير الثقة هو 
نظرهم. 
بعض من روى هؤلاء الثلاثة عنه» فهل يلزم الإشكال على الشهادة أم لا؟ 

والجواب: أمَا على الاحتمال الأول فالأمر مشكل» إذ كيف يكون ذلك؟! 
والحال أنّ بعضهم قد وقع الاتفاق على تضعيفه؛ بل حتى في من اختلف فيه؛ فهذا 
ممالا يلتثم مع الشهادة» ولا سيما إذا كان المراد عمل جميع الأصحابء إذ يلزم 
نقض الشهادة يذلك. 


وعليه فلا يمكن الأخذ بالشهادة» لأنّ التضعيف لبعض المروي عنهم أمر 


مشايخ الثقات - الحلقة الأولى: »١75‏ الطبعة الثانية. 
"ان .صس: .5١5‏ 
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محقق إننا على تضق الوفاق وَإِما على نحو الخلافه وهذا كاك:فى الحدقية في 
الشهادة. 
اللهم إلا أن يقال: إن هؤلاء المشايخ الثلاثة قد رووا عن أولئك الضعاف في 


زمان كانوا فيه ثقات. 


وبعبارة أخرى: لابد من التفريق في زمان الرواية» ففي الوقت الذي روى 
هؤلاء المشايخ عنهم كانوا ثقات عند الجميعء ثم بعد ذلك اختلف حالهم وهذا ليس 
بمتسلتكن أومستيعد» فإ كثيرا من' الزدواة قد يوضهه يانه خلط'فن: آخن' آتامه» أو 
علد أ فهو ذلك هنا يدل بعل فيفل الحا 

فإن أمكن التوجيه بهذا فالشهادة حينئذ معتبرة» ولا مانع من الأخذ بها وإلاً 
فلا. 

وأمَا على الاحتمال الثاني: فيمكن توجيه هذه الموارد بحيث لا يرد إشكال 
على الشهادة» وذلك بأن يقال: إن هؤلاء الذين ضعفوا في نظر الأصحاب هم ليسوا 
بضعاف في نظر المشايخ الثلاثة بل هم ثقات - إذا لم يكونوا بحد لا تحتمل فيهم 
الوثاقة -» وعليه فالمسألة خلافية بين هؤلاء المشايخ الثلاثة وبين غيرهم» وحينئذ 
كا محدور: 

إل أ هنا محذون .الامشيعاد» وبهو. خلاف: الطهون» بمعتئى' أ كرقهم تفات 
في نظر المشايخ الثلاثة» وفي نظر غيرهم ضعافاً أمر مستبعد. 

ويمكن أيضاً أن توجه وثاقة هؤلاء عند المشايخ الثلاثة بملاحظة زمان 
الرواية - كما ذكرنا في الاحتمال السابق - » ولا يرد عليه محذور عدم الالتئام مع 
الشهادة الوارد على ذلك الاحتمال فإنَ هذا التوجيه ينسجم مع الشهادة تمام 
الانسجام. ثمّ إنَ الاحتمال الثاني هو المتعيّن لأنه أخذ بالقدر المتيقن. 

ويتفرع عن القول بالاحتمال الثاني مسألة أخرى؛ وهي أنه كيف يصمح العمل 
بمراسيل هؤلاء الثلاثة بناء على كون المروي عنهم ثقات في نظرهم ؟ فإذا قال أحد 
هؤلاء الثلاثة حدّثني ثقة» أو عدل؛ من دون أن يذكر اسمه فهل يكون قوله حجّة؟ 
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وهل يعتمد على توثيقه» ولعله لو صرح باسمه لكان مورد خلافء أو كان مخدوشا 
في عدالته؟ 

والجواب: أنّ قول أحد هؤلاء الثلاثة: «حدثني ثقة أو عدل» كاف في 
الاعتماد والتعويل عليه» والمشهور على اعتباره تزكية من دون حاجة إلى فحصء» 
بل ذهب المشهور إلى تصحيح الروايات بهذا النحو» إذ يتيقن من دلالة قوله: « 
حدثني عدل» على أنه لا يروي إلا عن ثقة» ولذلك اعتبرت شهادة صريحة: فلا 
مجال للخدشة فيهاء وقد تقدم أن العبارة تتضمّن شهادتين ترجع إحداهما إلى 
الغر اسيل 

وأمّا بالنسبة إلى المسانيد: 

فعلى التوجيه الأوّل: إن ظفرنا بالتضعيف لشخص دخلت المسألة في باب 
التعارضء لأنه ثقة في نظر المشايخ الثلاثة» وضعيف في نظر غيرهمء فيقع 
التعارضء ومع عدم الاختلاف فلا إشكال في الأخذ به واعتباره؛ وإلاً أخذ بالراجح 
إن كان ثمّة ما يرجح أحد النظرين على الآخرء وإلاً فيتساقطان. 

وأمَا على التوجيه الثاني: فلا يمكن التعدي عن مورد رواياتهم إلى غيرهاء 
بل يقتصر على ما ورد منهاء ولا يمكن الحكم بوثاقة المرويّ عنه من غيرهم لأنا 
حصرنا ذلك بزمان روايتهم عنهم؛ فلا يتعدى إلى غيرها من سائر الموارد التي 
رواها غيرهم عنهم إلا أن يتمستك حينئذ باستصحاب الوثاقة. 


أحوال المضغفين: 

وأمَا أولئك الذين روى المشايخ الثلاثة عنهم وقد ورد تضعيفهم في كلمات 
الرجاليين بل قيل: إنه وقع الاتفاق على تضعيف بعضهم وهم سبعة عشر شخصاء 
فقد تتبعنا أقوال الرجاليين فيهم ولم نعثر على مورد واحد وقع الاتفاق على ضعفه: 
وإننا لنجزم بأنَ جميع هؤلاء هم مورد الاختلاف. 
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يبان ذلك أ ابن أبي :حمين روائ عن خلاثة حشن شتخصا: :كما ذكرنا 
وادّعي الاتفاق على تضعيف ستة منهم؛ واختلف في الباقي. 

أمّا من ادّعي الاتفاق على ضعفهمء فهم: 

الأول : الحسين بن أحمد المنقري» وقد ضعفه النجاشي () » وذكره الشيخ 
في الرجال () في أصحاب الباقر (ع) ولم يذكر في حقه شيئا. نعم ضعفه في 
أصحاب الكاظم (ع) () » فيحتمل أنه كان ثقة في زمان الباقر (ع)» ثمّ تبتل حاله: 
كما يحتمل أنه كان ضعيفاً في عقيدته» لقول النجاشي فيه: «روى عن داود الرقي 
وأكثر» 0 وقوله في داود: «ضعيف جداً والغلاة تروي عنه)» 0 

وقد ذكره البرقي في رجاله () » ولم يذكر في حقه شيئا. وحكم السيّد 
الأستاذ (قدس) في المعجم بجهالته 9) » لوروده في أسناد تفسير علي بن إبراهيم 
القني () » فيكون مورداً للتعارض:» بناءً على مبناه لأنه واقع في. القسم الثاني من 
التفسير ؛ نعم من جهة وقوعه في المستثنى منه من نوادر الحكمة فيثبت التعارض. 

الثاني : علي بن حديدء ولم يذكر النجاشي في حقه شيئاء ومثله الشيخ في 
الفهرست والرجال» نعم ضعفه في التهذيب» حيث قال: «وأمًا خبر زرارة فالطريق 
إليه علي بن حديد وهو مضعّف جداً لا يعوّل على ما ينفرد بنقله» () . 


. ١١5:1١ رجال النجاشي:‎ <١ 

5 رجال الشيخ: »١١5‏ الطبعة الأولى. 
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وفي التعبير عنه بعدم التعويل على ما ينفرد بنقله» إشاره إلى أنه غير إمامي 
كما هي العادة في مثل هذا الاستعمال. 


وقال في الإستبصار: «فأول ما في هذا الخبر أنه مرسل؛ وراويه ضعيف 
وهو علي بن حديد وهذا يضعف الاحتجاج بخبره» -" 
وقال أيضما فئ مضي آخر من الإستبصار: «وهو مرف كد 2( : 


هذا ولكنه حيث وقع في أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمّي () » وذلك مما 
يستوجب الحكم بالوثاقة فيكون من موارد التعارضء والكلام من جهة التعارض هو 
الكلام المتقتم في الحسين بن أحمد المنقري. 

وسيأتي التحقيق حوله في خاتمة الكتاب في بحث مستقل. 


الثألث : عمرو بن جميعء ذكره النجاشي وقال عنه: ضعيف قاض الري() . 
وضعفه الشيخ في الرجال في أصحاب الصادق (ع) وقال عنه: قاضي الري 


ضعيف الحديث () » وذكره في أصحاب الباقر (ع) ونسبه إلى البترية () . 


ولعل الحكم بضعفه من جهة كونه قاضيا وبترياء وقد روى عنه بعض 
أصحاب الإجماع كيونس بن عبد الرّحمن» وعثمان بن عيسىء ولذا حكم السيّد 
الأستاذ (قدس) بجهالة حاله () . 


.7 كتاب الطهارة » باب البئر يقع فيها الفأرة ... » ذيل الحديث‎ ٠ 1٠ : ١ الإستبصار:‎ 3١ 

الإستيصار :” : 15 . كتاب البيوع » باب النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة » ذيل 
الحديث 8. 

"ل تفسير القمي: ” : 55193 . 

:5 رجال النجاشي: ” ١١5:‏ . 

5 رجال الشيخ: 543 7» الطبعة الأولى. 

5 رجال الشيخ: »١7١‏ الطبعة الأولى. 

/ا معجم رجال الحديث : .357”0:1١5‏ 
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الرابع : يونس بن ظبيانء وقد ضعفه النجاشي وقال عنه: مولى ضعيف جداً 
لا لهك إلى نما روات كل كته فحليط 17 : 


وذكره الشيخ في الفهرست والرجال وعدّه من أصحاب الصادق(ع) ولم 
يذنكر في حقه شيئاء وكذلك البرقيء وعذه الكشي من الكذابين المشهورين 7 . 
ووردت فيه روايات ذامّة وأخرى مادحة؛ فمن الروايات الذامّة ما رواه الكشي بسند 
صحيح عن محمد بن عيسىء عن يونس قال: سمعت رجلا من الطيّارة يحدّث أبا 
الحسن الرّضا (ع)» عن يونس بن ظبيانء أنه قال: كنت في بعض الليالي وأنا في 
الطواف فإذا نداء من فوق رأسي: يا يونس إني أنا اللّه لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم 
الصلاة لذكري: فرفعت رأسي فإذا ج () ء فغضب أبو الحسن (ع) غضباً لم يملك 
نفسه؛ ثمّ قال للرجل: أخرج عني لعنك الله» ولعن من حدّثك؛ ولعن يونس بن ظبيان 
ألف لعنة يتبعها ألف لعنة كل لعنة منها تبلغك قعر جهنم» أشهد ما ناداه إلا 
الشيطانء أما أنّ يونس مع أبي الخطاب في أشد العذاب مقرونان» وأصحابهما إلى 
ذلك الشيطان مع فرعون وآل فرعون في أشد العذاب» سمعت ذلك من أبي (ع). 

قال يونس: فقام الرجل من عنده فما بلغ الباب إلا عشر خطىّ حتى صرع 
مك اعلفةار فه قاذ وحصيعة: حمل نينا فقال, أبن" الخة (ع): أتاه ملك بيده عمود 
فضرب على هامته ضربة قلب فها مثانته حتّى فار رجيعه وعجِل اللّه بروحه إلى 
الهاوية:» وألحقه بصاحبه الذي حدثه؛ بيونس بن ظبيان» ورأى الشيطان الذي كان 


يتراءى له 0 5 


وسسن الزواياك المافحة ها واه الكنب: أبضنا حدم عن شام كن سال قال 
سألت. با غيد الله (خ) غن“'يونين بن ظبيان فقا رحشه الله وينئ له بيتاً في الجنة: 


١ل‏ رجال النجاشي: 5 

١‏ رجال الكشي: ؟ :551 » مؤسسة آل البيت (ع). 

؟ إذا للمفاجأة » و«ج» كناية عن جبرئيل » لاحظ رجال الكشي : ” : 551 . 
4 رجال الكشي: ؟ : /561 -آ558. 


)١557( 


كان واللة مامونا على التشنيف 111 : 


وطريق الكشي إلى هذه الرواية وإن كان ضعيفاًء إلا أن ابن إدريس رواها 
في السرائر () عن جامع البزنطي بطريق معتبر. 

هذا وقد وقع في أسناد نوادر الحكمة» وذلك مما يوجب الحكم بوثاقته» فيكون 
مورداً للتعارض. 

الخامس : أبو البختري وهب بن وهبء. ضعفه النجاشيء وقال عنه: وكان 
كذاباًء وله أحاديث مع الرشيد في الكذب 9 . 

وذكره الشيخ في الفهرست وقال عنه: عامّي المذهب ضعيف () . 

وعده في الرجال من أصحاب الصتادق (ع)» ولم يذكر في حقه شيئاء وكذلك 
البرقي. 

قال ابن العكائري: كذاب عامّي؛ إلا أن له عن جعفر بن محمد(ع) 
أحاديث كلها يوثق بها () . 

ونقل الكشي عن ابن قتيبة عن الفضل بن شاذان: كان أبو البختري من 
أكذب البريّة () . 


وقال الشيخ في التهذيب والإستبصار: فهذا الخبر محمول على التقيّة» لأن 


راويه وهب بن وهب وهو عامّيء متروك العمل بما يختص بروايته 9 . 


. 558: 7 رجال الكشي:‎ -١ 

١‏ رجال الكشي: 47٠0‏ / 776 . نشر وزارة الثقافة والإرشاد - طهران. (المصحح). 

رجال النجاشي: ” : 55١‏ . 

.5١5 الفهرست:‎  : 

5 مجمع الرجال: 5 : ١18‏ » ومعجم رجال الحديث: 5٠٠١‏ :>7؟”؟ . 

"ارجال الكشي: :6949-5 : 

لال تهذيب الأحكام : ١‏ : 57 » كتاب الطهارة؛ باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة؛ ذيل 


)١519 


بالقاضي القرشي () . 


الشنادين : بغيد اللدديق القاسمء:وهذا العنوان مشترك بين تلاثة اشتحاضن: 


أبعي اللدوق القامم الحطو يولم ود في هده جنم : 

ب - عبد الله بن القاسم الحارثي؛ ذكره النجاشي» وقال عنه: ضعيف غال؛ 
كان صحب معاوية بن عمّار ثمّ خلط وفارقه () . 

وذكره الشيخ في الفهرست ولم يذكر في حقه شيئاً. 

وفال: النسك الأنسقاذ (قدس)"لدايظون من التجاقني صتعف:عبة اللدافن 
الحديث؛ وإنما ضعفه في نفسه من جهة الغلو () . 

.عن الللشينة لقانم الخهريي وه :سشة القخادي'زكال عنة: 
المعروف ب «البطل» كذاب» غالء يروي عن الغلاة» لا خير فيه؛ ولا يعتد 


بروايته 9 . 


وذكره الشيخ في الفهرست ولم يذكر في حقه شيئاء وعده في الرجال من 
أصحاب الكاظم (ع) ونسبه إلى الوقف () . 


وقد ظهر بذلك أن هؤلاء الستة كلهم موضع خلافء وما اذّعي من أنه قد 
وقع الاتفاق على تضعيفهم غير تام. على أنّ مجموع ما رواه ابن أبي عمير عن 


الحديث 87, والإستبصار : ٠ 48 : ١‏ كتاب الطهارة» باب من أراد الاستنجاء وفي يده 
خاتم عليه اسم اللّه » نيل الحديث 7. 

.5355 : ٠١ معجم رجال الحديث:‎ <١ 

اددوعال' النساشي +151 

"ل معجم رجال الحديث: 5١5:١١‏ . 

5- رجال النجاشي: 775 / 514 » نشر مؤسسة النشر الإسلامي. (المصحح). 

5 رجال الشيخ: 517 5, الطبعة الأولى. 


)١155( 


هؤلاء قليل جداًء فقد روى عن الحسين بن أحمد المنقري في ثلاثة مواردء وفي 
واحد منها محسن بن أحمد أو الحسين بن أحمد () » وعن علي بن حديد في مورد 
واحد () غير منفرد به بل معه غيره بقرينة الراوي والمروي عنه» وعن عمرو 
بن جميع في موردين - من الوسائل () -» أمّا في الكتب الأربعة فلم يرو عنه 
وعن يونس بن ظبيان في مورد واحد () غير منفرد به بل معه غيره وهو أبو 
خالد القمّاط أو بريد كما سيأتي» على أنه يحتمل فيه الإرسال لأنّ يونس بن ظبيان 
توفي في زهان اعدف (ع): 


وعن أبي البختري في موردين () » أحدهما في الكتب الأربعة على أنه 
يحتمل أن تكون الرواية عن ابنه حفصء فإنَ ابن أبي عمير روى عن حفص أكثر 
من مائتي رواية. 


والحاصل: أنه لم تثبت لدينا دعوى الاتفاق على تضعيف هؤلاء الستة. 
وأمًا السبعة الآخرون: فهم مورد خلاف بلا إشكال ولا حاجة للتعرض 


إليهم. 


١‏ معجم رجال الحديث: 5 7١5:‏ » الطبعة الخامسة. 

اسان حصن :577117 

وسائل الشيعة: 5 : 158 ». باب جواز الاقعاد بين السجدتين» الحديث 5 و م/:ه"“" , 
باب كراهة سرعة المشي... » الحديث ", المكتبة الإسلامية. 

4ه الإستبصار: ” ١517:‏ » باب أن التمتع فرض من نأى عن الحرمء الحديث 25 الطبعة 
الرابعة. 

5 تهذيب الأحكام: ” ١77:‏ » باب صلاة الاستسقاءء الحديث 8», دار التعارفء؛ والوسائل: ه 
٠7 :‏ ء باب 4» الحديث .١‏ وهي عين الرواية الواردة في التهذيب سند ومتناً. 

5 وسائل الشيعة: ١7‏ : “" » باب استحباب الدعاء في طلب الرزق» الحديث "2 المكتبة 
الإسلامية. 


)١4( 


وأمّا صفوان بن يحيى: فقد روى عن شخصين ادّعي الاتفاق على 
تضعيفهماء وهما: صالح بن الحكم النيلي» ويونس بن ظبيان. 

أمَا الأول: فقد ذكره النجاشيء وقال عنه: ضعيف () » وذكره الشيخ في 
الرجال وعده من أصحاب الصتادق (ع) () » ولم يذكر في حقه شيئاء ومثله البرقي. 


وكان مقتضنى رأي السيّد الأستاذ (قدس) أنه مجهول الحال لأنه مورد 
للتعارض بناء على ما كان يذهب إليه من وثاقة كل من وقع في أسناد كتاب كامل 
الزيارات؛ ولكنه حيث عدل عنه كما بيّنا في ما سبق فهوعنده ضعيف. 


وعلى أي تقدير فهو لا يخرج عن كونه موضع خلاف. 


0 8 شِ‎ 7 ٠. 
. )( هذا وللصتدوق طريق صحيح إليه‎ 


5 35 


ثم إن صفوان بن يحيى روى عن صالح في ثلاثة موارد على اختلاف في 
بعضها ففي أحدها - كما في التهذيب - عنه؛ عن العبّاس بن معروف؛ عن صفوان 
عن صالح النيلي» عن محمد بن أبي عميرء قال... () . 

وهذا السند غريب لأنّ صفوان وابن أبي عمير من طبقة واحدة؛ فلا حاجة 
إلى الواسطة؛ على أن نفس هذه الرواية وردت في موضع آخر من التهذيب» 
ويمسفايها فك قن اكيم بن مه كن اند عن بعك ون معنف ادق عقا كمي 


١‏ رجال النجاشي: ١‏ : 4454 » الطبعة الأولى المحققة. 

"- مشيخة الفقيه : .5١‏ 

: تهذيب الأحكام : ” :370" » كتاب الصلاة» باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان 
وما لا يجوز » الحديث ا 

5 تهذيب الأحكام : ١‏ : 774 » كتاب الطهارة» باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات» 
الحديث 57. 


)١55( 


وأمَا الثاني: وهو يونس بن ظبيانء فقد تقدم الكلام حوله» وقد روى عنه 
صفوان في مورد واحد على أنه غير منفرد به» فقد جاء في التهذيب: وعنه. عن 
صفوان» وابن أبي عمير» عن بريد ويونس بن ظبيانء قالا:... () . 

والحاصل: أن الاتفاق على تضعيفهما غير ثابت. 

وأمّا الخمسة الآخرون: فهم ممّن وقع الاختلاف فيهم. 

وأمّا البزنطي: فلم يرو عن أحد ممّن ادّعي الاتفاق على تضعيفه. 

فهؤلاء المشايخ إنما رووا عن أشخاص لم يقع الاتفاق على تضعيفهم؛ وقد 
احتملنا أنهم ثقات في نظرهمء أو أنهم كانوا ثقات في زمان الرواية عنهم ثم تبدلت 
أحوالهم» وقد بيّنا ذلك بما لا مزيد عليه. 

وبناء على ذلك فلا يمكن أن نرفع اليد عن الشهادة وصراحة دلالتها لمجرد 
التشكيك مع ظهور وجه الصحة فيها. 

وأمّا النقطة الرابعة: وهي أنه إذا كان المروي عنهم ثقات في نظر هؤلاء 
الثلاثة» فكيف عمل الأصحاب بمراسيلهم؟ ولعله لو صرح بأسمائهم لضعف 

فنقول في الجواب: إِنّ هذه شبهة مصداقية» ولا يمكن التمسّك بالعامٌ فيهاء 
على أننا قد أجبنا عن ذلك فيما تقتم بأنَ هذا داخل في الشهادة على التعديل» فالقول 
بعدم الحجّية لاحتمال كون المزكي مجروحاً احتمال بدوي لا يعتنى به؛ ولا يلتفت 
إليه. وليس مورداً للعلم الإجمالي» وعليه فيكفي للأخذ بروايته؛ قوله: حدثني عدل. 

ومقامنا من هذا القبيل فإنَ هؤلاء الثلاثة لما كانوا لا يروون ولا يرسلون إلا 
عن ثقة» فيمكن الأخذ برواياتهم» وأمّا احتمال الضعف في المرويّ عنهء فلا يلتفت 
إليه لكونه احتمالاً بدوياء مضافاً إلى قلّة روايتهم عمّن رموا بالضعف. 


.75 تهذيب الأحكام : ه : 77 » كتاب الحجّ . باب ضروب الحج » الحديث‎ -١ 


)١ 5 


وخلاصة المقام: أنّ لهؤلاء المشايخ الثلاثة روايات مسندة» وأخرى مرسلة» 
فعا كسان ذه مهدا أخذايه إنقادا إلى :الشنيادف إلا ما ورد فى بحق ررواتيا 
تضعيفء. وحينئذ يقع الترديد بين كون الوثاقة في نظر الثلاثة» وبين كونها محرزة 
في زمان الرواية عنهم» ولا مناص عن الأخذ بالقدر المتيقن» ويراعى الزمان الذي 
رووا عنهم فيه» ومع بقاء التردّد فلاب من ملاحظة المرجّحات لدخول المسألة في 
باب التعارض. 

وأمّا التعدي من هذه الموارد إلى غيرها فممكن بناء على القول بأصالة بقاء 
العدالة وإلآً فلا. 

ومااكاق متها مرييلة فاق مق التفة وى لأ محيصى كنم لزنه أخة طون 
الشهادة والتشكيك احتمال بدوي لا يعتد به. 


كلبيه . 


لاب من التحقق أنّ الإرسال صادر عن هؤلاء الثلاثة» وإلآ فهو غير مشمول 
للشهادة» فإذا كان الإرسال من شخص آخر غيرهم سواء كان واقعاً قبلهم أو بعدهم 
فهو خارج عن الشهادة. 

والأول: مثل أن يقال: ابن أبي عمير» عن جميل؛ عن بعض أصحابه. 

والثاني: مثل ما إذا قال: روى ابن أبي عميرء عن بعض رجاله؛ أو 
أصحابه؛ واستفيد من العبارة أنّ المرسل هوالراوي عن ابن أبي عمير لا نفس ابن 
5506 

هذا وقد وردت عدة عبائر مختلفة عن الإرسال فمثلاً: في مراسيل ابن أبي 
عمير جاء هكذا: عن بعض أصحابه» أو عن بعض أصحابناء أو عن رجلء أو عن 
رجل من أصحابناء أو عن غير واحد من أصحابناء أو مرسلاً عن فلان عن عبد 


اعون المفرة ا هدم لكريم أو حكن تتكرون ان كذه رو امه ان بقون بحذفة د 


)١54( 


عن بعض رجاله؛ أو عن جماعة من أصحابناء أو عن رجال شتىء أو عن عدّة من 
افتمكانذا :| بتكو الف د كم وقوه : 

ثم إن اختلاف التعبير يحتاج إلى دقة في التمييز» لأنه كما يحتمل أنّ 
الإرسال صادر عن ابن أبي عميرء كذلك يحتمل أنه صادر عن غيره كالراوي عن 

وكما أنّ بعضها صريح في إرسال ابن أبي عميرء كذلك بعضها صريح في 
إزشال غيره:.وقة يحتمل الأمراق معاء 

فما علم أنه من إرسال ابن أبي عمير فهو داخل في الشهادة» وما علم أنه من 
إرسال غيره أو لم يتحقق منه أو شك فيه فلا تشمله الشهادة. 

وينبغي أن يعلم أنه ليس كل رواية مرسلة ذكر فيها ابن أبي عمير عدت من 
مراسيله. 

ومايقال في مراسيل ابن أبي عمير يقال أيضا في مراسيل صفوان 
والبزنطي حرفا بحرف. 

فما شبت أنه من مراسيلهم فهو داخل في معقد الإجماع؛ كما أنه داخل في 
الشهادة الضمنية التعليلية» وما لم يثبت فهو داخل في الشهادة الضمنية فقط «بأنهم لا 
يروون إلا عمّن يوثق به» وحينئذ يتبين الفرق بين القسمين عند من يفرق بين 
مراسيلهم وبين غيرهما. 

وأمّا بناء على ما قويناه فالفرق علمي فقط. 

والتتسجفة 5 انا" دوف شوو بس اعد جد لخم الفلكنة فون جور العمل 
والاعتماد استادا للشهادة المتقثمةء وهي شهاذة ضريحة؛ ولا محيص عن الأخذ 
بهاء والخدشة فيها مشكل جدَا وفي غير محلها. 


وممنا يوت ذلك :ا قت ذكرم طن الحدق.فن أ 7الأصيحاب يعملون 
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بمراسيل ابن أبي عميرء وكذا ما ذكره صاحب كشف الرموز () - وهو من 
تلاميذ المحقق -» وقال السيّد ابن طاووس في فلاح السائل: «ومراسيل محمّد بن 
أبي عمير كالمسانيد عند أهل الوفاق» () . 

وفك ةلك الا عنياد: على .من انيل قزلاه القاذقة أمن "لا مقو مال 
تنزلنا ورددنا هذه المراسيل فالأمر مشكل جدآء إذ تخرج على أثره كثير من الأحكام 
الواردة عن طريقها. 

وتتميما للفائدة وتسهيلاً على الطالب نذكر أسماء من روى هؤلاء المشايخ 
الثلاثة عنهم ويبلغ عددهم بعد حذف المتكرر سبعمائة وثلاثة وعشرين عنواناً. 

وهو اذا تقر حدق الستكور بح هنا (ذا:تكر و" العتراق: الفط لاما إذا اقلت 
العنوان وورد بألفاظ مختفة؛ كالاسم تارة والاسم والكنية تارة أخرىء والاسم 
والكنية واللقب ثالثة» أو كان فيه تقديم وتأخيرء أو اشتمل على زيادة ليست في 
العناوين الأخرى أو غير ذلكء فقد ذكرناها كلّها وإن كان المراد من جملة من 
الحتارون #تقهنا والهدا وخلك للسموسل عل خصو صيياق الأسانية :علي كرو وتاك 
لابِد من مراعاة حالات اختلاف النسخ أو التصحيف أو السقط ونحو ذلك في 
العناوين المتشابهة أو المتقاربة» وهكذا مراعاة الدقة في ضبطها في مقام التطبيق. 

هذاء وقد وثقنا هذه العناوين بذكر بعض مواضعها من المجاميع الروائية 
مقتتصرين على ذكر البعض منهاء فإنَ استيفاء المواضع كلها من كتب الروايات 
يخرجنا عما نحن بصدده. 

ثم إننا أدرجنا جميع الرواة الذين روى عنهم المشايخ الثلاثة في سياق واحد 
وقائنة وأحبدة ول تميّز .ما اختضة يد اكل عنقي إذ النيجة وإخدة :ولا تنه ميتة 
تترتب على ذلك. 


١ل‏ كشف الرموز : 58:5١‏ . 
" فلاح السائل: /ه١.‏ 


وأمًا هؤلاء الرواة فهم: 
١‏ - أبان (الكافي ه : 50١‏ - الوسائل .)١١ 07:١‏ 


.)587 : ١١ الوسائل‎ - ١545 : 7 أبان الأحمر (الكافي‎ - ١ 


ججح 


- أبان بن تغلب (الكافي 54 : ١6٠١‏ - الوسائل /ا : 078؟). 


: - أبان بن عثمان (الكافي 78 : ه - الوسائل 79 : ١5‏ ). 


0 


- أبان بن عثمان الأحمر (الفقيه 5 : 788 ). 


5 - أبان بن عيسى (جامع أحاديث الشيعة ١9‏ : 537). 


.)478 : ١١ أبان بن محمّد البجلي (الوسائل‎ - ٠ 
.) 7١8:١١ إبراهيم (جامع أحاديث الشيعة‎ - 6 


3 - إبراهيم بن أبي إسحاق الخدري (الوسائل 4١5 : ١١‏ ). 
٠‏ - إبراهيم بن إسحاق الخدري (الكافي 5 : 7١١‏ ). 
١‏ - إبراهيم بن أبي البلاد (الوسائل © : 87 ). 


١‏ - إبراهيم بن أبي زياد الكرخي (الكلابي) (التهذيب 7 : 7٠١‏ - الوسائل 
3:5 4 ). 


.) 15: 1١+ إبراهيم بن زياد (الوسائل‎ - ١ 

5 - إبراهيم بن زياد الكرخي (الكافي ؟ : 517 ). 

- إبراهيم الشعيري (الكافي ” : ١715‏ - الوسائل ؟ : 557 ). 
75 - إيراهيم بن شيبة (الكافي 5 : ٠75‏ - الوسائل © : 57 ). 
١‏ - إيراهيم صاحب الشعير (الكافي 8 : *5؟ ). 


- إبراهيم بن طلحة (لوسائل .)١١5 : ١١‏ 
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8 - إيبراهيم بن عبد الحميد (الكافي ٠٠١ : ١‏ - الوسائل 8 : 5535 ). 
٠‏ - إبراهيم بن عمر (الكافي 5 : ١68‏ - الوسائل © : .)١5٠‏ 
١‏ - إبراهيم الكرخي (الكافي © : 585 - الوسائل ١55 : ١٠١‏ ). 


: ١5 الوسائل‎ - ١55 : 7 إيراهيم بن محمد الأشعري (التهذيب‎ - 5١ 
00 


7 - إبراهيم بن محمد السلمي (جامع أحاديث الشيعة 75١ : ١5‏ ). 
5 - إبراهيم بن محمد بن مهاجر (الإستبصار 5 : ١7١‏ ). 

5 - إبراهيم بن مهزم (الكافي 5 : ١١”‏ - الوسائل لا : ١١7‏ ). 
5 - إيبراهيم بن ميمون (الكافي : : 78١‏ - الوسائل 9 : 559 ). 
- إبراهيم بن نعيم (الوسائل /ا : 5075" ). 

- أحمد بن أبي علي (الكافي 5 : 588 - الوسائل 9 : 7559 ). 
8 - أحمد بن إسحاق (التهذيب / : 58٠١‏ ). 

.) 572: ١1 الوسائل‎ - ٠١ : 7 أحمد بن زياد (الكافي‎ - ٠ 

.) 55١ : ١ أحمد بن عائذ (التهذيب ” : 7" - الإستبصار‎ - "١ 
.) 55 : ١5 أحمد بن عبد الرتحمن (الكافي ه : *” - الوسائل‎ - 5١ 
.) ١1١ : 9 أحمد بن علي (الكافي 5 : 5817 - الوسائل‎ - 7“ 

4" - أحمد بن عمر (الوسائل ١8‏ : 557 ). 

ه” - أحمد بن المبارك (الكافي 5 : 445 - الوسائل 58١ : ١‏ ). 
5” - أحمد بن محمد (التهذيب 8 : 5١‏ - الإستبصار ” : 7515 ). 


30 - أحمد بن محمد بن زياد (رجال الكشي ١‏ : 775 ). 
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8 - أحمد بن يحيى المقري (جامع أحاديث الشيعة ١5‏ : 55 ). 

9 - أحمد بن يحيى المنقري (جامع أحاديث الشيعة ١5‏ : 7756 ). 

.)١١5 : أحمد بن النضر (الوسائل /ا‎ - ٠٠ 

1 - إدريسس ين زيد (الكافي :595-28 - الوسائل 1700237 ). 

.) 979 : ١١ أرطاة بن حبيب الأسدي (الكافي ه : ”5 - الوسائل‎ - ١ 
.) ١١995 : 54 الوسائل‎ - 572١ : ” أسباط بن سالم (الكافي‎ - 5 

4 - أسباط بيّاع الزطي (الكافي 7١8: ١‏ ). 

ه؛ - إسحاق بن أبي هلال (جامع أحاديث الشيعة 5؟ : 8"؛ ). 


5 - إسحاق بن أبي هلال المدائني (الكافي ” : 85: - الوسائل 4 : 
١1‏ ). 


0 - إسحاق بن بلال (الوسائل ١5‏ : 71 ). 
- إسحاق بن جرير (التهذيب ؛ : ١57‏ - الوسائل /ا : ١184‏ ). 
4 - إسحاق بن عبد العزيز (الكافي ؟ : 5717 - الوسائل 5٠0 : ١5‏ ). 


: ١ الوسائل‎ - * : ١ إبسحاق بن عبد اللّه الأشعري (التهذيب‎ - ٠ 
0 


.) 50:١5 الوسائل‎ - 5١15 : ” إسحاق بن عمّار (الكافي‎ - ١ 
.) 4١5: 1١+ إسحاق بن عمّار الصيرفي (جامع أحاديث الشيعة‎ - ١ 
.) 5١ : 5 إسحاق بن غالب (الكافي ؛ : ؟ - الوسائل‎ - 5 

4 - إسحاق بن المبارك (التهذيب ؛ : 77 - الوسائل 5 : 577 ). 
ده - إسحاق بن هلال (الوسائل ١5‏ : 7*1 ). 


5ه - أسلم مولى علي بن يقطين (التهذيب ١‏ : /اا” ). 
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لاه - إسماعيل (الكافي ” : 2/17" - الوسائل ” : 367 ). 
8 - إسماعيل بن إبراهيم (الكافي ١‏ : 555 ). 
- إسماعيل بن أبي حنيفة (الكافي ؛ : 504 - الوسائل ٠١* : ١9‏ ). 


سويب ل - الوسائل * : ١١07‏ ). 


.) :07 : 5 إسماعيل بن بشار (الكافي‎ - ١ 
.) 3١ : ” الوسائل‎ - ١1717 : ” إسماعيل البصري (الكافي‎ - 1 
.) ١١١ : ١ إسماعيل بن جابر (الكافي 5 : 714 - الوسائل‎ - 


4 - إسماعيل بن حمّاد (الوسائل ٠١” : ١9‏ ). 

4" - إسماعيل بن الخثعمي (جامع أحاديث الشيعة ١‏ : 584 ). 

7 - إسماعيل الخثعمي (الكافي ؛ : 5:5 - الوسائل 9 : 49" ). 

7" - إسماعيل بن رباح (الكافي ” : 585 - الوسائل 1 : 440 ). 

8 - إسماعيل بن رياح (التهذيب ؟ : ١5١‏ - الإستبصار ” 35١:‏ ). 
48 - إسماعيل بن سالم (الفقيه ”" : "8٠١‏ - الوسائل /ا١‏ : 35١‏ ). 

.) ”7٠ : ١5 إسماعيل بن شعيب (الوسائل‎ - ٠ 

.) "55 : ١* إسماعيل بن عبد الخالق (الكافي ” : ١5ه - الوسائل‎ - ١ 
.) 515 : 8 إسماعيل بن عمّار (الكافي ؟ : 555 - الوسائل‎ - ١ 

7 - إسماعيل بن عمر (الكافي 5 : 536١‏ - التهذيب 1 :48 ). 

5 - إسماعيل بن محمد المنقري (الكافي 5 : 728 - الوسائل ١5 : ١١‏ ). 
” - إسماعيل بن يسار (الوسائل /ا١‏ : 75٠١‏ ). 


.) 5١5:19 أمية بن علي (جامع أحاديث الشيعة‎ - ١ 
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7 - أيمن بن محرز (الوسائل 94 : "5١‏ ). 

- أيوب (الإستبصار ١‏ :55 ). 

8 - أيوب بن راشد (الكافي © : ١14‏ - الوسائل 5٠6٠ : ١١‏ ). 
٠‏ - برد الاسكاف (التهذيب ”5 : 587 - الوسائل ١58:1١‏ ). 
١‏ - بريد (التهذيب ه : 7” - الوسائل 8 : ١8١‏ ). 

.) 505”: بريد بن مالك بن أعين (جامع أحاديث الشيعة ؛‎ - ١ 

67 - بريد بن معاوية (الوسائل .)١١5 : ١9‏ 

5 - بريد الرزّاز (جامع أحاديث الشيعة 55١:١‏ ). 

5" - بسطام (التهذيب ” : ١85‏ - الوسائل 5 : ١55‏ ). 

1 - بسطام الزيّات (الكافي ؟ : 59: - الوسائل :5 : ٠١97‏ ). 
7 - بشر بن جعفر (الإستبصار ” : .)7591٠0‏ 

8 - بشر بن سلمة (الكافي؛ : 5 - الوسائل 5 : 761 ). 

8 - بشر بن مسلمة (الوسائل ١5‏ : 5:9” ). 

.) ١79 : ١١ بشير (الكافي 5 : /ا١٠ - الوسائل‎ - ٠ 

.) 555 : 5 بشير بن سلمة (الوسائل‎ - ١ 

.) 50: ١١/ بكار (الوسائل‎ - ١ 

9 - بكار بن كردم (الكافي © : 5١١‏ - الوسائل ٠١ : ١5‏ ). 

5 - بكر بن محمد (الوسائل 59١:3١‏ ). 

5 - بكر بن محمد الأزدي (جامع أحاديث الشيعة ه : ١79‏ ). 


5 - بكير (التهذيب ؛ 5 55). 
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7 - بكير بن أعين (الفقيه 5 : ١5١‏ - الوسائل ١١‏ : 585 ). 

- ثعلبة (الكافي ” : 2١‏ - الوسائل ؟ : 557 ). 

4 - ثعلبة بن ميسر (الوسائل 5 : ١779‏ ). 

.) 558 : ١١ الوسائل‎ - ١75 : ١ ثعلبة بن ميمون (الكافي‎ - ٠ 
.) 5554 : ” الوسائل‎ - 489 : ١ -جابر (الكافي‎ ١ 

- جارود بن المنذر (الكافي " : ١١5‏ ). 

- جعفر الأزدي (التهذيب : : ١187‏ - الوسائل /ا : ١5‏ ). 
4 - جعفر بن بشير (التهذيب ١‏ : لاه - الوسائل ١١‏ : 5318 ). 
5 - جعفر بن سماعة (لتهذيب ”* : 865 ). 

54 - جعفر بن عثمان (الكافي ١‏ : /ا5١‏ - الوسائل ١7655 : ١١‏ ). 
7 - جعفر بن علي (الكافي ” : 5١55‏ - الوسائل 54 : ٠١95‏ ). 
- جعفر بن محمد الأحول (الوسائل 359:15 ). 

8 - جعفر بن محمد بن الأشعث (الكافي ١‏ : 5" ). 

.) 737١ : الوسائل”‎ - ٠٠١ : 4 جعفر بن محمد بن يحيى (التهذيب‎ - ٠ 
,) 4005-31 تجميل (الكافئ 17 5 545 > الؤسائل‎ 

5 - جميل بن دراج (الكافي : : ١7١‏ - الوسائل © : ١57‏ ). 
- جميل بن صالح (الكافي ؟ : 50 - الوسائل .)٠١* : ١١‏ 
- جندب (الكافي 5 : ١54‏ - الوسائل 4 : 58 ). 

65 - الجهم بن حميد (الكافي ؟ : ١١‏ ). 


7 - الحارث بن بهرام (الكافي ” : 447 - الكافي ؟ : 45: ). 


)06 


/ 


حا 


.)١١575 : 54 الوسائل‎ - ١١9 : 8 الحارث بن المغيرة (الكافي‎ - ١ 
.) 5١7: 5 الحارث بن المغيرة البصري (جامع أحاديث الشيعة‎ - 
.) 7075 : ” الحارث بن المغيرة النضري (الكافي‎ - 8 

.) 5٠١ : 8 حبيب الخثعمي (الكافي ؟ : ؟١٠ - الوسائل‎ - ٠ 


١ حبيب بن المعلى الخثعمي (التهذيب 7 : 75 - الوسائل‎ - ١ 
.) 


.) 55١ : ١5 حجر بن زائدة (الوسائل‎ - ١ 

5 - حذيفة بن منصور (التهذيب 5 : ١58‏ - الوسائل /ا : ١115‏ ). 
4 - حريز (الكافي ١‏ : 88" - الوسائل ١١‏ : 85؛ ). 

6 - حريز بن عبد اللّه (الوسائل ١١‏ : ه49 ). 

75 - حسان الجمّال (الكافي ١55 : ١‏ ). 

0 - الحسن (التهذيب 54 : 765 ). 

- الحسن الأحمسي (التهذيب ه : 55١‏ ). 

8 - الحسن بن أبي سارة (الإستبصار .)١89 : 1١‏ 

.) 56 : الحسن بن أخي فضيل (الكافي "ا‎ - ٠ 

.) 188 : الوسائل ؟‎ - ٠١5 : ١ الحسن التفليسي (التهذيب‎ - ١ 
.) 77١ : ١17 الحسن الحضرمي (الكافي 5 : 947" - الوسائل‎ - 
.) 584 : الوسائل ؟‎ - ٠١5 : ” الحسن بن راشد (الكافي‎ - * 
.) "45:١8 ح- الحسن بن زياد (الكافي 5 : 51 - الوسائل‎ 4 


- الحسن بن زياد العطار (الوسائل ‏ : ١5‏ ). 
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5 - الحسن.بن زيد (التهنيب 7 : ١4؟‏ - الؤسائل 88:34 ): 

3 - الحسن بن عثمان (الكافي ١‏ : 555 ). 

- الحسن بن عطية (الكافي ؟ : 11 - الوسائل 77١:١١‏ ). 

4 - الحسن بن علي (التهذيب 8 : 5٠١‏ - الوسائل 73١١ : 1١5‏ ). 

- الحسن بن علي بن أبي حمزة (التهذيب 8 : ١١7‏ - الوسائل ١5‏ : 
6٠‏ ). 

.) 5١١ : ١لئاسولا‎ -١17 :١ الحسن بن علي بن فضتال (التهذيب‎ - ١ 

- الحسن بن علي الصيرفي (الكافي 5 : 5:55 - الوسائل1 : .)0١١‏ 

١ 51‏ - الحسن بن علي بن يقطين (الوسائل 5١7: ١‏ ). 

5 - الحسن بن عمّار (الوسائل .)9٠١0 : 5٠١‏ 

5 - الحسن بن محبوب (الكافي ١‏ : لالا١‏ ). 

7 ح- الحسن بن معاذ (الوسائل ١١‏ : ؟48 ). 

37 - الحسن بن محمد الهاشمي (الكافي ١‏ : 58/8-الوسائل ”* : 553 ). 

- الحسن بن موسى الحناط (الفقيه 4 : 57١-الوسائل ١1‏ : 457 ). 

8 - الحسن بن موسى الخيّاط (جامع أحاديث الشيعة 59 : 585 ). 

- الحسن العطار (الكافي 5 : ٠6٠0‏ - الوسائل 75١ : ١1‏ ). 

.) 7407 : 5 الحسين (الوسائل‎ - ١ 

- الحسين بن أبي حمزة (الكافي 8 : 735١‏ ). 

5 - الحسين بن أبي سارة (التهذيب 78٠١ : ١‏ - الوسائل ؟ : ٠١51‏ ). 


- الحسين بن أبي عبد اللَّهِ (الوسائل ١18١ : ١4‏ ). 


)١54( 


هه - الحسين بن أبي العلاء (الكافي ١78 : ١‏ - الوسائل 1 : ١77‏ ). 
57 - الحسين بن أبي غندر (التهذيب ؛ : ١58‏ - الوسائل ” : 3587 ). 
67 - الحسين بن أبي يوسف (الكافي ه : 559 - الوسائل ” : 57١‏ ). 
ح- الحسين بن أحمد (الكافي ه : 9 - الوسائل .)١5 : ١١‏ 

8 - الحسين بن أحمد المنقري (الكافي ؟ : 1؟5-الوسائل 507:١5‏ ). 
- الحسين بن الأحمسي (الكافي ١‏ : 55 - الوسائل ١4‏ :5ه ). 

.) ١948 : ١ ح- الحسين بن بشر (الوسائل‎ 0١ 

5 - الحسين بشير (الكافي 5 : ١555‏ ). 

- الحسين بن الحسن بن عاصم (الكافي" : 584 -الوسائل١‏ : 5717). 
84 - الحسين بن حماد (الكافي ؛ : ٠١‏ - الوسائل 5 : 5٠١1‏ ). 

5" - الحسين بن خالد (الفقيه 5 : ١55‏ ). 

5 - الحسين بن خالد الصيرفي (الكافي : 9؟- الوسائل ١١‏ : 5594 ). 
7 - الحسين بن زرارة (الكافي 5 : 758 - الوسائل ” : ١٠١89‏ ). 
6 - الحسين بن زيد (الكافي ه : 55" - الوسائل ١5‏ : 8ه ). 

8 - الحسين بن عثمان (الكافي ” : ١517‏ - الوسائل 8 : 51١‏ ). 

.) ١١: ١ الحسين بن عطية (الكافي ” : 55 - الوسائل‎ - ٠ 

.) ١59 : © الحسين بن علي الصيرفي (التهذيب‎ - ١ 

- الحسين بن محمّد الهاشمي (الوسائل 5 : 525 ). 

7 - الحسين بن المختار (الكافي ” : 507 - الوسائل 5 : .)١١489‏ 


4 ح- الحسين بن مصعب (الكافي 8 : 7١17‏ - الوسائل ١١‏ :55 ). 
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- الحسين بن مصعب الهمداني (الكافي © : ١”‏ - الوسائل ١‏ : 
0١‏ ). 


5 - الحسين بن مصعد الهمداني (الوسائل 537١ : ١١‏ ). 

- الحسين بن معاذ (الوسائل ١١‏ : 5875 ). 

- الحسين بن موسى (الكافي ؟ : 45> - الوسائل ” : 535 ). 
4 - الحسين بن ميسر (الكافي ” : 55 ). 

.) 5817:01١١ الوسائل‎ - ١15 : ” الحسين بن نعيم (الكافي‎ - ٠ 
.) ١55 : ” الحسين بن نعيم الصحّاف (الكافي‎ - ١ 

- الحسين بن يحيى (التهذيب 55١ : ٠‏ - الوسائل 8 : ١7١‏ ). 
8 - الحسين بن يزيد (الوسائل 5 : .)١١8٠‏ 

.) 46 : ١7 الوسائل‎ - ١١7 : © حفص (الكافي‎ - ١8 

5 - حفص أخو مرازم (الكافي ٠١7 : ١‏ ). 

5 - حفص بن البختري (الكافي © : ٠١”‏ - الوسائل © : 55٠‏ ). 
7 - حفص بن سوقة (الكافي 5 : ٠١"‏ - الوسائل 5072٠0: 1١5‏ ). 
- حفص بن عثمان (الكافي © : 57 - الوسائل 4١8:١١‏ ). 
8 - حفص بن قرط (الكافي ” : ١57‏ - الوسائل ١٠١‏ : 45 ؟ ). 
- حفص بن قرعة (الكافي 4 : 457 - الوسائل ١١8 : ٠١‏ ). 
١‏ - حفية (الوسائل 4 : 11 ). 

ح- حفيفة (الوسائل © : 5١+‏ ). 


4 - حقبة (الوسائل 4 : 15 ). 


)١1( 


5 - الحكم الأعشى (التهذيب 8 : ٠0١‏ - الوسائل ١178 : ١5‏ ). 

5 - الحكم بن أيمن (الكافي ؟ : 75 - الوسائل 58٠١ : ١١‏ ). 

5 - الحكم بن حكيم (الكافي ؛ : ل/ا/ا؟ - الوسائل 4 : ١ه‏ ). 

7 - الحكم الخيّاط (الكافي © : 775 - الوسائل ١١‏ : 5365 ). 

- الحكم بن علباء الأسدي (التهذيب؛ : ١17‏ - الوسائل 5 : 558 ). 
8 - الحكم بن مسكين (الكافي ؟ : ١5١‏ - الوسائل ١١‏ : ١لاه‏ ). 


٠‏ - حكيمة ابنة أبي إبراهيم موسى بن جعفر (ع) (جامع أحاديث الشيعة 
1 375 ). 


.) ١54 : 5 حماد (الكافي‎ - ١ 

- حمّاد بن عثمان (الكافي ؟ : 550 - الوسائل /ا : ١١5‏ ). 
- حمّاد بن عثمان الناب (جامع أحاديث الشيعة ١57 : ١١‏ ). 
4 - حمّاد بن عيسى (الكافي ” : 5١915‏ - الوسائل 75١١ : ١7‏ ). 
5 - حماد بن يحيى (التهذيب 5 : ١77‏ ). 

5 - حماد السندي (الوسائل 9 : 70٠١‏ ). 

7 - حماد الناب (جامع أحاديث الشيعة 5 5867 ). 

- حمران بن أعين (الكافي ١‏ : 7568 ). 

8 - حمزة بن حمران (الإستبصار ١‏ : 755: - الوسائل :*5:53٠١‏ ). 
٠‏ - حمزة بن اليسع (الكافي ؟ : 35/8 ). 

.) 455 : 7٠١ حميد بن زياد (جامع أحاديث الشيعة‎ - ١ 


ح- حنان (الكافي 8 : ١517‏ - التهذيب ” : 5١١‏ ). 


)١11١( 


- حنان بن سدير (التهذيب ١‏ : 548 - الوسائل ٠١١ : ١‏ ). 

4 - خالد بن إسماعيل (الكافي © : 559 - الوسائل ١5‏ : 7748 ). 
65 - خالد بن محمد الأصم (الكافي 5 : 554 - الوسائل 5 : ١١5‏ ). 
5 - خالد بن نجيح (الكافي © : 78 - الوسائل ١١‏ : ؟١‏ ). 

7 - خالد بن يزيد (الكافي ؟ : ١9*‏ - الوسائل ١١‏ : 5لاه ). 

- خزيمة بن ربيعة (جامع أحاديث الشيعة © : .)١١5‏ 

8 - خزيمة بن يقطين (التهذيب 5 : 3١7‏ - الوسائل ١7‏ : 457 ). 
- خضر (الكافي ؟ : "١8‏ - الوسائل 5١915 : ١١‏ ). 

.) 78٠١ : © خضر أبو هاشم (الوسائل‎ - ١ 

5 - خطاب بن مسلمة (الوسائل ١4‏ : 597 ). 

77 - خلاد (الكافي ؟ : ١١١‏ - الوسائل ١‏ : 557 ). 

4 - خلاد السري (الوسائل 9 : 85 ). 

- خلاد السدي (جامع أحاديث الشيعة ؟ : :3٠‏ ). 

5 - خلاد السدّي البزاز الكوفي (جامع أحاديث الشيعة ١75 : ١١‏ ). 
- خلاد السندي (الكافي 7 : ١19‏ - الوسائل 55١ : ١/‏ ). 

- خلاد بن عمارة (التهذيب 5 : 5١7‏ - الوسائل 7 : 15 ). 
8 - خلف بن حمّاد (الكافي 8 : ١4‏ - الوسائل ٠١9 : ١7‏ ). 
- خليل العبدي (التهذيب ؟ : 75١‏ - الوسائل ” : ٠١0‏ ). 
”""١‏ - داود (الكافي ؟ : "٠٠‏ - الوسائل 8 : ١848‏ ). 


.) 5٠” : ”١ داود بن الحسين (جامع أحاديث الشيعة‎ - 33١ 
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حل 


53 


5. 
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داود بن الحصين (الكافي ١‏ :5 - الوسائل ١4‏ : ©7 ). 


ذاوةين:وؤين: (الكافي 5-5522 الوسائل 183237 )ء 


حاداوف يق روس (الكافي 11028 >« الوسيائل37- 315522 


- داود بن سرحان (التهذيب 5 : 75٠١‏ - الوسائل .)١8١ : 1١5‏ 


داود بن فرقد (الكافي " : ٠١56‏ - الوسائل ١١١ : ١‏ ). 

داود بن النعمان (الكافي ” : ١18‏ ). 

داود الرقي (التهذيب 5 : ٠١٠١‏ - الوسائل ؟١‏ : ١١5‏ ). 

داود الطائي (الكافي ؛ : 548 - الوسائل ١8‏ : 588 ). 

درست (الكافي ”" : 4 - الوسائل /ا١‏ : ههه ). 

درست بن أبي منصور (الكافي؟ : ١55‏ - الوسائل /ا١‏ : 505 ). 


ذريح (الكافي م :ل/اء.؟ ). 


- ذريح بن محمد المحاربي (التهذيب7؟ : 8 الوسائل 6 : 30٠‏ ). 


ذريح بن يزيد المحاربي (الكافي ه : ؟7 ). 

ذريح المحاربي (الكافي " : 775 - الوسائل ١‏ : 35 ). 
ربعي (الكافي © : 47 - الوسائل ١‏ : " ). 

ربعي بن عبد اللّه (الكافي © : 88 - الوسائل ١91 : ١١‏ ). 
رفاعة (الكافي * : 55 - الوسائل * : 78 ). 

رفاعة بن موسى (الكافي " : ١89 :  لئاسولا - ١85‏ ). 
زفاعة بن:مؤسى النخامل (الإستيصار' 58" ). 


رفاعة النخاس (الكافي * : 5١5‏ - الوسائل 5 : 15 ). 


)١119 


357 - الريّان بن الصلت (التهذيب ” : 5631" - الوسائل ”* : 70779 ). 
ززانة (الكافين 2957 705 الوهائل: 37 7112 )ن 

ه5” - زكريا بن آدم (الكافي 4 : 508 - الوسائل 5١5: 31١5‏ ). 

57 - زكريا صاحب السابري (التهذيب؟ : *78 - الوسائل 5 : 5١‏ ). 
/51” - زكريا المؤمن (التهذيب © : 50٠‏ ). 

ح- زياد أبو الحسن الواسطي (الكافي: : 5؟١-‏ الوسائل 5 : 7١8‏ ). 
8 - زياد بن أبي الحلال (التهذيب ؛ : ”٠٠١‏ - الوسائل /ا : 7817 ). 
- زياد الواسطي (التهذيب ه : 55٠‏ - الوسائل 9 : ٠١0‏ ). 

.) 575*2: 5 زياد بن عيسى - أبو محمد بن أبي عمير - (الوسائل‎ - ١ 
.) ١,4 : > ح- زياد بن مروان (التهذيب 4 : 57 - الوسائل‎ 57 

5 - زياد القندي (الكافي ” : 3١8‏ - الوسائل ١5‏ : 7588 ). 

4 ح- زياد النهدي (الوسائل ١١‏ : 505 ). 

5" - زيد بن الجهم الهلالي (الفقيه " : 779 - الوسائل ١5‏ : 555 ). 
75 - زيد الشحام (الكافي " : ٠١56‏ - الوسائل 5 : ١١7”‏ ). 

3617” - زيد النرسي (الفقيه 5 : /ا١١‏ - الوسائل ١*7‏ : ”5 ). 

- سالم أبو الفضل (الكافي * : 5" - الوسائل ١810:05٠١‏ ). 

8 - سالم بن الفضيل (الفقيه ؟ : 781 ). 

- سبرة بن يعقوب (الوسائل 5 : ١775‏ ). 

.) ١775 : 5 سبرة بن يعقوب بن شعيب (الوسائل‎ - ١ 


- سجادة (جامع أحاديث الشيعة 78 :761 ). 
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- سدير الصيرفي (الوسائل 4 : 518 ). 

- السري بن خالد (الكافي ” : 455 ). 

- سعد (الكافي " : /ا" - الوسائل ١175 : ١‏ ). 

- سعد بن أبي خلف (الكافي " : 55٠‏ - الوسائل ١85 : ١5‏ ). 
- سعد بن بكر (التهذيب ” : ٠١١‏ - الوسائل 4 : 487 ). 

- سعد بن هشام (جامع أحاديث الشيعة "٠١‏ : 9؟١).‏ 

- سعدان بن مسلم (الكافي ١78 : ١‏ ). 

- سعيد (الكافي ؟ : 5١8‏ - الوسائل 54 : ١١71‏ ). 

- سعيد بن جناح (الوسائل ١5‏ : 458 ). 

- سعيد بن عبد اللّه الأعرج (الكافي ؟ : 5-الوسائل 5٠١* : ١‏ ). 
- سعيد بن عمر (الوسائل 5 : .)١١5‏ 

- سعيد بن عمرو (الكافي ” : 559 ). 

- سعيد بن غزوان (التهذيب ؛ : ؟5 - الوسائل © : لا5 ). 
- سعيد بن يسار (التهذيب 8 : ٠١١‏ - الوسائل 585:١1‏ ). 
- سعيد الأزرق (الكافي 7 : 777 - الوسائل ٠١ : ١9‏ ). 

- سعيد الأعرج (التهذيب 8 : 38 - الوسائل ١١‏ : 778 ). 

- سفيان بن السمط (الكافي 5 : 504 - الوسائل ١‏ : 87" ). 
- سفيان بن صالح (التهذيب 7 : ١77‏ - الوسائل ١١‏ : 759 ). 
- سلم مولى علي بن يقطين (الوسائل ١‏ : 448 ). 

- سلمة (جامع أحاديث الشيعة 72١٠:1١1١‏ ). 


0 


3 - سلمة بن محرز (التهذيب 1 : 558 - الوسائل ١١/‏ : 505 ). 

5 ح- سلمة الحناط (الفقيه " : ١7”‏ - الوسائل ١7‏ : 515 ). 

- سلمة السمّان (الوسائل /؛ : ١١7‏ ). 

5 - سلمة بيّاع السابري (الكافي 8 : ١5‏ - الوسائل 7١ : ١١‏ ). 
17 - سلمة صاحب السابري (الكافي 5 : 55 - الوسائل ٠‏ : لاه5؛ ). 
- سليم (الكافي © : 459 ). 


8 - سليم الطربال (التهذيب 7 : 8 - الوسائل ١5‏ : 517 ) على 
احتمال. 


.) 55٠ : ١5 الوسائل‎ - 55١ : 8 سليم الفراء (الكافي‎ - ٠ 
.) 5١١ : ١ سليم الفراري (الوسائل‎ - ١ 

- سليم الفراوي (الوسائل 5١١ : ١‏ ). 

567 - سليم الفزّاري (جامع أحاديث الشيعة 5١‏ : ”55 ). 


4- سليم مولى علي بن يقطين (الكافي 8 : 14" - الوساتل ١7‏ : 


85 ). 
605" - سليمان (الكافي 5 : 51 - الوسائل /ا : 518 ). 
5 - سليمان بن أبي زينبة (التهذيب 4 : 7٠١‏ - الوسائل /ا : 59 ). 
67 - سليمان بن أذينة (جامع أحاديث الشيعة 505:1١‏ ). 
- سليمان بن خالد (الكافي ” : 17 - الوسائل ١١‏ : 535 ). 
8 - سليمان بن العيص (التهذيب ه : 584 - الوسائل 9 : 589 ). 
5٠‏ - سليمان بن الفضيل (الوسائل 5 : 585 ). 


.)١١١9 : 4 سليمان صاحب السابري (الكافي؟ : 489- الوسائل‎ - ١ 


)١11( 


5" - سليمان الفرّاء (الكافي 5 : .)١١١‏ 

1 > سماغة [الكافي 455:151:): 

4 - سماعة بن مهران (التهذيب ٠١‏ : 185 - الوسائل ١5١ : 1١9‏ ). 
65 - السمان الأرمني (الكافي 5 : 55 ). 

5" - سيف (الكافي ؟ : ١58‏ ). 

57" - سيف بن عميرة (الكافي ١856 : ١‏ - الوسائل ١7‏ : لاده ). 
- سيف التمّار (التهذيب ه : ١١‏ - الوسائل ١55:5١‏ ). 

8 - شعيب (الكافي ١‏ : 555 - جامع أحاديث الشيعة 5 : 5١7‏ ). 
٠‏ - شعيب الحدّاد (الكافي ١١5 : ١‏ - الوسائل ١١‏ : ”485 ). 

.) 5١5 : 8 شعيب العقرقوفي (الكافي ” : 15" - الوسائل‎ - ١ 
.)16 : ٠١ شهاب بن عبد ربّه (جامع أحاديث الشيعة‎ - 

+77 - صالح بن عبد اللّه (التهذنيب 4 : "٠‏ - الوسائل /؛ : 588 ). 
4 - صالح النيلي (التهذيب ؟ : "7١‏ - الوسائل ” : ١٠١55‏ ). 
65 - صباح الأزرق (الكافي 55١ : ١‏ ). 

5 - صباح الحذاء (الكافي ؛ : 1754 - الوسائل ١١‏ : 5884 ). 
7” - الصباح المزني (الوسائل 5 : 519 ). 

- صدقة الأحدب (جامع أحاديث الشيعة 485:١5‏ ). 

848 - صدقة بن الأحدب (جامع أحاديث الشيعة 85:١5‏ ). 

.) "407:١5 صفوان (الكافي 4 : 77" - الوسائل‎ - 3٠ 


.) 5810:03١١ صفوان بن مهران (الوسائل‎ - ١ 


)١110( 


> - صفوان بن مهران بن الحسن (جامع أحاديث الشيعة ” : 7٠5‏ ). 
31” - صفوان بن مهران الجمّال (الوسائل ١58 : ١‏ ). 

"3" - صفوان بن يحيى (التهذيب 8 : 51 - الوسائل 8 : 558 ). 
5"” - صفوان الجمّال (الكافي ” : 58 - الوسائل ١١‏ : 555 ). 

75> - صندل (الكافي ؟ ١99:‏ - الوسائل :1١١‏ ١ه‏ ). 

17” - الضحاك بن زيد (التهذيب ” : 5؟ - الوسائل ”" : .)١١5‏ 
" - الضحاك بن يزيد (الإستبصار 56١ : ١‏ - الوسائل ” : .)١١©‏ 
48 - طلحة بن زيد (التهذيب 5 : ١55‏ - الوسائل 5193:31١4‏ ). 

- طلحة النهدي (الكافي 7 : ١55‏ - الوسائل ١8‏ : 7ه ). 

.) 50 : ” عائذ الأحمسي (الوسائل‎ - 0١ 

- عاصم (جامع أحاديث الشيعة لا : 307١‏ ). 

47> عاضد .بن حميد (القافي + +-5:4؟ - الوسائل 9 :382 ). 

4" - عاصم بن عبد الحميد الحناط (جامع أحاديث الشيعة 5 : 59؛ ). 
5" - عامر بن جذاعة (جامع أحاديث الشيعة ١5‏ : 557 ). 

57 - عامر بن عمير (جامع أحاديث الشيعة 5١‏ : 85 ). 

1 * > عيذ الأعلى. (الكافئ 2 +5 - الوسائل 7955 ): 

7 - عبد الحميد (التهذيب ه : ١55‏ ). 

8 - عبد الحميد بن أبي العلاء (الكافي؟ : ١١5‏ -الوسائل 5١7:١‏ ). 
- عبد الحميد بن سعد (الكافي ” : 558١‏ - الوسائل 1 : 5١5‏ ). 


.) 5١5 : 1 عبد الحميد بن سعيد (الكافي 5 : ”55 - الوسائل‎ - ١ 


)١146( 


65 - عبد الحميد بن عواض (التهذيب : -١915‏ الوسائل ١5‏ : ”50 ). 

5" - عبد الرّحمن (الإستبصار 4 : ٠١5‏ - الوسائل ١4‏ : 48" ). 

4" - عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه (الكافي © : 504 - الوسائل ١8‏ 
5 ). 

هه" - عبد الرتحمن بن أبي ليلى (الوسائل :01١١‏ 37 ). 


57 - عبد الرتحمن بن أبي نجران (التهذيب ه : 58٠١‏ - الوسائل 1 : 
/ا/ا١‏ ). 


57" - عبد الرّحمن بن أعين (التهذيب ه : 77 - الوسائل 8 : ١189‏ ). 
- عبد الرحمن بن الحجّاج (الكافي ١‏ : 175 - الوسائل ١6‏ : 8لاه ). 
8 - عبد الرحمن بن حماد (التهذيب١٠‏ : ؛ - الإستبصار 5 : .)7١١‏ 
٠‏ - عبد الرحمن بن سالم (الكافي " : 587 - الوسائل ١5‏ :78 ). 


: ١ عبد الرّحمن بن عمر بن أسلم (الكافي 5 : 85: - الوسائل‎ - ١ 
.) ؛١١/‎ 


5 - عبد الرّحمن الحذاء (الكافي ؛ : ١8١‏ - الوسائل ١8‏ : 54" ). 
71 - عبد الرّحمن السراج (الوسائل ” : "1١‏ ). 

5 - عبد الرّحمن (عبد الرّحيم) القصير (تفسير القمّي ؟ : 55" ). 
5" - عبد الصمد بن بشير (الكافي ١‏ :531/8 ). 

5" - عبد الغفار الطائي (التهذيب ؛ : 55١‏ - الوسائل ١54‏ : 95" ). 
7" - عبد الكريم (التهذيب 8 : 57 - الوسائل ١6‏ : 775 ). 


6" - عبد الكريم بن عمرو (الفقيه * : "9١‏ - الوسائل 5٠١‏ :8١؟).‏ 
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- عبد الكريم بن عمرو الخثعمي (الفقيه * : 55١‏ - الوسائل ١4‏ : 
7" ). 


- عبد الكريم الحلبي (جامع أحاديث الشيعة ١١‏ : دده ). 

- عبد اللّه (التهذيب 8 : 8 - الوساتل 51٠ : ١7‏ ). 

- عبد الله بن أبان (الكافي ؟ : ١15‏ - الوسائل 8 : 4507 ). 

- عبد اللّه بن أبي يعفور (الوسائل ١4‏ : 457 ). 

- عبد اللّه بن بكير (التهذيب 8 : 7٠١‏ - الوسائل 5 : 445 ). 

- عبد اللّهِ بن جندب (الفقيه 4 : ©4؟ - الوسائل ١1/‏ : 585 ). 
- عبد اللّه بن الحجّاج (الإستبصار؟ : -١58‏ الوسائل ٠١ : ١7‏ ). 


- عيذ الله يق النحنين: بن الحسن يوا غلى (جابع أحاذيث الشيعة 35 
5ه ). 


- عبد اللّه بن الحسن بن علي (الوسائل 4 : ١715‏ ). 
- عبد اللّه بن حنان (جامع أحاديث الشيعة ١١‏ : 454 ). 


- عبد الله بن خداش المنقري (الكافي 7 : 87 - الوسائل ١7‏ : 
5 ). 


- عبد اللّه بن زرارة (الإستبصارة : 185 - الوسائل ١1/‏ : 550 ). 
- عبد اللّه بن سليمان الصيرفي (الوسائل ٠١‏ : *1؟ ). 

- عبد اللّه بن سنان (الكافي ١‏ : 457 - الوسائل ١1‏ : 581 ). 

- عبد اللّه بن سيّار (تفسير القّي ١‏ : 45 ). 

- عبد اللّه بن شريك العامري (تفسير القمّي ١‏ : ٠؟‏ ). 


- عبد اللّه بن صالح (الكافي 4 : 455 - الوسائل 5 : 451 ). 
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- عبد اللّه بن الصباح (جامع أحاديث الشيعة ١4‏ : 487 ). 

- عبد اللّه بن عجلان (الوسائل " : 7١‏ ). 

- عبد اللّه بن الفضل (جامع أحاديث الشيعة ١‏ : 454 ). 

- عبد اللّه بن الفضل الهاشمي (الوسائل ٠١‏ : 4507 ). 

- عبد اللّه بن القاسم (الفقيه 5 : 797 - الوسائل ١7‏ : 88 ). 
- عبد اللّه بن محمّد (التهذيب © : ١5١‏ - الوسائل 9 : 458 ). 


- عبد الله بن محمّد الشامي (الكافي 5 : 515 - الوسائل ١7‏ : 
١1١‏ ). 


- عبد اللّه بن مسكان (الكافي 54 : "٠‏ - الوسائل 7 : ١١‏ ). 
- عبد اللّه بن المغيرة (الكافي ؟ : 44٠١‏ - الوسائل ١5‏ : 7817 ). 


عبد الله بن الوليد (الوسائل 558:1١‏ ). 


- عبد اللّه بن الوليد الوصافي (الكافي 4 : 8 - الوسائل 5 : 78 ). 
- عبد اللّه بن يحيى الكاهلى (الكافيى" : 8١‏ -الوسائل 37 : .)١9٠‏ 
بن يحيى الكاهلي (الكافي 


عبد الله الحلبي (التهذيب 8 : 7 - الوسائل ١8‏ : 5078 ). 


- عبد المؤمن الأنصاري (الوسائل .)٠١١١ : ١4‏ 

- عبد المؤمن بن الربيع (جامع أحاديث الشيعة ١‏ : 555 ). 

- عبد الملك (الوسائل 1 : 5١17‏ ). 

- عبد الوهاب (الكافي " : 7 - الوسائل ؟ : 18١‏ ). 

- عبد الوهاب بن الصباح (التهذيب8 : ١٠١5‏ -الوسائل ١8‏ : /ا7١‏ ). 


عبدة الواسطي (الوسائل /١ا١‏ : 59 ). 
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- عبيدة الواسطي (الكافي 5" : 774 ). 

- عبيد اللّه بن علي الحلبي (التهذيب١‏ : 78١-الوسائل 9١ : ١1‏ ). 
- عبيد اللّه الحلبي (الوسائل 1١ : ١‏ ). 

- عبيد اللّه الطويل (الكافي ؟ : 8١‏ - الوسائل ١١‏ : 757 ). 
- عبيد اللّه الواسطي (جامع أحاديث الشيعة 78 : 4:5 ). 

- عتبة (التهذيب 4 : ٠١١‏ - الوسائل 5 : .)١8١‏ 

- عتيبة (الوسائل 5 : ١8١‏ ). 

- عتيبة بن عبد اللّه بن عجلان السكوني (الكافي " : 549 ). 
- عتيبة بيّاع القصب (الوسائل ٠١‏ : 808 ). 

- عثمان (جامع أحاديث الشيعة ؛ : ده: ). 

- عثمان بن عيسى (الوسائل 5١5 : ١8‏ ). 

- عجلان أبو صالح (الكافي 8 : 508 ). 

- عقبة (التهذيب ه : 44١‏ - الإستبصار ؟ : 589 ). 

- عقبة بن محرز (الكافي * : ٠١5‏ - الوسائل ” : ٠١4٠‏ ). 
- عقبة بن محمد (الوسائل 7 1١4+:‏ ). 

- العلاء (الكافي ؟ : ١54‏ - الوسائل ٠١‏ : 85 ). 

- العلاء بن رزين (الكافي ١8* : ١‏ - الوسائل ١‏ : 53 ). 
- العلاء بن سيّابة (الفقيه * : ”” - الوسائل 58١ : ١4‏ ). 
- العلاء بن المقعد (الكافي 5 : 508: - الوسائل 5 : 45١‏ ). 


- علي (التهذيب ” : *71 - الإستبصار ” : "5 ). 


١07 


5 > علي الأخستي (الكافي 7 55 الوسائل 1207217 ): 

7 - علي الأحمصي (جامع أحاديث الشيعة ١١‏ :55 ). 

- علي بن أبي حمزة (الكافي ” : ١٠55‏ - الوسائل ١8‏ : 85 ). 
8 - علي بن أسباط (الوسائل 5 : ٠١71‏ ). 

- علي بن إسماعيل (الكافي ؟ : ٠١١‏ - الوسائل 8 : 515 ). 

.) 35١ : ١١؟لئاسولا-78/8‎ : علي بن إسماعيل بن عمّار(الكافيه‎ - ١ 


7 - علي بن إسماعيل الدغشي (التهذيب 7 : 775 - الوسائل ‏ : 
1 ). 


531 - علي بن إسماعيل الميثمي (الوسائل ١١‏ :لال ). 

4 - على بن خديد. (التهذيب 1:39 3710/5 -“الوسائل 69+55" ). 
5 - علي بن الحسن بن رباط (الكافيه : 59 5-الوسائل 5502:31١5‏ ). 
55 - علي بن الحكم (الإستبصار " : ١٠‏ - الوسائل 55١ : ١‏ ). 
533 - علي بن حنظلة (التهذيب ” : ؟؟ - الوسائل ” : ٠١5‏ ). 

- علي بن رئاب (الكافي 4 : 588 - الوسائل 4 : 7١1‏ ). 

89 - علي بن الزيّات (الكافي ” : 585 ). 

- علي بن سلمان (الوسائل ”* : ١725‏ ). 

.) 5865 : علي بن سليمان (جامع أحاديث الشيعة ؛‎ - 0١ 

- علي بن عبد العزيز (الكافي 4 : 74١‏ - الوسائل 5 : 54” ). 
"5 - علي بن عطية (الكافي >" : 075" - الوسائل ١١‏ : 5 ). 


45 - علي بن عقبة (الكافي 7 : 717١‏ - الوسائل ١9‏ : 7 ). 


)١729 


5 - علي بن عيينة (الكافي "٠‏ : 15 ). 

1 - علي بن مطر (التهذيب ” : 7١5‏ - الوسائل .)١١5 : ١١‏ 
- علي بن مطلب (الوسائل 7١0: ١١‏ ). 

- علي بن النهدي (الوسائل ١‏ : /ا55 ). 

8 حرهجلي بن يقطيق, (الكافي :307:28 الوسائل 22451) 
- علي الجهضمي (الوسائل ١١‏ : 59" ). 

.) 555 : ١5 علي الزيّات (الوسائل‎ - ١ 

- علي الصايغ (التهذيب ” : 587 - الوسائل ١١‏ : 485 ). 
57: - علي الصيرفي (التهذيب ؟ : "١‏ - الوسائتل ” : ١55‏ ). 
5 - علي النهدي (الكافي ١76 : ١‏ ). 

.) 58١ : ١* عمّار (الوسائل‎ - 55 

7 - عمار بن مروان (الفقيه 5 : ١75‏ - الوسائل 54١ : ١5‏ ). 
لاه؛ - عمر (جامع أحاديث الشيعة ه : 88: ). 

- عمر بن أذينة (الكافي ” : ٠١5‏ - الوسائل ١7١ : ١‏ ). 
48 - عمر بن حنظلة (الكافي ” : 775 - الوسائل ؟ :15 ). 
٠‏ - عمر بن رباح (التهذيب © : 55: ). 

.) 555 : © الوسائل‎ - "55٠ : ” عمر بن رياح (الإستبصار‎ - 0١ 
.) 5٠١ / 578 عمر بن سالم (فهرست الشيخ:‎ - 

55 - عمر بن شهاب (الكافي ؟ : 577 ). 


)1075( 


65 - عمر بن يزيد (الكافي 5 : 5ه - الوسائل 5١15 : ١١‏ ). 

57 - عمر الكرابيسي (معاني الأخبار 5.0١‏ / ؟5 ). 

57 - عمرو الأزرق (فهرست الشيخ 577 / 535 ). 

- عمرو بن أبي المقدام (الكافي 8 : ١8٠١‏ - الوسائل ١‏ :55 ). 
8 - عمرو بن أبي نصر (التهذيب ١‏ : 5 - الوسائل 73١8 : ١‏ ). 
- عمرو أذينة (جامع أحاديث الشيعة ١857 : ١‏ ). 

.) 725 : 8 عمرو بن جميع (الوسائل‎ - 0١ 

١ه‏ - عمرو بن حريث (الكافي ؟ : 7 - الوسائل 8:١‏ ). 

- عمرو بن عاصم (الوسائل 4 : 5١5‏ ). 

4 - عمرو صاحب الكرابيس (الوسائل 1١5‏ :19 ). 

5ه - عنبسة (التهذيب ” : ”*5" - الوسائل 5 35٠75:‏ ). 

5 - عنبسة بن بجاد العابد (فهرست الشيخ 555 / ٠55‏ ). 

7 - عنبسة بن مصعب (الفقيه " : 7177 - الوسائل 505:١5‏ ). 
- عيسى بن أعين (التهذيب ٠ه‏ : ١85‏ - الوسائل .)7١ : ٠١‏ 

4 - عيسى بن السري أبو اليسع (الكافي .)١9 : ١‏ 

.) 709 : 5١ عيسى بن مهران (جامع أحاديث الشيعة‎ - ٠ 

.) 506 : ١ عيسى الفراء (الفقيه 5 : 591 - الوسائل‎ - ١ 

- العيص (التهذيب 8 : 207 ). 

8 - العيص بن القاسم (الكافي ” : 559 - الوسائل /ا : ١78‏ ). 


5 - عيينة (الوسائل 5 : ١8١‏ ). 


)17( 


5 - عيينة بيّاع القصب (جامع أحاديث الشيعة ه : 555 ). 

5 - غياث بن إبراهيم (التهذيب 1 : ”١*‏ - الوسائل ١١‏ : 5/93 ). 
07 - فضالة (التهذيب ١‏ : 519 - الوسائل .)١١١ : ١‏ 

- فضالة بن أيوب (الوسائل ١5‏ : 585 ). 

8 - الفضل (جامع أحاديث الشيعة 5 : 55١‏ ). 

- فضل أبو العبّاس (الوسائل ١‏ : !5 ). 

.) 578 : 8 الفضل بن أبي قرة الكوفي (الوسائل‎ - ١ 


- الفضل بن عبد الملك (أبو العبّاس البقباق) (رجال الكشي 755 / 
5" - كمال الدين وتمام النعمة 76). 


47 - الفضل بن يزيد (جامع أحاديث الشيعة 1١5‏ :,١؛‏ ). 

4 - الفضل بن يونس (التهذيب 4 : 87 - الوسائل ١5‏ : 788 ). 

5 - فضيل بن سكرة (الكافي ١‏ : 5915 ). 

5 - فضيل سكرة (الكافي ١‏ : 515 - الوسائل ؟ : 7١9‏ ). 

7 - فضيل بن عثمان (الكافي ١١١5 : ١‏ - الوسائل 7٠5 : ١‏ ). 

6 - فضيل بن عثمان الأعور (الوسائل 7١‏ : 356 ). 

5ت قفصيل بن غزوان: (الكافئ: :5-2؟؟ - الويبائل 5 2515 ): 

6 - فضيل (فضل) بن محمّد الأشعري (أخو إبراهيم بن محمد 
الأشعري) (رجال الكشي هه / 3١6‏ ). 

.) 478 : 8 الفضيل بن يسار (الوسائل‎ - 0١ 

- فضيل مولى راشد (التهذيب 7 : 7١8‏ - الوسائل ١5‏ : 585 ). 


207 - القاسم بن عروة (الكافي ” : 7357 - الوسائل ١9‏ 306 ). 
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- القاسم بن الفضيل (الكافي / : 5 - الوسائل ١١‏ : 49" ). 
5 - القاسم بن محمد (الكافي ١‏ : 555 - الوسائل .)١١5 : ١5‏ 

57 - القاسم الصيرفي (الكافي 4 : 781 - الوسائل 8 : 5١88‏ ). 
7 - القاسم مولى أبي أيوب (التهذيب ؟ : ١7‏ - الوسائل ” : ١77‏ ). 
- قتيبة الأعشى (الكافي ه : ١١١7‏ - الوسائل ١7‏ : 55 ). 

8 - كرام (الكافي 4 : ١5١‏ - الوسائل ا : 78١‏ ). 

.) 505”: ١8 كرام بن عمرو الخثعمي (جامع أحاديث الشيعة‎ - ٠ 
.) ”55 :5٠١ كرام الخثعمي (الوسائل‎ - ١ 

.) ١55:١ الوسائل‎ - 55١ : ١ كردويه (التهذيب‎ - 5 


: ١١ الوسائل‎ - 53١” : ” كليب بن معاوية الصيداوي (الكافي‎ - ٠ 
0 

5 - كليب الأسدي (الكافي 5 : 7937 - الوسائل 48١:15‏ ). 

65 - كليب الصيداوي (الكافي 5 : 5١07‏ - الوسائل ١١/‏ : 555 ). 

57 ح- مالك بن أعين (الوسائل 5 : ١7١75‏ ). 

7 - مالك بن أنس (الوسائل 5 : ١١١5‏ ). 

- مالك بن عطية (جامع أحاديث الشيعة ١5‏ : 455 ). 

8 - مالك الجهني (الوسائل 45١ : ١‏ ). 

.) هك١‎ : ” المثنى (الكافي 5:لا5ه - الوسائل‎ - ٠ 

.) 7815 : ١١ مثنى بن أبي الوليد الحناط (جامع أحاديث الشيعة‎ - ١ 


5 - المثنى بن راشد (الفقيه 4 : ١55‏ - الوسائل ١‏ : 48 ). 
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277 - مثنى بن عبد السلام (الكافي 5 : ؟؟؟ - الوسائل 1 : ١55‏ ). 
4 - مثنى بن الوليد (الوسائل ؟ : 55٠‏ ). 

5 - مثنى الحناط (الكافي 8 : ١85‏ - الوسائل © : 778 ). 

7 - مثنى الخيّاط (الإستبصار .)١58: 1١‏ 

7 - محسن بن أحمد (الفقيه 5 : 7/5٠‏ - الوسائل ١9‏ : 5ه ). 

- محمد (جامع أحاديث الشيعة 55١ : ١5‏ ). 


8 - محمد بن أبي نصر (والد أحمد بن محمّد) (جامع أحاديث الشيعة٠؟‏ 
5٠:‏ ). 


0 - محمد بن أبي حمزة (الفقيه 5 : ١77‏ - الوسائل 55٠ : ١5‏ ). 
١‏ - محمد بن أبي الهزهاز (الكافي © : 85 - الوسائل 5 : ١١51‏ ). 
١‏ - محمد بن أحمد (جامع أحاديث الشيعة ”7 : 557 ). 

”7ه - محمد بن أحمد بن سليمان (الوسائل ١‏ : 86 ). 

4 - محمّد بن أحمد بن عبد اللّه (جامع أحاديث الشيعة 77 : 47 ). 
5 - محمد بن الهزهاز (الوسائل ١١‏ : >*” ). 

5 - محمد أخو عام (الكافي ؟ : 7 - الوسائل ١85 : ١١‏ ). 
/الاه - محمد بن أخي عرام (الكافي ” : 555 ). 

- محمد بن إسحاق (الاستبصار "٠ : ١‏ - الوسائل .)١75 : 1١5‏ 


8 - محمّد بن إسحاق بن عمّار (الكافي ؟ : 5174 - الوسائل ١١‏ : 
31 ). 


- محمد بن أعين (الكافي ” : 5595 ). 


.) "5١ : ١5 الوسائل‎ - 7٠١ :  هيقفلا( محمد بن الحارث‎ - 0١ 
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- محمد بن الحسن بن سماعة (جامع أحاديث الشيعة ١557:01١5‏ ). 
- محمّد بن الحسن العطار (الكافي؟ : 475-الإستبصار 5 : ١198‏ ). 


- محمّد بن الحكم أخو هشام بن الحكم (التهذيب ” : 50 - الوسائل 
١3‏ /330” ). 


- محمّد بن الحكم (الكافي © : ”١‏ - الوسائل ١١‏ : 50 ). 

- محمد بن حكيم (الكافي ؟ : 5١7‏ - الوسائل 558:١4‏ ). 

- محمّد بن حكيم الخثعمي (التهذيب6 : 51- الوسائل ١١‏ : 508 ). 
- محمد بن حمران (الكافي ١‏ : 35 - الوسائل 5 : .)١١*٠‏ 

- محمد بن حمزة (جامع أحاديث الشيعة ١5‏ : 75 ). 

- محمد بن داود بن الحصين (التهذيب 7078:53٠١‏ ). 

- محمّد بن رياح القلا (الكافي © : 5؟؟ - الوسائل ١١5 : ١‏ ). 
- محمد بن رباح القلا (جامع أحاديث الشيعة 77 : *7؛ ). 

- محمد بن زياد بن عيسى (الكافي 8 5١٠:‏ ). 

- محمّد بن السكين (الكافي ١‏ : 774" التهذيب ١84 : ١‏ ). 

- محمد بن سماعة (الفقيه 4 : 557 - الوسائل .)١5 : ٠١‏ 


- محمّد بن سماعة الصيرفي (التهذيب ١8١ : ٠‏ - الوسائل 1 : 
020" ). 


- محمّد بن سماعة بن مهران (التهذيب ه : ١8٠١‏ - الوسائل :٠‏ 
.)١١‏ 
- محمد بن سنان (التهذيب 7 : ١75‏ - الوسائل 17 :4" ). 
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- محمد بن شعيب (الوسائل ؟ : ل/اه/ ). 

.) الوسائل © : /؛‎ - 43١ : 5 محمد بن طلحة (الكافي‎ - ١ 

5 - محمد بن عاصم (الكافي 5 : 5١9‏ - الوسائل /ا١‏ : 48 ). 
5 - محمد بن عبد الحميد (التهذيب 4 : 87 - الوسائل 5 : 755 ). 
4 - محمد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى (أمالي الصّدوق: .)١7١‏ 
6 - محمد بن عبد اللّه (التهذيب * : 587 - الوسائل ه : 451 ). 
55 - محمد بن عبد اللّه القمّي (الكافي 4 : "١‏ - الوسائل 8 : ١75‏ ). 
7ه - محمد بن عبيد اللّه (الكافي ١5٠١ : ١‏ - الوسائل ١١‏ : 547 ). 
- محمد بن عثمان (الكافي " : ١55‏ - الوسائل ١*‏ : ”59 ). 
8 - محمد بن عثمان الجدري (عثيم الخدري) (الوسائل ا : 7١5‏ ). 
٠‏ - محمد بن عثمان الخدري (الكافي 5 5١:‏ ). 

.) ٠١7 : " التهذيب‎ - ١١١ : 5 محمد بن عطية (الكافي‎ - 0١ 
.) /ا05‎ : ١ "لاه - محمد بن علي (الكافي‎ 

“لاه - محمد بن علي بن أبي شعبة (رجال النجاشي 5١8٠8‏ / 285 ). 


4 - محمّد بن علي بن أبي عبد اللّه (التهذيب 4 : ١74‏ - الوسائل " : 
+01 ). 


هلاه - محمد بن علي الكوفي (جامع أحاديث الشيعة 5 ١55:‏ ). 
5 - محمد بن عمر (الوسائل 5 : *75؟١‏ ). 


/الاه - محمّد بن عمر الساباطي (التهذيب 8 : ١44‏ - الوسائل ١5‏ : 
). 


- محمد بن عمر بن الوليد (الوسائل 5١5 : 05١5‏ ). 
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- محمّد بن عمر بن يزيد (جامع أحاديث الشيعة ١5‏ : 504 ). 
- محمّد بن عمران (الوسائل 587:1١‏ ). 

- محمّد بن عيسى (الوسائل ١9‏ :"4 ). 

- محمّد بن الفضيل (الكافي ٠١0 : ١‏ ). 

- محمد بن قيس (الكافي 5 : 585 - الوسائل ١5‏ : 558 ). 
- محمد بن كردوس (الكافي ” : 558 - الوسائل 5 : ١١75‏ ). 
- محمد بن مرازم (الكافي ؟” : 55١‏ - الوسائل 8 : 55 ). 
- محمّد بن مروان (الكافي. ١‏ : 3117 - الوسائل 9 +58 ). 

- محمّد بن مسعود الطائي (الوسائل ”٠١ : ١‏ ). 

- محمّد بن مسكين (الوسائل ؟ :1517 ). 

- محمّد بن مسلم (الكافي ؟ : 475 - الوسائل 4 : 778 ). 

- محمد بن مضنازب (التهذيت :4 - الوسائل :2539-5-18 ). 
- محمّد بن مقرن (الكافي ؟ : ٠١7‏ - الوسائل ١5‏ : 448 ). 
- محمّد بن مهاجر (الكافي ” : ١8١‏ - الوسائل ؟ : >7 ). 
- محمد بن ميسر (الكافي © : 75١‏ - الوسائل ١88 : ١”‏ ). 
- محمد بن النعمان الأحول (التهذيب” : 55١-الوسائل‏ © : ”50 ). 
- محمّد بن النعمان مؤمن الطاق (الوسائل 4 : 59 ). 

- محمّد بن الوليد (الكافي /ا : *؟” ). 

- محمد بن يحيى (التهذيب 5 :557 ). 


- محمّد بن يحيى الخثعمي (الكافي١‏ : 14 - الوسائل ١١‏ : 54: ). 
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- محمّد بن يحيى الساباطي (التهذيب؟ : 95١-الوسائل‏ * : ١58‏ ). 
- محمّد بن يونس (التهذيب ؟ : 5١‏ - الوسائل ” : ١55‏ ). 

- محمد الجعفي (الكافي ؟ : 5ه - الوسائل 5 : هه١٠١‏ ). 

- محمّد الحلبي (الكافي " : 84 - الوسائل ” : 557 ). 

- محمّد الزعفراني (الكافي © : ١48‏ - الوسائل ١١‏ : ؛ ). 

- محمد القبطي (أمالي الطوسي .)١77‏ 


> مخلة يكن كمزة بن بيط [القيديت :043 84 > الوسائل: 197 : 
0١‏ ) على إشكال. 


- مرازم (الكافي ” : 535 - الوسائل ١50١ : ١١‏ ). 

- مرازم بن حكيم (الكافي ١‏ : 577 - الوسائل 5 : 506٠‏ ). 

- المرزبان (الفقيه "ا : 7١5‏ ). 

- المرزبان بن عمران (التهذيب 5 : ١١١‏ - الوسائل 5١١‏ :19). 
- مروان (الوسائل 48١ : ١‏ ). 

- مروان بن إسماعيل (بصائر الدرجات .)50١‏ 

- مروان بن مسلم (الكافي " : 7١5‏ - الوسائل ؟ : 3١*‏ ). 

- مرة مولى خالد (التهذيب ه : 1*” - الوسائل 9 : ١5‏ ). 

- مسمع (التهذيب ؟ : 59" - الوسائل 5 : ١70757‏ ). 

- مسمع بن أبي مسمع (التهذيب 5 : 707 - الإستبصار ” : 55 ). 
- مسمع كردين (التهذيب 777:٠١‏ - الوسائل 55١ : ١5‏ ). 


- معاذ الجوهري (الوسائل ١١‏ : 548 ). 
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.) 4١١ : 4 الوسائل‎ - 4١ : ٠ معاوية (التهذيب‎ - 

8 - معاوية بن حفص (جامع أحاديث الشيعة ١55 : ١١‏ ). 

.) 7١0: 7 معاوية بن سعيد (جامع أحاديث الشيعة‎ - ٠ 

.) ١١8 : 5 الوسائل‎ - 5١5 : " معاوية بن شريح (الكافي‎ - 0١ 

5 - معاوية بن عثمان (الكافي 5 : 59 ). 

> - معاوية بن عمّار (الكافي 4 : ١7١‏ - الوسائل 4 : 707 ). 

84 - معاوية بن ميسرة (الكافي ه : ١/7‏ - الوسائل ٠١ : ١‏ ). 
5 - معاوية بن وهب (الفقيه : : 597 - الوسائل 53١58 : ١5‏ ). 

- المعلى أبو عثمان (الكافي ” : ؟؟ - الوسائل ١‏ : 54" ). 

7 - معلى بن خنيس (التهذيب 7 : ١44‏ - الوسائل 7١ : ١‏ ). 
- معلى بن أبي عثمان (جامع أحاديث الشيعة ١15 : ١‏ ). 

8 - معلى بن عثمان (الكافي 5 : 77١‏ - الإستبصار ١‏ : 777 ). 
٠‏ - معمر بن يحيى (الكافي /ا : 557 - الوسائل ١١‏ : لاهه ). 

.) 555 : ١؟ المفضتل (الوسائل‎ - ”١ 

.) 551 : 5 المفضتل بن سعيد (جامع أحاديث الشيعة‎ - 7١ 

57 - المفضتل بن صالح (الوسائل ؛ : ٠٠٠١‏ ). 

4 - المفضتل بن صالح الأسدي (جامع أحاديث الشيعة ه : 591 ). 
"> - المفضل بن عمر (الوسائل .)5١5:015١١‏ 

5 - المفضئل بن قيس بن رمانة (الوسائل ١4‏ :/ا١١).‏ 


07> - المفضئل بن مزيد (الكافي / 01 
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- المفضتل بن يزيد (الكافي ه : ٠٠0‏ - الوسائل 50١:١١‏ ). 
48 - منذر بن جعفر (الوسائل ١5‏ : 586 ). 

ح- منذر بن حيفر (التهذيب 8 : 5554 ). 

.) ١58 : ١4 منصور (الكافي ؟ : 555 - الوسائل‎ - 0١ 

5 - منصور بزرج (التهذيب ‏ : "1١‏ - الوسائل 5٠ : ١8‏ ). 
47> - منصور بن بزرج (جامع أحاديث الشيعة 76 : 57" ). 

14 - منصور بن حازم (الكافي ١١7 : ١‏ - الوسائل 37٠06 : 3١5‏ ). 
5 - منصور بن يونس (الكافي 8 : 5٠١‏ - الوسائل 5 : .)١١77‏ 
5 - موسى (التهذيب 8 : 18 - الوسائل 1١5‏ : 505 ). 

647 - موسى بن بكر (الفقيه 5 : ١55‏ - الوسائل ١١‏ : 555 ). 

- موسى بن الحسن (التهذيب ه : ١17‏ - الوسائل ٠١‏ :48 ). 
48 - موسى بن عامر (التهذيب ه : 55: - الوسائل 8 : 3٠١5‏ ). 

- موسى بن يزيد (فهرست الشيخ 555 / 7٠١‏ ). 

.) مهران بن أبي نصر (الكافي 5 : 77" - الوسائل 8 : 57 ؟‎ - 0١ 
.) 5577:15١١ مهران بن محمد (الكافي 5 : 5؛ - الوسائل‎ - 7 
.) ”7١ : ١١ ميسر (الكافي ” : 717 - الوسائل‎ - 557 

4 - ميسر بن عبد العزيز (الفقيه "' : ١75‏ - الوسائل 5١5:١5‏ ). 
65 - نجيّة (التهذيب ه : 555 - الوسائل .)757530:5١‏ 

7 - نجيّة بن الحارث (التهذيب 1 : ١7‏ - الوسائل 55١ : ١5‏ ). 


/اه > > تخيع: (الكافي : :559 - الوسائل 1 : /ا١١‏ ). 
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- نصر بن كثير (الوسائل / 8٠6:‏ ). 
- نصير بن كثير (التهذيب ه© :372 ). 


- النضر بن سويد (الكافي ١‏ : 55 - الوسائل ١‏ : 15 ). 


- النضر بن قرواش (التهذيب ٠‏ : 37" - الوسائل ١65:٠٠‏ )). 


- نضير بن كثير (جامع أحاديث الشيعة 55١:١١‏ ). 
- نوح بن دراج (التهذيب 517:5 ). 


- الوليد بن حسسان (جامع أحاديث الشيعة 5١١: ١٠5‏ ). 


- الوليد بن صبيح (الكافي / : 5 - الوسائل ” : ١6‏ ). 


- الوليد بن صبيح الكابلي (جامع أحاديث الشيعة 538١ : 5١‏ ). 


- الوليد بن العلاء الوصّافي (فهرست الشيخ 585 / 78١‏ ). 


- الوليد بن هشام (التهذيب 8 : 7١17‏ - الوسائل ١5‏ 
- الوليد بن هشام المرادي (التهذيب 8 : 584 ). 

- وهب بن عبد ربّه (الكافي ” : "9١‏ - الوسائل ١١‏ 
- وهيب بن حفص (الكافي ١57: ١‏ ). 

- هارون بن الجهم (الكافي © : ١١4‏ - الوسائل ؟١‏ 
- هارون بن خارجة (الكافي ” : 588 - الوسائل ٠١‏ : 
- هارون بن عبد الملك (البحار 5 : 5148 ). 

- هارون بن مسلم (الوسائل ؟ 3١7:‏ ). 

- هاشم بن المثنى (التهذيب ه : ١19‏ - الإستبصار ” : 


- هشام (الكافي 8 : ١57”‏ - الوسائل 300:5 )). 
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.) ١517 
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- هشام بن الحكم (الكافي 5 : ١7١‏ - الوسائل 5١ : ١‏ ). 
4 - هشام بن سالم (الكافي ١517 : ١‏ - الوسائل 8 : 51/١‏ ). 

.)) 35”: هشام بن المثنى (الكافي : هه - الوسائل‎ - ٠ 
.) ١١937 : 4 الهيثم بن واقد (الوسائل‎ - ١ 

- هيثم التميمي (الكافي 4 : 478 - الوسائل ؟ : 550 ). 

8 - هيثم الصيرفي (التهذيب 5 : ١89‏ - الوسائل ١١١ : ١*‏ ). 
4 - يحيى (التهذيب 8 : ١١5‏ - الوسائل ١8١ : ١7‏ ). 
8 > يحوي بن 'الحجاج : (الكاقي 81:8 > الوسبائل 117-51 
5 - يحيى بن خالد الصيرفي (الوسائل 7١58 : ١8‏ ). 

417 - يحيى بن عمران (التهذيب ” : ١877‏ - الوسائل 5 : ٠٠١‏ ). 
- يحيى بن موسى الصنعاني (جامع أحاديث الشيعة 78 : 555 ). 
4 - يحيى بن نجيح (الوسائل ١١‏ : 3175 ). 


: 4 الوسائل‎ - ١517 : 5 يحيى بن عبد الرّحمن الأزرق (التهذيب‎ - ٠ 
.) همه‎ 


.) 73١١ : © يحيى بن عمران الحلبي (الكافي ” : 555 - الوسائل‎ - ١ 
.) ١55 : 8 الوسائل‎ - ٠١ : 8 يحيى الأزرق (التهذيب‎ - 

57 -- يحيى الحلبي (الكافي ” ::456--- الوسائل 26+ ١12‏ ): 

64 - يحيى الطويل (الكافي ه : 55 ). 

65 - يحيى الطويل البصري (الوسائل 50١ : ١١‏ ). 

5 - يحيى الطويل صاحب المصري (الوسائل 50١ : ١١‏ ). 
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7 - يحيى الطويل صاحب المقري (الوسائل 50١ : ١١‏ ). 
6 - يحيى الطويل صاحب المنقري (الوسائل ١‏ :١.ءة‏ ). 
8 - يزيد بن خليفة (الكافي 5 : 5 - الوسائل 5 :4/6186 ). 


"1 


.) :١5 : ١ يزيد الزراد (جامع أحاديث الشيعة‎ - ١ 

- يعقوب بن شعيب (الكافي 8 : ١١5‏ - الوسائل 4 : 70٠‏ ). 
0 - يعقوب بن يقطين (التهذيب 5١ : ١‏ - الوسائل .)١99 : ١‏ 
5 - يوسف بن إبراهيم (الكافي 5 : ؟5: - الوسائل ” : 555 ). 


- 3708: ٠ يوسف بن أيوب شريك إبراهيم بن ميمون (التهذيب‎ - ٠6 
.)477 : ١7 الوسائل‎ 


5 - يوسف بن عميرة (جامع أحاديث الشيعة 59 : لا5؟ ). 
75> يوسف: الزن (الكافن 7555:57 > الوسائل 172231 ), 
ح- يونس (التهذيب ١85 :٠١‏ - الوسائل .)١55 : ٠١‏ 

8 ح- يونس بن بهمن (التهذيبب 1 : 594 - الوسائل 59٠ : ١5‏ ). 
٠‏ - يونس بن ظبيان (التهذيب ه : 6“” - الوسائل 8 : .)١4١‏ 
١‏ - يونس بن عبد الرّحمن (جامع أحاديث الشيعة ١5١ : ١‏ ). 
- يونس بن عمّار (الكافي ” : 75١7‏ - الوسائل ١١‏ : "557 ). 
”١‏ - يونس بن يعقوب (الكافي 8 : ١537‏ - الوسائل 3١7 : ١5‏ ). 


5 - أبو أحمد عمرو بن حريث الصيرفي (الكافي 5 : 5ه - الوسائل 
0 
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5 - أبو أسامة (جامع أحاديث الشيعة ١١5 : ١5‏ ). 

57 - أبو أسامة زيد الشحام (الكافي 7 : 77 - الوسائل 4 : ١١58‏ ). 

- أبو إسحاق الثقفي (جامع أحاديث الشيعة 558:١‏ ). 

- أبو إسماعيل (الكافي © : ١54‏ - الوسائل ١١‏ :5 ). 

8 - أبو إسماعيل البصري (الكافي ؟ : ٠١5‏ - الوسائل 8 : 5١5‏ ). 

.) 5١5 : 1١4 الوسائل‎ - 35 : ١ أبو أيوب (الكافي‎ - ٠ 

.) ١50 : أبو أيوب إبراهيم بن عثمان (الوسائل ه‎ - 0١ 

5 - أبو أيوب إبراهيم بن عثمان الخّاز (الفقيه ؟ : 754 - الوسائل 9 
نعءه). 

”7 - أبو أيوب الخراز (جامع أحاديث الشيعة ١9‏ : 555 ). 

5 - أبو أيوب الخزاز (الكافي ؟ : 5.5 - الوسائل © : 557 ). 

5 - أبو البختري (التهذيب ” : ١5١‏ - الوسائل © : ١55‏ ). 

7" - أبو بردة (جامع أحاديث الشيعة ؟” : 557 ). 

1” - أبو بردة بن رجا (التهذيب 4 : ١55‏ - الوسائل .)١١8: 1١١‏ 

- أبو بصير (الكافي 8 : ١55‏ - الوسائل ١4‏ : 558 ). 

8 - أبو الجارود (تفسير القمّي ١١:1١‏ ). 

- أبو بكر الحضرمي (الكافي © : 555 - الوسائل 1١5‏ : 553 ). 


0١‏ - أبو جرير زكريا بن إدريس القمّي (التهذيب ؟ : 58 - الوسائل ؛ 
ذل" ). 


.)١١ : 4 أبو جرير القمّي (الكافي 5 : 557 - الوسائل‎ - "١ 


3” - أبو حريز زكريا بن إدريس القمّي (الإستبصار 5١7:1١‏ ). 


١14 


4 - أبو جعفر الأحول (الوسائل ١8‏ : ؟”3 ). 

5" - أبو جعفر مردعة (الفقيه * : 77٠١‏ ). 

5 - أبو جعفر الشامي (الكافي ” : 505 - الوسائل 5 : ١١59‏ ). 
- أبو جميلة (الكافي 8 : ١55‏ - الوسائل ١‏ : 535 ). 


- أبو جميلة مفضتل بن صالح (الكافي ” : 7*١‏ - الوسائل ١9‏ : 
هه" ). 


8 - أبو الجهم (الكافي © : ١54‏ - الوسائل ١١‏ : 5 ). 

- أبو حارث (جامع أحاديث الشيعة ١5‏ : ؟5: ). 

.) :5 : ١ أبو حبيب (الفقيه * : 17 - الوسائل‎ - 0١ 

5 - أبو الحسن الأزدي (الوسائل " : .)١١‏ 

147 - أبو الحسن الأنباري (الكافي ” : 507 - الوسائل 5 : .)١١95‏ 
5 - أبو الحسن الحذاء (الكافي 7 : ١4٠‏ - الوسائل 57٠ : ١8‏ ). 
5 - أبو الحسن الموصلي (الكافي ١‏ : 54 ). 

57 - أبو الحسين الأحمسي (الوسائل /ا١‏ : ٠١7‏ ). 

7 - أبو الحسين الخادم بيّاع اللؤلؤ (الوسائل ١57: 1١‏ ). 

- أبو حمزة (الكافي ٠٠١ : ١‏ - الوسائل /ا : 557 ). 

8 - أبو حمزة الثمالي (الوسائل 57١8:1١5١‏ ). 

- أبو حنيفة (جامع أحاديث الشيعة /ا” : ١5١‏ ). 

.) 58١ : ٠١ أبو حنيفة السابق (الوسائل‎ - ١ 


57 - أبو خالد (الوسائل 77١ : ١5‏ ). 
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5/ - أبو خالد القمّاط (الكافي 5 : ١١5‏ - الوسائل ١8‏ : 5717 ). 
15 - أبو خديجة (التهذيب ” : 50 - الوسائل 4 : 5١5‏ ). 

5 - أبو الربيع الشامي (جامع أحاديث الشيعة 5٠: ٠١‏ ). 

5 - أبو الربيع القزّاز (الكافي 5١7: ١‏ ). 

5” - أبو زياد النهدي (الكافي ؟ : 7174 - الوسائل 505:1١‏ ). 
- أبو سعيد (جامع أحاديث الشيعة 50٠5: 1١5‏ ). 

48 - أبو سعيد القمّاط (الفقيه ؟ : 9/ - الوسائل /ا : 58 ). 

- أبو سعيد المكاري (التهذيب ه : 557 - الوسائل 94 : 7٠١‏ ). 
0١‏ - أبو سلمة (الوسائل 7١5 : ١‏ ). 

5 - أبو سليمان الجصّاص (الكافي ” : 58 ). 

”7 - أبو شبل (الكافي 8 : 7١17‏ - التهذيب ١‏ :58: ). 

4 - أبو الصباح الحذاء (الوسائل 8 : 57١‏ ). 

5 - أبو الصباح الكناني (التهذيب ه : 5ه؟ - الوسائل 9 : 7١5‏ ). 
5 - أبو الصباح مولى آل سام (فهرست الشيخ: 57ه // 255 ). 
7 - أبو العبّاس (الوسائل 5 : 7/5 ). 

- أبو العبّاس البقباق (التهذيب 4 : 55؟ ). 

89 - أبو عبد اللّه (الوسائل ١5 : ١+4‏ ). 

- أبو عبد اللّهِ الخزّاز (الكافي 4 : 55٠‏ - الوسائل 4 : 787 ). 
0 - أبو عبد اللّه صاحب السابري (الكافي ١‏ : 18 ). 


- أبو عبد اللّه الفراء (الكافي " : 784 - الوسائل * : ١78‏ ). 
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7 - أبو عبيدة الحذاء (الوسائل ١48‏ : 555 ). 

5 - أبو عثمان (الكافي ١‏ : لالا؟ ). 

5 - أبو علي الحراني (الفقيه ١87 : ١‏ - الوسائل © : 555 ). 

5 - أبو علي الخزاز (عمر بن عثمان) (رجال النجاشي7/817 / 77 ). 
37 - أبو علي صاحب الأنماط (الكافي 5 : ؟7١-‏ الوسائل 9 : 727 ). 
- أبو علي صاحب الشعير (الكافي ؟ : 55١-الوسائل 1١١‏ :8ه ). 
4 - أبو علي صاحب الكلل (الكافي ؟ : ١7١‏ - الوسائل 9 : :5١‏ ). 
٠‏ - أبو عمارة (التهذيب : : ١57‏ - الوسائل 5 : 38١‏ ). 

.) 5١1 : / أبو عميرة (التهذيب‎ - ١ 

5 ح- أبو عيينة (الوسائل 5 : 38 ). 

8 - أبو عوف البجلي (الكافي 5 : 751٠0‏ - الوسائل 77١ : ١5‏ ). 

5 - أبو الفضل (جامع أحاديث الشيعة ٠٠١ : ١7‏ ). 

6 - أبو الفضل بن سالم الحناط (جامع أحاديث الشيعة ؟ : ١١5‏ ). 
7 - أبو الفضل سالم الحناط (الكافي © : -١55‏ الوسائل "١5 : ١١‏ ). 
87 - أبواقرة المحدّث صاحب شبرمة (جامع أحاديث الشيعة5١‏ :757 ). 
- أبو قرة صاحب الجائليق (جامع أحاديث الشيعة ١7” : 7١‏ ). 

8 - أبو مالك الحضرمي (الكافي 8 : 37 - الوسائل 555:١١‏ ). 

- أبو محمد (جامع أحاديث الشيعة 55١: 5٠١‏ ). 

.) ١57 : "” أبو محمد الخيّاط (الفقيه‎ - 0١ 


5 - أبو محمد الفرّاء (الكافي 5 : 755 - الوسائل 4 : 81 ). 
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”7 - أبو محمد الفزّاري (جامع أحاديث الشيعة ٠١‏ : ١ل؛‏ ). 

5 - أبو محمد الوابشي (الكافي ” : 7٠٠١”‏ - الوسائل :5.٠ : ١5‏ ). 
5 - أبو مخلد السراج (الكافي ؟ : 47" - الوسائل 8 : 57/9 ). 
5 - أبو المستهل (الكافي ” : ١75‏ ). 

7 - أبو مسعود الطائي (الوسائل 5 : 795 ). 

- أبو المعزا (الإستبصار ؛ : ٠١*‏ - الوسائل ١51:١١‏ ). 
8 - أبو المغرا (الكافي ه : 75 - الوسائل 5 : ١١55‏ ). 

.)١5 : أبو المغرا حميد بن المثنى (الوسائل ؟‎ - ٠ 

.)9١: ٠١ أبو نعيم (التهذيب ه : 717 - الوسائل‎ - ١ 

- أبو ولاد (الوسائل ١‏ : 31754 ). 

.) ١١51 : 5 الوسائل‎ - 5٠١١ : " أبو الوليد (الكافي‎ - ٠ 

4 - أبو هارون المكفوف (الوسائل 5 : ٠١75‏ ). 

5 - أبو هلال (التهذيب ه : 50١‏ - الوسائل 8 : .)١١7‏ 

65 - أبو اليسع (الكافي 8 : 7١*‏ - الوسائل ١١‏ : 55: ). 
٠607‏ - ابن أبي حمزة (التهذيب ه : 55١‏ - الوسائل 8 : ١7١‏ ). 
ح- ابن أبي عثمان (الكافي ١‏ : /اا” ). 

8 - ابن أبي عمير (الفقيه 5 : 755 - الوسائل ١75 : ١*‏ ). 
٠‏ - ابن أبي نجران (الكافي ” : 79 - الوسائل 1١‏ :72107 ). 
١‏ - ابن أبي يعفور (الكافي ” : 558 - الوسائل ” : 85595 ). 


- ابن أخي سعيد (الكافي ؟ : 55١‏ ). 


)١55؟(‎ 


.) ابن أخي الفضيل (جامع أحاديث الشيعة ” : 5"8؛‎ - 6١ 
.) 57١” :1١١ ابن أخي الفضيل بن يسار (الوسائل‎ - 5 

6 - ابن أذينة (الكافي ؟ : 5.6٠‏ - الوسائل ١5‏ : 5554 ). 
5 - ابن بكير (الكافي ١‏ : 774 - الوسائل ١7‏ : 85" ). 
1 - ابن دراج (الكافي ؟: : 555 ). 

- ابن رئاب (الكافي ؟ : 18 - الوسائل ؟ : ١7548‏ ). 
8 ح- ابن السراج (التهذيب ه : 28 ). 

.) 483 : ١8 الوسائل‎ - ١78 : 5 ابن سنان (الكافي‎ - ٠ 
.) 43٠ : 5 ابن عقبة (الكافي‎ - ١ 

5 - ابن عيينة (الفقيه '' : "5١‏ - الوسائل ١٠١‏ : 557 ). 
7١‏ - ابن عيينة البصري (الوسائل ١١‏ : 359 ). 

5 - ابن فضتال (التهذيب 8١5 :٠١‏ - الوسائل 5١١:15‏ ). 
55" - ابن محبوب (الكافي /ا : ١57‏ ). 

7 - ابن مسعود الطائي (التهذيب ” : ١١55‏ ). 

17 - ابن مسكان (الكافي ” : ١65‏ - الوسائل 5١١ : ١‏ ). 
- ابن المغيرة (الكافي ” : 5:8 - الوسائل ١‏ : 4728 ). 
8 - أخو أديم (الوسائل 5 : ١١7*‏ ). 

.) 45١ : ١5 أخو الفضيل (جامع أحاديث الشيعة‎ - 3٠ 

.) 559 : 8 الأحدب (الوسائل‎ - 7١ 


- الأحمسي (جامع أحاديث الشيعة ١517: 1١+‏ ). 
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6 - الأحول (الكافي ” : 555 - الوسائل 5 : ١57‏ ). 
5 - الأزرق (الإستبصار ” : 3١1‏ ). 

55 - الحضرمي (جامع أحاديث الشيعة ١١‏ :8ه ). 
5 - الحلبي (الوسائل ١١‏ : 557 ). 

67 - الكاهلي (التهذيب 7 : ١6177‏ - الوسائل ١89 : 1١5‏ ). 
- الكناني (التهذيب ١١ : ٠‏ - الوسائل 4 : 75 ). 
4 - اللفافي (الوسائل ١1/‏ : 0” ). 

- اللقافي (جامع أحاديث الشيعة 8؟ : 589 ). 

.) ”075 : 1 المجاهد (التهذيب ه : 7725 - الوسائل‎ - 0١ 
.) 44١ : ١8 المسعودي (الوسائل‎ - 

557 - المشرقي (الكافي ه : 557 - الوسائل /ا : "١‏ ). 
5 - الميثمي (التهذيب ” : 77٠١‏ - الوسائل © : /ا55 ). 
5 - النخعي (التهذيب ه : ٠٠١‏ - الوسائل 9 : 459 ). 
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وأمّا الجهة الثانية من هذا البحث فيدور البحث فيها حول دراسة أحوال سبعة 
من مشايخ الرواة ادّعي في حقهم أنهم لا يروون إلا عن الثفات: وحيث إنّ ما ذكر 
مق الآدلة لكات هذه القصرئ تدتلفه من #تكسن لاخر من هؤالام الزرواة وأنها قبقة 
في حق بعض دون بعض فلا مناص من إفراد كل منهم بدراسة مستقلة لنرى مدى 
تماميّة هذه الدعوى في حق أي منهم وعدمهاء وهذا هو الداعي لجعل هذا البحث 
جهة أخرى من هذا المبحثء. وهؤلاء الأشخاص هم: 

١‏ - علي بن الحسن بن محمد الطائي 

١‏ - جعفر بن بشير 

* - محمّد بن إسماعيل الزعفراني 

: - محمد بن أبي بكر بن همّام بن سهيل الكاتب الإسكافي 

ه - احمد بن محمّد بن سليمان أبو غالب الزراري 

5 - أحمد بن علي أبو العبّاس النجاشي 


)١15( 


١‏ - علي بن الحسن بن محمد الطاني 


المعروف بالطاطري 

وهو من الأجنّاء الثقاتء فقد ذكره النجاشيء وقال عنه: كان فقيهاً » ثقة في 
حديثه» وكان من وجوه الواقفة وشيوخهم ( . 

وذكره الشيخ في الفهرست: كان واقفياً شديد العناد في مذهبه صعب 
العصبية على من خالفه من الإماميّة وله كتب كثيرة في نصرة مذهبه؛ وقال: إِنّ له 
كتباً في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهمء وبروايتهم » ولذلك ذكرناها () . 

ومحل الشاهد من عبارة الشيخ قوله: رواها عن الرجال الموثوق بهم؛ 
وبرواياتهم. وهي شهادة من الشيخ بأنّ الكتب الفقهية لعلي بن الحسن الطاطري 
مرويّة عن الرجال الموثوق بهم. 

وقال في العذة - عند الكلام في اعتبار الوثاقة في الحديث - : «ولذلك 
عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد اللّه بن بكيرء وغيره» وأخبار الواقفة مثل 
سماعة بن مهرانء؛ وعلي بن أبي حمزة» وعثمان بن عيسىء ومن بعد هؤلاء بما 
رواه بنو فضتال» وبنو سماعة» والطاطريون» وغيرهم» () . 

وهذه العبارة وإن لم تكن فيها دلالة على أن رواياتهم كلها موثوق بهاء وا نّ 
رواتها ثقات إلا أنّ فيها دلالة على أنهم ثقات» ولذا عمل الأصحاب برواياتهم. 


والعمدة في المقام ما ذكره في الفهرستء وهو قوله: رواها عن الرجال 


-١‏ رجال النجاشي: ؟ : 78 » الطبعة الأولى المحققة. 
١‏ الفهرست: »١١‏ الطبعة الثانية. 
عدّة الأصول: "81١:١‏ »ء الطبعة الأولى المحققة. 
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الموثنوق بهم,ء وبروياتهم, وبهذه الجملة يستدل على أنّ جميع من يروي عنه 
الطاطري كلهم ثقاتء والعبارة لها ظهور تامّ في المدّعىء كما أنه يمكن استفادة 
المّعى بدلالة المفهوم» أي أنه لم يرو عن غير الموثوق بهم. 

والخاضل: أن الدغورى ثامّة منطوقا ومفهوماء هئ شهلذة عامّة غلى انه لا 
يروي إلا عن الثقاتء ولا يرد عليها إشكال على الاطلاقء إلا انه لاب من 
تخصيصها بقيود ثلاثة تعود إلى مضمون الشهادة» وهي: 

١‏ - أن الشهادة تختص بالكتب الفقهية دون غيرها من مطلق الكتب 
والروايات. 

١‏ - أن القدر المتيقن في وثاقة المروي عنهمء هم الذين يروي عنهم بلا 
والشظة وترية! ينص قولةو ,رون : الريجال"الموفرق جيم وان كان نيك امون 
للواسطة أيضاًء ولكن أخذاً بالقدر المتيقن » يقتصر على من روى عنهم مباشرة. 

*- يقتتصر على الروايات الفقهية الواردة في كتب الطاطريء لا مطلق 
الروايات: وإن كانت في الفقه» وتشير إلى هذا الحصر عبارة الشيخ المتقتمة: 
وعليه فلاب من إحراز أن الروايات في كتب الطاطري لا في كتب غيره. 

وأمًا كيفيّة إحراز انّ الروايات موجودة في كتب الطاطريء بل وإحراز بقيّة 
الشروط فذلك يتم عن طريق كتابي التهذيبيين وما جاء فيهما بعنوان علي بن 
الحسين الطائي أو. الطاطريء أو يعنوانالطاطريء وكان ميدوءا به السند» فمنه يتعلم 
أن الرواية موجودة في كتب الطاطريء ولمًا كان موضوع التهذيبين هو الفقه 
فالشروط الثلاثة متحققة. وقد تقتم أنّ الشيخ تعهد أنّ أوّل من يبدأ به السند فهو ينقل 
عن كتابه. وعليه فيمكن إحراز الموارد التي رواها الشيخ مبتدءاً فيها باسم 
الطاطري وأنها من كتبه. 

ثم إنه بعد التتبّع لكتابي التهذيبين وقفنا على جملة من الأشخاص يروي عنهم 
الطاطري بلا واسطة» وهم أحد عدر تتخضنا: 

١‏ - عبد الله بن علي بن أبي شبعة الحلبي - وفي نسخة: علي بن شعبة 


الحلبي. 


)١550( 


١‏ - علي بن أسباط. 

* - محمد بن أبي حمزة. 

4 - الحسن بن محبوب. 

ه - عبد اللّه بن وضاح. 

5 - محمد بن زياد (بن أبي عمير). 

- أبو جميلة - وفي نسخة: عبد اللّه بن جبلّة - وهي الصحيحة. 

- علي بن رباط. 

4 - جعفر بن سماعة. 

. - محمد بن سكينء أو مسكين - على اختلاف النسخ‎ - ٠ 

١‏ - ابن أبي حمزة: والظاهر أنه الثالث محمّد بن أبي حمزة:؛ فيكون 
عددهم أمّا عشرة؛ أو أحد عشر. 

وهؤلاء هم جميع من وجدناهم بدء بهم السند بعد الطاطري في التهذيبين. 


ماه خلن .ها فق يحكم بوقاقة هو لاه بمشتضى #نهادة الشيخ في يق خلي 
بن الحسن بن محمد الطاطري. 


١‏ - جعفر بن بشير 
وهو من الأجلاء» وقد ذكر النجاشي : «أنه من زهاد أصحابنا وعبّادهم 


ونستاكهم. وكان ثقة... وكان أبو العبّاس يلقبه فقحة العلم (قفة العلم)» روى عن 


النثقات» ورووا عنه)» )0( ٠.‏ 


١‏ رجال النجاشي: ١‏ :54 » الطبعة الأولى المحققة. 
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وهو ممّن ادّعي في حقه انه لا يروي إلا عن ثقة» واستدل له بالجملة 
الأخيرة من العبارة المتقتمة» «روى عن الثقات»؛ فيكون كل من روي عنه فهو 
ثقة» كما تقدّم في الطاطري. 
وقتند:كافقن في الدلالة :غير واخذه ومتهُم التنتد الأمكلذ (قدين) ققد :| مكل 
في دلالة العبارة على المدّعى بأمرين: 
الأوّل: عدم دلالة الجملة على الحصرء فقوله: «روى عن الثقات»؛ لا يدل 
على انه لم يرو عن غيرهمء وغاية ما تدّل عليه كثرة روايته عنهم؛ وممّا يؤكد هذا 
تعقيب الكلام بقوله: «ورووا عنه» بمعنى انّ كل من روى عنه فهو ثقة» وهذا لا 
يمكئن الالتزام يه والسبب: أن الضعفاء كثيرا ما يروون.عن الأجلاء. والثقات» بل 
عن المعصومين (ع) فكيف بجعفر بن بشير؟ فبقرينة قوله: «ورووا عنه» يستفاد 
كثرة روايته عن الثقات ورواية الثقات عنه. 
الثاني: ثبوت رواية جعفر بن بشير عن الضعفاءء فقد روى عن صالح بن 
الحكم؛ و هو ممّن ضعقه النجاشي (') » وكذلك وقع في طريق عبد الله بن محمّد 
١‏ 5 51 5 . - 1 7< 1 2 عِِ 
الجعفيء وهو ممّن ضعفه النجاشي أيضا () وغيرهء وروى أيضا عن أبن أبي 
حمزة؛ وعن أبي جميلة» ويكفي في عدم الأخذ بالشهادة روايته عن شخص واحد 
ضعيف. فكيف بأكثر من واحد ولا سيّما إذا كان المضعّف لبعض من روى عنهم 
هو النجاشي؟ وبناء عليه فلا يمكن التعويل على هذه الشهادة () . 
أقول: كلا الاشكالين واردان: 
أمَا الأوّل: فلعدم دلالة العبارة على الحصرءكما ذكر السيّد الأستاذ (قدس) 
مضافاً إلى أنه في مقام المدح وهو يتحقق بكثرة رواياته عن ١‏ لثقات؛ وروايتهم عنه 


١‏ رجال النجاشي: ١‏ : 54 » الطبعة الأولى المحققة. 
اسان بصن 1512:4032 
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في مقانل من تكثر رواتهم عن الضعفاء» .وتكثر زواية الضعفاء خنهء فكما أن 
الثاني يوجب القدح ولأجله أخرج البرقي من قمء فكذلك الأوّل يوجب المدح. 

وأمّا الثاني: فهو وارد أيضاًء لأنّ ثبوت روايته عن الضعيف بما ذكر وإن 
كان قليلاً جدأء ولكن لما كان الشاهد هو النجاشي» والمضعّف هو النجاشي أيضاً 
أوجب ذلكء الوهن في الشهادة» وحينئذ لا يكون مراده من الشهادة هو العموم لكل 
من يروي عنهمء وبما أن منشأ الحكم بوثاقة من روى عنهم هو الاستقراء دون 
الكشف عن حالهم فلا يأتي الاحتمال الثاني في المشايخ الثقات بأنّ المراد الوثاقة في 
نظرهم. وأما الجواب بأنه يمكن التوجيه بأنّ المراد منهم كانوا حين الرواية وتغيروا 
بعد ذلك فلا يأتي هنا أيضاء وذلك من جهة أنّ الاستقراء بعد الرواية حصل من 
النجاشي وهو بنفسه ضعّف بعض الأشخاص فلو كان له حالتان لذكرهماء فتدبر. 

إلا أن ما ذكره السيّد الأستاذ (قدس) تأكيداً للإشكال الأول غير واردء وذلك 
لأ السووايات كانحثعندههمحصؤره ومشيوطة فيمكنيغ !اننتكشاف: حال كل .من 
روى عن جعفر بن بشيرء وانه ثقة أم لاء وبعده يشهد بالشهادة المذكورة» وهذا غير 
أنه يمكن للضعيف أن يروي عن الثقات» بل حتى عن المعصوم (ع) ؛ ثم إنه من 
جهة أخرى قد يقال: إن منشأ الشهادة هو التحفظ من جعفر بن بشير بأنه كان 
متحرزاً في الرواية» فلا يروي عن ضعيفء ولا يروي عنه ضعيفء ولا يحدّث إلا 
النتقاك» إلا ذافن نفينه عيذ" إذ لبدن من :دلب المشنايك انيم لا يعقون إلا 
الثقات؛ نعم قد يكون من دأب بعضهم أنه لا يروي إلا عن ثقة - كما مر وسيأتي - 
ما أنه لا يروي عنه إلآ التقة» فالسيرة والعادة غير مستفرتين على ذلك. 

والحاصل: أنّ الشهادة إمّا تكون مبنية على الكشف من حالهم» أو مبنية على 
52 

والأول غير حاصل بقرينة قوله: «ورووا عنه»» والثاني غير مفيد لعدم 
ظهورها في الحصر وأنها وقعت مورداً للنقضء فلا يمكن إدخال جعفر بن بشير 
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7 - محمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفرائني 

وهو من الثقاتء فقد وثقه النجاشي» وقال عنه: ثقة» عين» روى عنه 
الثفات» وروى عنهم. 

وقال أيضاً: لقي أصحاب أبي عبد اللَّه (ع) » له كتاب النوادرء أخبرنا أبو 
عبد اللّه بن شاذان» قال: حدثنا أبو الحسن علي بن حاتم بن أبي حاتم» قال: حدثنا 
عيذ الله يرن محتة بن خالا فد 17م وإنما ذكوينا الطريق إليه لما سا . 

ثمّ إنه قد ادّعي في حقه أنه لا يروي إلا عن الثقات» واستدل له بنصّ عبارة 
النجاشي المتقدّمة» وهي عين عبارته في حق جعفر بن بشير إلا أنّ فيها تقديما 
وتأخيراء وما ذكر هناك يأتي هنا إلا أنه لا يرد على الشهادة إلا الإشكال الأول 
فقط. وهو عدم دلالة العبارة على الحصر. 

وأمّا الإشكال الثاني: وهو ضعف بعض من روى عنهم محمد بن إسماعيل» 
كما ذكر في حق جعفر بن بشير فغير وارد لأنه لم يرد في الكتب الأربعة عن 
الزعفراني إلآ في مورد واحد وهو في كتاب التهذيب 27 عن حمّاد بن عيسى؛ 
وهواثقة. 


نعم» ورد في الفقيه () » والكافي () بعنوان: حمّاد بن عيسى» عن محمد 


١‏ رجال النجاشي: ” ٠ 7١:‏ الطبعة الأولى المحققة. 

اند كتيب الأكلية: 5156 يان ييل أهل القمس ومستحقه مش ذكن اللدفي القزاض: 
الحديث ", دار التعارف للمطبوعات. 

من لا يحضره الفقيه: ” :74 » باب الوقت الذي إذا أدركه الإنسان يكون مدركاً للتمتع؛ 
الحديث ”» دار التعارف للمطبوعات. 
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بن ميمونء فيحتمل الانطباق عليه لأنَ الزعفراني هو محمد بن إسماعيل بن 
ميمون» فلعله سمّى باسم جدّه في كلا الكتابين» إلا أنّ هذا الاحتمال غير وارد» لأنّ 
الراوي هو حمّاد لا المروري عنه؛ والكلام في الثاني لا في الأوّل» فلم يرو 
الزعفراني في الكتب الأربعة إلا ما ذكرناه عن التهذيب» ثمّ إن ما ورد من 
الروايات فيهما عن حمّاد بن عيسىء؛ وعليه فلا مجال للإشكال الثاني. 

وعلى أي تقدير فالدعوى غير تامّة لقصور الشهادة عن دلالتها على 
الحصرء ليحكم بوثاقة من روى عنهم محمد بن إسماعيل. 

والذي يمكن استفادته من طريق النجاشي - الذي ذكرناه - إن القدر المتيقن 
هو أن الشهادة تشمل هذا الطريق لقوله: «روى عنه الثقات» فهذه الشهادة تختصّ 
بهذا التلقيق» إذ"المورصوع لايد أن يمل موريدة. 

وبناء عليه يمكن الحكم بوثاقة عبد اللّه بن محمّد بن خالدء وهو الراوي 
المباشر عن محمّد بن إسماعيل؛ ولا يشمل من عداه - كما تقدّم الكلام في هذا 
المعدي حد.. 

والحاضحل؟ أتية يمف الحكم يوقافة يذ اللدتيق'متحمة :يخ خالد أخذا بالقدن 
المتيقن من شهادة النجاشي. 


١‏ فروع الكافي: ” :445 » باب الوقت الذي تفوت فيه المتعة» الحديث 7» دار التعارف 
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4 - محمد بن أبي بكر بن همّام بن سهيل الكاتب 
الإسكافي أبو علي 
ه - أحمد بن محمد بن سليمان أبو غالب الزراري 
وهما شيخان جليلان ادّعي في حقهما أنهما لا يرويان إل عن الثقات: 
واستدل لهذه الدعوى بما ذكره النجاشي في حق جعفر بن محمد بن مالك بن عيسى 
التحفيك وضيعة وجروى عن التجاهل» وسمعك دق قال أيضا'قابية اذهب 
والرواية» ولا أدري كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو علي بن همّام » وشيخنا 
اليل القة بو خائب الؤرازي رحمهما الله وليس :هذا موضيع ذكوه: انتيى 47 
فهو بعد أن ضعّف جعفر بن محمد بن مالك» يتعجب من هذين الشخصين 
لروايتهما عنه؛ ولو كان من دأبهما الرواية عن الضعيف لما كان للتعجب مجال؛» 
فهما لا يرويان عن الضعيفء وبهذا يستدل على أنهما لا يرويان إلا عن ثقة. 
إلا أن هذا الدليل غير تامّء وذلك لأنّ قوله: «ولا أدري كيف روى عنه... 
الخ إِمَا أن يكون متفرعاً على قوله: «وسمعت من قال: كان أيضاً فاسد المذهب 
والرواية»» وحينتئذ فالتعجب في محلة إذ كيف لشيخين جليلين أن يرويا عن شخص 
وإِمًا أن يكون متفر'عاً على قول أحمد بن الحسين: كان يضع الحديث... 
وحينئذ لا يستلزم الحكم بأنهما لا يرويان عن ضعيفء ثمّ أنه على تقدير كونه 
متفرعاً على قوله «كان ضعيفاً في حديثه» فللكلام دلالة على انهما لا يرويان عن 


١‏ رجال النجاشي: ١», ١‏ الطبعة الأولى المحققة. 
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شخص ثبت ضعفه أمّا أن كل من رويا عنه فهو ثقة فهذا لا تدل عليه العبارة» وهي 
قاضيرة عق الدلالة على المذعى «فالذهوى غور كام 


؟ - النجاشي أبو العبّاس أحمد بن علي 


بن أحمد بن العبّاس 


وهو من شيوخ هذا الفن» وعليه المعوؤل في علم الرجال؛ وقد اذّعي في حقه 
أنه لأ يروي إلآ عن الثقاك: واشكهرت هذه الدعوى بين المتأخرين».حق أنه السيّد 
الأسكاذ (قدسن) استظهن وكاقة ابن أبى جين لأنه مه شقانت التجاقني 11 

واستدل لهذه الدعوى بأمور: 

الأوؤل: ما يستفاد من كلام النجاشي نفسه» وأنّ سيرته كانت على التحرّز 
وكيحدت الرواية عن غير الثقات أو عن من ورد فيهم طعن من جهة الرواية أو 
غيرهاء فيعلم منه أن لا يروي إلا عن الثقات: وقد جاء تصريح النجاشي بذلك في 
عذة موارد: 

أهنا ثكره في ترجمة لحم ين مح بن عي الله بن النفسن ين عثلئن بن 
إبراهيم بن أيوب الجوهريء قال فيه: كان سمع الحديث فأكثر» واضطرب في آخر 
عمره... إلى أن قال: «رأيت هذا الشيخ وكان صديقاً لي ولوالديء وسمعت منه 
شيئاً كثيراء ورأيت شيوخنا يضعفونه فلم أرو عنه شيئاً وتجنبته» وكان من أهل 
الفليه ولاج وظيني القدر القوي» سيق الخظ ريسيه الله ويتابحيع. 117 , 


ونستفيد من هذ المورد علاوة على ما نحن فيه» ان النجاشي جمع بين 


-١‏ معجم رجال الحديث: 77:١١‏ » الطبعة الخامسة. 
١‏ رجال النجاشي: ؟ :77" ٠‏ الطبعة الأولى المحققة. 
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التتضعيف والترحم؛ فالقول بأنَ الترحّم على شخص علامة على التوثيق غير 
صحيح - وسيأتي الكلام في محلّه - . 

وعلى أي حالء فإنَ النجاشي لمّا رأى شيوخه يضعفون هذا الشخص تجنب 
الرواية عنه» وهذا دليل على أنه لا يروي عن الضعيف. 

ب ما ذكره فى ترجمة محمد .بن .عبد الله أبي المفضتل الشيباني» قال:.:: 
سافر في طلب الحديث عمره؛ أصله كوفي» وكان في أوّل أمره تبتآء ثمّ خلطء 
ورأيت جل أصحابنا يغمزونه ويضعفونه؛ له كتب كثيرة... إلى أن قال: رأيت هذا 
الشيخ؛ وسمعت منه كثيراء ثمّ توقفت عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه () . 

فمع أنّ هذا الشيخغ صرف عمره في طلب الحديثء لكن لما كان المشايخ قد 
ضغفوه؛ فهو لا يروي عنه بالمباشرة» ويستفاد من هذا أنهم يفرقون في الرواية بين 
الواسطة وعدمهاء وكأنما يجعلون العهدة على الواسطة» وفيه بحثء ولعله يأتي. 

هنا ذكمزةافى ترجمة إبكاق بن التحدين:ين يكن أن أي الحسنين العتررائي 
(في بعض النسخ: العقرابي - بالباء - ) التمّارء قال عنه: كثير السماع» ضعيف 
في مذهبهء رأيته بالكوفة وهو مجاورء كان يروي كتاب الكليني عنه كان في هذا 
لوقت علوا :أو غلوا فلم أشمغ مده قنينا:! 2 

وفي معنى علو يحتمل أنّ الواسطة قليلة» وهي من المرجّحات السندية كما 
انز ست ره لع علدا الككال لدي كرفا كط > رجكمل | كان ان ا لسفتن 
ان روايته للكافي وهو شاب فيه نوع غمز واتهام» ويحتمل أن يكون بمعنى أنه 
كناخ وعة غلوا لاتشن الكافي على زؤاياكا عن معد بن سنا ولنذاله فى فصل 
الأئمّة (ع) وربما تعد من الغلو - ولعله هو الأظهر - . 


والمهمّ في المقام أنّ النجاشي لم يرو عندك لأنه كان ضعيفاً في مذهبه. 


١ل‏ رجال النجاشي: ١‏ :7” », الطبعة الأولى المحققة. 


ادق لضن 5ن 


هذا إذا لم يكن قوله: «فلم أسمع» تفريعاً على قوله: «وكان في هذا الوقت 
غلوا» فيكون فيه إشارة إلى الاتهام بمعنى انه كيف لشاب في زمان النجاشي أن 
يدرك الكليني ويسمع حديثه وهو يحتاج إلى زمان طويل؟! » لأنّ الكليني متقتم 
ذهاكا علدئ' التجاقحيوخيهة الاريك له بالطل وك كا التحافى قد صرت 
بضعفه في مذهبه لا في روايته. 

هذا هو خاضل: الذليل: الأول إلآ أن 'الدليل عين تام لأ أقضى .نا يفيده هو 
عدم روايته عمّن عرف بالضعفء وفساد المذهبء أمّا أنه يدل على انه لا يروي إلا 
عن قةء فالمؤ انيد المذكوزة فاضيرة تعن "إفاكة هذا مستي 

ما ذكره في شيخية الاسكافي والزراري حيث تعجب منهما روايتهما عن 
ضعيف فكيف يروي هو عن الضعيفء هذا وقد ذكر السيّد الأستاذ (قدس) في 
نقتئة المعكم كيفيّة أخرئ للاستدلال على الماعى: وحاصلهاء أن النجاشى إنما لم 
كرو ععنن ولاه الأتكاضن الذوم شتكفز .كنا وستفاد ذلك مخ المفوارنه المذكواوية 
استناداً لتضعيف شيوخه لهمء بل لأنهم ضعاف في الواقع إذ لا واسطة بين الضعيف 
الواقعي وبين الثقة. 

وبعبارة أخرى: إِنّ الضعيف من هؤلاء لو كان ضعفه بحسب الظاهر لأمكن 
تصور الواسطة بين الضعيف والثقة» وهو مجهول الحالء أمّا إذا كان الضعف 
يحتست الؤاقع فلآ ,ؤانطة حيدتده والنفاقي المريرى عنهد: لضعفهم افع لا كتاهر أء 
وتضعيف شيوخه لهؤلاء ليس له موضوعية عنده؛ وإنما هو طريق إلى الضعف 
الواقعي () . 

ولكن هذا الاستدلال غير تام» وذلك لأنا لو سلمنا عدم مدخلية تضعيف 
مشايخ النجاشي لهؤلاء» بل هو طريق للواقع » إلا أن هذا هل يستلزم أنّ النجاشي 
لا يروي إلآ عن ثقة؟ 


5م ) 


الحق أنه لا يستلزم ذلك: نعم المتيقن من النجاشي أنه لا يروي عمّن علم 
ضعفه » أمّا أنّ اللازم من ذلك روايته عن الثقة فقط فلا. 

فالاننسة لآل:يما ذكرء :السك الأسكاذً:(قنسن) عغين كام والمستفاد .من الموارة 
المذكورة: أنّ النجاشي لا يروي عمّن علم ضعفه من طريق مشايخه؛ وأمّا من لم 
يعلم» فلا دليل على عدم روايته عنهء وإن كان في الواقع ضعيفاً. 

والخلاصة: أن هذا الدليل لا ينهض بإثبات المدّعي. 

الثاني: ما يستفاد من كلام النجاشي وتصريحه بأنه لا يروي عن المشايخ 
الذين ذكر في حقهم نوع تهمة أو غمزء فإنه يتجنب الرواية عنهم» وفي هذا دلالة 
على ورعه وحيط ته في الرواية» وتحرزه عن الرواية عمّن يخدش فيه بأيسر 
خدشة» والشاهد على هذا ما ذكره النجاشي نفسه في إسحاق العقراني - كما تقتم - 
فإنه كان يروي آنذاك كتاب الكافي بوسائط قليلة وهو المعبّر عنه بعلو الاسناد - 
على أرجح القولين - ولمّا كان ذلك موجباً للاتهام تجنب الرواية عنه؛ هذا من جهة 
#ومحق حهة أكزى :أن مشايخ النجافي > كما :يظين: > كان دابهم على ذلك يعني 
أنهم لا يروون عن الضعيفء فشدة الاحتياط والتورّع منهم في الرواية تلازم 
وثاقتهم؛ وقد مر أن النجاشي قد تعجب من محمد بن أبي بكر بن همّام بن سهيل 
الكاتب الإسكافيء وأحمد بن محمد بن سليمان أبي غالب الزرّاري - وهو من 
مشايخه لأنهما رويا عن جعفر بن محمّد بن مالك» وهو ضعيف. 

كما أنّ النجاشي قد ذكر عن شيخه الحسين بن عبيداللّه انه قال عن عبيدالله 
0 انه ورد بغداد واجتهدت أن يمكنني أصحابنا من لقائه فاسمع 
منهء فلم يفعلوا ذلك () » وذلك لأنهم يتهمونه بالغلو والارتفاع. 

فإذا كانت هذه سيرة مشايخه فكيف يتصور في حقه أن يروي عن غير 
الثقة؟ 


رجال النجاشي: ؟ : 7؛ » الطبعة الأولى المحققة. 
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والجواب عن هذا الدليل هو عين ما تقدّم في الجواب عن الدليل الأوّل» فإنه 
قاصر عن إفادة المدّعى. نعم» تورّع النجاشي واحتياطه في الرواية عن المتهمين 
أمر لا إشكال فيه؛ وأما بالنسبة إلى غيرهم فلم يثبت ذلك؛ والدليل غير تامّء ويمكن 
أن وجل مَؤيدا لفااسياتي لآ أنهقليل مستفل. 

الثالث: ما ذكره النجاشي في ترجمة محمد بن أحمد بن الجنيد الإسكافي أبو 
علي قال: وجه في أصحابناء ثقة» جليل القدر... إلى أن قال: وسمعت بعض 
شيوخنا يذكر انه كان عنده مال للصاحب (ع): وسيف أيضاًء وانه وصتّى به إلى 
جاريته» فهلك ذلك ٠‏ له كتاب تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة»... وله مسائل كثيرة: 
وسمعت شيوخنا الثقات يقولون عنه: إنه كان يقول بالقياس» وأخبرونا بالإجازة 
بجميع كتبه ومصنفاته. انتهى () . 

وقال الشيخ: كان جيّد التصنيف حسنه. إلا أنه كان يرى القول بالقياس» 
فتركت لذلك كتبه ولم يعوّل عليهاء منها كتاب تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة كبير 
نحو من عشرين مجلداً () . 

ومحل الشاهد هو قول النجاشي: وسمعت شيوخنا الثقات» فهذه الجملة يمكن 
الاستدلال بها على المتعى ٠»‏ ويحكم بوثاقة جميع مشايخ النجاشي » فإنَّ لفظ شيوخ 
جسع أضيفه إلن"الضميق :لظ قات ضفة له + هذا التركيت ذال على العموء: 
والجملة تامّة الدلالة علي المراد » وأمّا القول بأنَ المراد من العبارة أكثر مشايخه 
لا جميعهم؛ فهذا خلاف الظاهرء نعم إذا كانت العبارة «من شيوخنا الثقات» أو « 
شوخنا من الثقات» لكانت ظاهرة في التبعيضء ولكن شيوخنا الثقات ظاهرة في أن 
الوضدق للجمي لا أنهفن احترازي».وقد تقثم نظيرة في البحك خرك كتانب كامل 
الزيارات» وذكرنا انّ المراد هناك هم المشايخ. 


رجال النجاشي: ” 7١١:‏ » الطبعة الأولى المحققة. 
الفهرست: 6 » الطبعة الثانية. 
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والحاصل: أن العبارة تامّة:» والاستدلال مما لا إشكال فيه ولا سيّما ان 
مشايخ النجاشي معروفون وعددهم محصور وقد ذكرهم السيّد الأستاذ (قدس) في 
المعجم 7 وهم أكثر من ستين شخصاً وإن كانوا في الواقع أقل من ذلك لتداخل 
عكر الأرعشياة: رعق ادا جم ساد الفط بوقصن: رزإة كا تو افق مكنا الأسكاذ 
(قدس) في النتيجة إلا أنه بهذا الدليل لا بالدليل الأوّل. 


وأمّا مشايخ النجاشي فهم: 

١‏ - أبو الحسن بن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان. 
؟ - أبو الحسن التميمي (محمّد بن جعفرالتميمي). 

- أبو الحسن النحوي (محمّد بن جعفر النحوي). 

- أبو الحسين النصيبي (محمّد بن عثمان). 

ه - أبو الحسين بن محمد بن أبي سعيد. 

5 - أبو عبد اللّه الجعفي القاضي. 

- أبو عبد الله بن الخمري (الحسين بن الخمري). 
4 - أبو عبد اللّه بن شاذان (محمّد بن علي بن شاذان) 
1 - أبو عبد اللّه النحوي. 

٠‏ - أبو عبد الله القزويني (محمّد بن علي بن شاذان). 
١‏ - أبو الفرج القناني (محمّد بن الكاتب). 


١‏ - أبو الفرج الكاتب (محمّد بن علي الكاتب). 


ججح 


٠‏ - ابن الصلت الأهوازي (احمد بن محمد الأهوازي). 


)503( 


١‏ - ابن نوح (أحمد بن علي بن نوح). 

0 - إبراهيم بن مخلد بن جعفر القاضي أبو إسحاق. 

1 - أحمد بن الحسين (ابن عبيد اللّه الغضائري). 

٠‏ - أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزاز بو غية' اله (أحمد بن عبدون). 
6 - أحمد بن علي الأشعري. 

1 - أحمد بن علي بن طاهر. 

٠‏ - أحمد بن علي بن العبّاس (ابن نوح). 

١‏ - أحمد بن علي بن نوح أبو العبّاس (ابن نوح) السيرافي. 
١‏ - أحمد بن محمد الأهوازي (ابن الصلت الأهوازي). 

7 - أحمد بن محمّد بن عمران أبو الحسن (ابن الجندي). 

4 - أحمد بن محمد بن هارون (ابن الصلت الأهوازي). 

0 - أحمد بن محمد المستنشق. 

76 - أحمد بن هارون (أحمد بن محمد بن هارون). 

- أسد بن إبراهيم بن كليب الحراني أبو الحسن. 

- الحسن بن أحمد بن إبراهيم. 

8 - الحسن بن محمد بن يحيى ابن داود الفحّام أبو محمّد. 

3٠6‏ - الحسن بن هدبة. 

"١‏ - الحسين بن أحمد بن موسى بن هدبة (الحسين بن موسى). 
”١‏ - الحسين بن أحمد هدبة. 


ل اتسين بن "اتشمري الكوقي باعي الله (لى بعية اللددين الحموري) 
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(الحسين بن جعفر بن محمد المخزومي). 
4 - الحسين بن عبيد اللّه بن أبي غالب الرازي. 
ه" - الحسين بن عبيد اللّه بن إبراهيم الغضائري أبو عبد اللّه. 
5" - الحسين بن عبيد اللّه القزويني. 
07” - الحسين بن محمد بن هدبة. 
8 - الحسين بن موسى (الحسين بن أحمد بن موسى). 
8 - الحسين بن هدبة. 
٠‏ - سلامة بن دكا أبو الخير الموصلي. 
١‏ - العبّاس بن عمر المعروف بابن مروان الكلوذاني. 
5 - العبّاس بن عمر بن العبّاس بن محمد بن عبد الملك الفارسي الدهقان. 
“43 - عبد السلام بن الحسين الأديب. 
4 فيد السام يق الحسيق ين :من ين غيق اللهااالتضوئ أيو. لحمد: 
ه؛ - عبد الواحد بن مهدي أبو عمر. 
5؛ - علي بن أحمد (ابن العبّاس النجاشي) والده. 
7 - علي بن أحمد بن أبي جيد. 
6 - علي بن أحمد بن طاهر أبو الحسين القمّي. 
8 - علي بن أحمد بن محمد بن أبي جيد. 
٠‏ - علي بن أحمد بن محمد بن طاهر الاشعري القمّي أبو الحسين. 
١‏ - علي بن أحمد القمّي. 
١ه‏ - علي بن شبل بن أسد. 
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5 - علي بن محمد بن يوسف أبو الحسن القاضي (النحوي). 
4 - محمد بن جعفر الأديب (النحوي). 

ده - محمد بن جعفر التميمي (أبو الحسن التميمي). 

5ه - محمد بن جعفر المؤدتب (النحوي). 

لاه - محمد بن جعفر النجّار. 


- محمد بن جعفر النحوي (أبو الحسن النحوي). 
8 - محمّد بن عثمان بن الحسن القاضي أبو الحسن (أبو الحسين 


5+ فقي على رو اعد اللمدين منذاة). 

حابن غلي تن حفوين الشرسي: الكران: 

5 تيمك ين علي :بن قناذان أبو “عبد الله أبن ضيه الله ون خناذ 1 ): 
6" - محمد بن علي الكاتب (أبو الفرج القناتي) (أبو الفرج الكاتب). 
5 - محمد بن محمد بن النعمان (الشيخ المفيد). 


5" - هارون بن موسى بن أحمد بن سعيد (ابو محمد التلعكبري). 
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٠١‏ - أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري 


وهو من الأخلاء الثقات» وشيخ القمّيين ووجههم وفقيههم غير مدافع (') , 
وقد أدّعي في حقه أنه لا يروي إل عن ثقة» واستدل على ذلك بأنه كان حريصاً 
على عدم الرواية عن الضفعاءء والشاهد إخراجه لأحمد بن محمد بن خالد البرقي 
من مدينة قم لأنه كان يروي عن الضعفاء. 

وذكر العلامة عن ابن الغضائري أنه - أي البرقي - في نفسه لا بأس به 
ولكن طعن عليه القميّون» وليس الطعن في شخصه وإنما الطعن في من روى عنه 
فإنه كان لا يبالي عمّن يأخذ على طريقة أهل الأخبار ( . ثمّ إن أحمد بن محمّد بن 
عيسى الأشعري أخرجه من قم ثمّ أعاده إليهاء واعتذر إليه» وندم على فعله» وقيل: 
إنه مشى في جنازته حافياً () حاسراً ليبرأ نفسه مما قذفه به » ومن هذا يعلم شدّة 
حرصه واهتمامه بعدم الرواية عن الضعيف. وأمّا مسألة إرجاعه البرقي إلى قم 
واعتذاره إليه فهذا أمر آخر يحتاج إلى تتبّع » إذ من المحتمل تبيّن الحال لأحمد بن 
محمّد بن عيسى وان رواية البرقي عن الضعفاء غير قادحة في وثاقته» أو أن الأمر 
مجرد اتهام انكشف للأشعري خلافه. 

وعلى أي تقدير فالمستفاد انّ أحمد بن محمّد بن عيسى كان شديد الحيطة 
والحذر في الرواية عن الضعفاء. 


ويمكن أن يستشهد أيضا لهذه الدعوى بما رواه النجاشي؛ عن الكشي؛ عن 


نصر بن الصباح.ء قال: ما كان أحمد بن محمد بن عيسى يروي عن ابن محبوب 


50 | الطبعة الأولى‎ » 7: ١ رجال النجاشي:‎ <١ 
الطبعة الثانية.‎ »١ 5 رجال العلّامة:‎ ١ 


)5١11( 


من أجل أن أصحابنا يتهمون ابن محبوب في روايته عن أبي حمزة - وفي نسخة: 
ابن أبي حمزة - قال: ثم تاب ورجع عن هذا القول. قال ابن نوح: وما روى عن 
ابن المغيرة - وهو عبد الله كما نص عليه الكشي - ولا عن الحسن بن خرّزاذ. 


.0 1 
في 0 


والتحنان :از" الفليق يق متحوب توصيد اللدنيق' المكينوالصين :بن خرزذ» 
من الثقات الأخلا مه أمّا عدم روايته عن ابن محبوبء فإن كان المقصود من أبي 
حمزة الذي يروي عنه ابن محبوب هو الثمالي كما هو المذكور في كلام النجاشي 
فهو من السابقين وابن محبوب أصغر سناً من أن يروي عن الثمالي» ولذلك تستبعد 
روايته عنه» وعلى فرضها يكون ابن محبوب حينئذ مورداً للاتهام ؛ وقد تقم نظير 
هذا في بعض المعاصرين للنجاشي» وإن كان المقصود هو البطائني فلانه ضعيف 
في نظره. وعدم رواية الأشعري عن ابن محبوب لأنه يروي عن البطائني 


الضعبف. 


والأظهر أن المقصود هو الأول - أي الثمالي - ولذلك كان ابن محبوب 
ووذ للاتهاءة :إلا :أن الاشعوي كات نو إتكقيف :له الشاتتة؛ وهنان: يروي غتةبليه 
ذلكء وأمًّا مناط التوبة وكيفية الانكشاف فهذا أمر آخر كما ذكرنا في حاله مع 
البرقي. 

وأمَا عدم روايته عن عبد اللّه بن المغيرة عن الحسن بن خرّزاذ فلم يذكر 
وجهه ولابذ من البحث. 

والحاصل: أنّ أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري لا يروي عن الضعيف أو 
المتهم بشيء» أو المطعون في روايته وإن كان في نفسه ثقة » وبناء على ذلك فهو 


لا يروي إلا عن الثقات. 


هذا غاية ما يمكن أن يستدل به على المدّعى. 
١‏ رجال النجاشي: 5١7: ١‏ » الطبعة الأولى المحققة. 
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إلا أن هذا الدليل مخدوش من جهتين: 

الأولنى: من جهة الدلالة» فإ أقصى ما يفيده الدليل أنه لا يروي عن 
الضعيف أو المتهمء أمّا دلالته على أنه لا يروي إلا عن ثقة فلاء وبينهما فرق كما 
لا يخفى. 

ولادلالة فيما فعله أحمد بن محمد من إخراجه للبرقي من قمء وكذا عدم 
زوايته عن ابن :محبوب. أو غيره على ذلك + نعم هذه الأمور تدل على انه لا يروي 
عن الضعيف أو المتهم كما ذكرنا فهنا واسطة في البين ومع تحققها فلا دلالة على 
الخضين :قلا تكرن الصو كات لقصنورها عن إفادة الماعن: 

الثانية: انّ هذا منقوض بما ثبت من أن أحمد بن محمد بن عيسى قد روى 
عن الضشعفاء» كما تكن السك الأسنتاذ (قدس) في: المعجم فإة الأشعري قد روى عن 
محمّد بن سنان» وعلي بن حديد» وإسماعيل بن سهلء وبكر بن صالح () » ولكن 
يمكن أن يقال: انّ محمّد بن سنان» وعلي بن حديد هما ممّن وقع الخلاف فيهما - 
وسيأتي الحديث عنهما . 

وأمًا إسماعيل بن سهل فهو وإن قال عنه النجاشي: «ضعفه أصحابنا» إلا أنه 
5 0 5 مه 6 ان 1 ٠‏ 
واقع في إسناد تفسير علي بن إبراهيم القمّي 27 فيكون من موارد التعارضء على 
مبناهء فإنه واقع في القسم الثاني من التفسير. 


ثم إن قول النجاشي: «ضعفه أصحابنا» لا يتلاءم مع رواية أحمد بن محمد 
بن عيسى عنه. إلا أن يجمع بينهما أن التضعيف إنما هو لعقيدته لا في روايته: 
وإن كان هذا خلاف الظاهر لأنّ مورد الكلام هو الرواية لا العقيدة. 

وعليه فإن أمكن الجمع بهذا فلا ينقض على الدعوى وإلا فهو أحد مصاديق 
النقض. 


١‏ معجم رجال الحديث: ١‏ :57 » الطبعة الخامسة. 
١‏ تفسير القمّي: 5١5: ١‏ » الطبعة الأولى المحققة. 
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وَأَمًا يكر.بن الخ فهو وإن: ضتفة التجافني أيضاً ولم يذكز الشيخ والبرقي 
في حقه شيئاً إل أنه:واقع في أسناد القمى 7() + فيكون حاله حنال إسماعيل ايخ سهل: 

والحاصل: إنه إن قلنا إن هؤلاء الأربعة هم محل الخلافء فالجهة الثانية من 
الإشكال غير واردة» ولا مجال للنقض بها على الدعوى؛ لاحتمال أن يكون هؤلاء 
الأربعة ثقات في نظر أحمد بن محمّد بن عيسىء وإن كانوا ضعافاً في نظر غيره 
وهو غير ضائرء إلا أنّ الجهة الأولى من الإشكال واردة فإِنّ الدلالة قاصرة عن 
إثبات المتعىء ولا يمكن الالتزام بالدعوى في حقه. 


)5١1( 


* - دراسة النصّ الوارد فيهمء دلالة وسنداً. 


* - بيان المحتملات حول كتبهم ومشايخهم. 


* - انحرافهم لا يوجب سقوط رواياتهم. 





)5١90( 


وفنخ الذهن .علاوة على وكاقنيع في ٠.‏ أنفسود» وقاقة مشبايههم: أيضاء واستدل 
على ذلك بما روي عن الإمام أبي محمّد الحسن العسكري (ع) أنه قال: خذوا ما 


واه وخا 1 


واعتمد الشيخ الأنصاري (قدس) على هذه الرواية وحكم بصحة روايات بني 
فضتالء وقال في أوّل كتابه الصلاة بعد ذكره مرسلة داود بن فرقدء والرواية وإن 
كانحك مريلة إلا أ ادها إلى الحسن رن فسان:صتشيع ريدو فصتا مدن أمريفا 
بالأخذ بكتبهم» ورواياتهم, اعتماداً على الرواية المتقتمة () » وذكر نظيره في 
مسألة الاحتكار من خاتمة كتاب البيع () . 

وبناء على ذلك فيحكم بوثاقة داود بن فرقدء والإرسال غير ضائر. 

وقد استشكل السيّد الأستاذ (قدس) في الرواية سنداً ودلالة: 

أمّا من حيث السند: فبأنَ هذه الرواية أوردها الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة 
بهذا السند: عن أبي محمد المحمّديء قال: حدثني أبو الحسين بن تمام» قال: حدثني 
عبد اللّه الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح (رض)» قال: سئل الشيخ - يعني أبا 
القاسم رضي الله عنه - عن كتب ابن أبي العزاقر بعد ما ذمٌ وخرجت فيه اللعنة: 
فقيل له: فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملاء؟ قال: أقول فيها ما قاله أيو محمد 


١‏ كتاب الغيبة: 4٠‏ ؟» الطبعة الثانية. 
١‏ كتاب الصّلاة: ”» الطبعة القديمة. 
المكاسب - كتاب البيع - : 7١5؛‏ الطبعة القديمة. 
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الحسن بن علي صلوات اللّه عليهما وقد سكل عن كتب بني فضتالء فقالوا: كيف 
نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملاء؟ فقال (ع): «خذوا ما روواء وذروا ما رأوا» () . 

والإشكل في عبد اللّه الكوفي فإنه لم يترجم في الكتب الرجاليّة» ولم تعلم 
حاله؛ فلا يمكن الركون إلى هذا الخبر للجهالة في سنده؛ ومثله أبو الحسين بن تمام 
فإنه لم يذكر بشيء. 

وأمَا الإشكال من حيث الدلالة: فلأنَ الرواية في مقام بيان فساد عقيدة بني 
فضتالء وفساد عقيدتهم لا يستلزم عدم حجيّة الرواية عنهم» لكونهم ثقات في أنفسهم. 
وأمَا أنهم لا يروون إلا عن الثقات » وأنّ كل روايتهم صحيحة» فلا دلالة للرواية 
عليه 1ن 


ويحتمل أن يكون المراد أنّ بني فضتال كانوا على الاستقامة» ثمّ تبتل حالهم 
إلى الانحرافء. وفسدت عقيدتهم؛ فورد السؤال عن كتبهم التي صنفوها حال 
استقامتهم» فأجاب الإمام (ع) بما أجاب به فإنهم وإن فسدت عقيدتهم إل أنّ ما 
رووه يمكن الأخذ به» وفساد العقيدة لا يضر بالرواية» إذ كانوا على الاستقامة في 
زمانهاء وبعد الالنحراف تبقى الروايات على حالها من الاعتبار ولا يضر بها 
انحر افهم. 

ولا تتعرّض الرواية المتقدّمة إلى حكم الأخذ بجميع كتبهم» وروايتهم» وإن 
اشتملت على ضعف أو جهالة أو إرسالء» وعليه فدلالة الرواية قاصرة عن إفادة 
المتعى» ويؤيد هذا الاشكال - وهو قصور الدلالة - ما ذكره الشيخ في العدّة حيث 
قال: ولأجل ما قلنا - أي وثاقة الراوي - عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد 
اللدية تكيز »ريدمو اكاك الزاقفة بل شوافة بق سيو ات بوعل ين ل حدر ذا 


وعثمان بن عيسيء ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال» وبنو سماعة» 


.79 كتاب الغيبة» الطبعة الثانية:‎ ١ 
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والطاطريّون؛ وغيرهم () . 

فالطائفة إنما عملت بأخبار هؤلاء لأنهم ثقات لا أنّ جميع روايتهم صحيحة: 
والذي يمكن إستظهاره من قول الإمام (ع) - هو ما أشرنا إليه - من قوله (ع) : 
«خذوا ما روواء وذروا ما رأوا»» يعني أنّ بني فضتال كانوا على الاستقامة» فكانت 
رواياتهم محل اعتماد ثمّ بعد أن انحرفوا وفسدت عقيدتهم استشكل الشيعة في العمل 
برواياتهم وكتبهم» فأجاب الإمام (ع) بذلك بياناً منه (ع) أن فساد عقيدتهم لا يضر 
برواياتهم حال استقامتهم. 

ويؤيد هذا جواب الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح حينما سئل عن كتب 

إلا أن تالخ هذا لا مط له باستقانة يتن فضتثال وعدمهاء و إنما ورد 
السؤال عن الكتب بما هيء فأجاب (ع) بأنّ كتبهم معتمدة. 

والحاصل: أن محتملات الرواية ثلاثة: 

الثاني: أن كتبهم معوّل عليها ورواياتها معتبرة. 

الثالث: أنّ فساد عقيدتهم وانحرافهم بعد استقامتهم لا يضر بالأخذ برواياتهم 
؛ ويؤيّد الأخير: 

أولا: نفس المورد والمقيس وهو الشلمغاني. 

وثانياً: ما ذكره الشيخ (ره) في العدة» فالرواية ظاهرة في الأخيرء وعلى 

وعلى أي تقدير فلو افترضنا تماميّة دلالة الرواية على المّعىء فهي تختصً 
بكتبهم وروايتهم» وأمّا مشايخهم وكونهم ثقاتء فلا دلالة للرواية على ذلك. 


١‏ عدّة الأصول: "81١:١‏ » الطبعة الأولى المحققة. 
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ويبقى الإشكال من جهة السندء فإنّ السيّد الأستاذ (قدس) ناقش في كل من 
عبد اللّه الكوفي والراوي عنه فحكم بجهالتهما. 

وإ أمكن أن :يقال إن عبد الله الكوفي .هو خادم الشيخ أبي القاسم ولو كان 
كاذباً لرته الشيخ؛ إلا أن هذا لا يرفع الإشكال؛ فإنَ الراوي عن عبد اللّه وهو أبو 
الحسين بن تمام محل نقاش - كما مر” - وقد ذكره السيّد الأستاذ (قدس) في غير 
المقام » وناقش في وثاقته () » إلا أنه نقل في المعجم توثيق النجاشي له؛ وأنه من 
مشايخ الصّدوقء وأنّ طريق الشيخ إليه صحيح. وقد أورد الشيخ الأنصاري (قدس) 
هذه الرواية في كتاب الرسائل» وعبّر عنها بقوله: ومثل ما في كتاب الغيبة بسنده 
التسيفيع إلى هته الله القوفى كات القيي: الع ١١7‏ فين يكت الزؤانة إلى ععيد 
الله ومككاء؟ أذ أن الحنيق ين ثقاء ممتي علدادد ركو الضشيع: فإ أب الحسين يرن 
تمام قد وتّقه النجاشي () » فلا إشكال فيهء وإنما الإشكال في جهالة عبد اللّه الكوفي 
فقطء فإن أمكن الأخذ بما ذكرنا من التوجيه» فلا إشكال على الرواية من حيث 
السندء ويبقى الكلام في الدلالة وإلاً فمن الجهتين. 


١‏ فرائد الأصول: 287 الطبع القديم. 
" رجال النجاشي: ” ٠» ٠١5:‏ الطبعة الأولى المحققة. 
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المبحث الرابع: 


تادق عليه السلا 
أصحاب الإمام ١‏ لصادق عليه السلام 


* - بيان أصل الدعوى. 
مناقشته. 
* - تقريب الاستدلال على الدعوى و 
د شيخ الذين ذكرهم ابن عقدة. 
* - النقاش في أن من ذكرهم الشيخ هم الذي 
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وقد ادّعي أن كل من ذكر من أصحاب الصتادق (ع) في كلام النجاشي 
والشيخ فهو تقة إلا من نص على تضعيفه» ومعناه : ان من لم يذكر بمدح ولا ذم 
فهو محكوم بالوثاقة. 

وذهب إلى هذا المحتث النوري 27 ولم يستبعده صاحب الوسائل () . 

واستدل على تماميّة ذلك بمقدمتين: 

الأولى: ما ذكره كل من الشيخ المفيد (قدس)» وابن شهرآشوبء والطبرسي 
وغيرهمء وخلاصة ما أفادوه أن أصحاب الإمام الصادق (ع) بلغ عددهم أربعة 
آلاف د شخصء كلهم ثقات: 

قال الشيخ المفيد في الإرشاد: إنّ أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة 
عنه (ع) من الثقات - على اختلافهم في الآراء والمقالات -» فكانوا أربعة آلاف 

7 
رجل () . 

وقال ابن شهرآشوب في المناقب: نقل عن الصصادق (ع) من العلوم ما لم 
ينقل عن أحدء وقد جمع أصحاب الحديث أسماء الرواة من الثقات - على اختلافهم 
في الآراء والمقالات - وكانوا أربعة آلاف رجل. 

وقال: إن ابن عقدة مصنف كتاب الرجال لأبي عبد الله (ع) عددهم فيه © . 


وقال الشيخ الطبرسي في إعلام الورى: إنّ أصحاب الحديث قد جمعوا 


3١‏ مستدرك الوسائل: ” 770١:‏ » الطبع القديم. 

١‏ أمل الآمل: ١‏ : 85 ء الطبعة الأولى المحققة. 

"- الإرشاد: 2١‏ 5, الطبعة الثالثة. 

4- مناقب آل أبي طالب: 54 ١57:‏ المطبعة العلمية - قم. 
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أسامي الرواة عنه (ع) من الثقات () ... الخ. 

وقال الشيخ الفتال في روضة الواعظين: قد جمع أصحاب الحديث أسماء 
الرواة عنه (ع) من الثقات - على اختلافهم في الآراء والمقالات - فكانوا أربعة 
آلاف () وعبارته عين عبارة الشيخ المفيد. 

وذكر هذا في المعتبرء إلا أنه عبّر بالفقهاء الأفاضلء بدلاً من الثقات 7) . 

فهذه كلمات الأعلام من القدماء» وفيها التصريح بأنَ أصحاب الصادق (ع) 
كانوا أربعة آلاف رجل من الثقات. 

الثانية: أنهم ذكروا أن أبا العبّاس المعروف بابن عقدة وضع كتاباً جمع فيه 
أسماء أربعة آلاف شخص من أصحاب الصادق (ع) () » وفي عبارة الشيخ 
المفيدة راق شهد اكوب إقنانة إلى اذلف 

وأمَا الشيخ فقد صرح به: حيث قال في الرجال: ولم أجد لأصحابنا كتاباً 
جامعاً في هذا المعنى إل مختصرات؛ قد ذكر كل إنسان منهم طرفأء إلا ما ذكره 
ابن عقدة من رجال الصادق (ع) فإنه بلغ الغاية في ذلك ولم يذكر باقي رجال 
الأئمّة (ع) » وأنا أذكر ما ذكره؛ وأورد من بعد ذلك ما لم يذكره () . 


وهكذا النجاشيء فإنه يشير بعد ذكر الراوي إلي ذلك بقوله: ذكره أبو 
العبّاس» أو ذكره في رجاله؛ أو في كتابه... () . 


وبانضمام هاتين المقتمتين يستنتج أنّ كل من ذكره الشيخ من أصحاب 


١‏ اعلام الورى: 585» الطبعة الثالثة. 

١‏ روضة الواعظين: 707» طبع النجف الاشرف. 
المعتبر في شرح المختصر: 5., الطبع القديم. 
4 رجال العلامة: .,5١*‏ الطبعة الثانية. 

5 رجال الشيخ: ”, الطبعة الأولى. 

5 مستدرك الوسائل: ” :1١لا/ا‏ ». الطبع القديم. 
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الإمام الصّادق (ع) » فهو مذكور في كتاب ابن عقدة» وانهم ثقات. 

وقد يستشكل بأنّ مجموع ما ذكره الشيخ من أصحاب الصادق (ع) لم يبلغ 
أربعة آلاف شخصء بل هو أقل من هذا العدد. 

والجواب: أنّ ابن عقدة أورد أسماء كل من أدرك الإمام الصادق (ع) » وإن 
كان معدوداً في أصحاب الإمام الباقر (ع): أو أصحاب الإمام الكاظم (ع)» بينما 
الشيخ ميّز أصحاب كل إمام » ولاب حينئذ أن يقل العدد عند الشيخ وبهذا يمكن 
الجمع ويرتفع الاشكال. 

والحاصل: إن كل من ذكره الشيخ من أصحاب الصتادق (ع)؛ فهو مذكور 
في كتاب ابن عقدة» وعليه فالتوثيق الوارد في كلام الشيخ المفيد» وابن شهرآشوب» 
والطبرسيء؛ شامل لهؤلاء. 

وأمًا النجاشي فهو وإن تعرّض لكلام ابن عقدة» إلا أنه جعله على ثلاثة 
أقسام؛ فوكق قسماء ,وسكت عن قسَه؛ وضكفه لقنم الثالث. 

أَمْنا من وثقه فلآ كلام فيغاه و أمًا من:سكت: غنه.ولم يذكن في حقه شيئا فهو 
مكل الكلام» زأنا القبدم الثالث فهو يتحاجة إلى بعك - وسئائي إن.شاء الله تعاله-: 

وبناء على كلام النجاشيء فإن قلنا بأنَ الدعوى تامّة فهي إنما تنفع في القسم 
الثاني فقطء فإذا ذكر شخصاً وعبّر عنه بقوله: (ذكره ابن عقدة) فهو مشمول 
للتوثيق. 

ثم إن هذه الأقسام الثلاثة مذكورة في كلام الشيخ» ويكفي للحكم بوثاقة 
الشهصن عنده عه :من أضحاب الضتادق (ع) > لأنه قرئن. أن يذكن جميع:مااذكنه 
ابن عقدة من أصحاب الصادق (ع). 

هذه هي خلاصة الدعوى؛ وما يترتب عليها. 

وقند كافش انشته الأمتاة (فشن):فن شوت: أصل' العو وتخلاضة هنا 
أفاده (قدس): أن المراد من هذه الدعوى لا يخلوا إِمّا أن يكون معناها ان جميع 
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أصحاب الصادق (ع) أربعة آلاف شخص فقطء وكلهم ثقات؛ وهذا نظير دعوى 
العامّة بن أصحاب النبي (ص) كلهم عدول. 

وإِمًا أن يكون معناها أنّ أصحاب الصادق (ع) أكثر من هذا العدد إلا أن 
الثقات منهم هو هذا المقدار » وعلى كلا التقديرين فالاشكال وارد. 

أمَا على التقدير الأول فواضح. فإنّ الدعوى حينئذ باطلة» لأنّ زمان 
الصادق (ع) اشتمل على من لا يمكن الحكم بوثاقته» ومن بينهم المنصور الدوانيقي» 
فقد عذه الشيخ من أصحابه (ع)» مضافا إلى أنّ الشيخ قد ضعّف جماعة منهم 
إبراهيم بن أبي حبّة» والحارث بن عمر البصريء وعبدالرّحمن بن الهلقام» وعمرو 
بن جميع» وغيرهمء فيستحيل عادة أن يكون جميعهم ثقات. 

وأمّا على التقدير الثاني» فالدعوى حينئذ وإن كانت في نفسها قابلة للتصديق 
إلا أت الإشكال من جهة الاثبات وذلك: 

ألو جهوي الخوتتدر افطل اذم فده و إضافة علد كا زد مط ازوف عزن 
الصّادق (ع)» كما ذكر ذلك النجاشيء والشيخ في ترجمة أحمد بن نوح () . 

وثانياً: سلمنا أنَ عدد الثقات أربعة آلاف إلا انّ من ذكرهم الشيخ لا 
يزيدون على ثلاثة آلاف إلا قليلاً. 

006 الا أ ىا عء» 20 34 0 3 

وثالثا: من أين لنا العلم بأنّ من ذكرهم الشيخ هم المعنيّون بالتوثيق () . 

تكسن انرو انئضا التي لكان نينا ارو على للقي لها 
فلاعكلات شريظها على :كاقشاكه: 


١‏ رجال النجاشي: ٠ 7١: ١‏ الطبعة الأولى المحققة» والفهرست: .»1١‏ الطبعة الثانية. 
قال النجاشي: «كتاب الزيادات على أبي العبّاس في رجال جعفر بن محمّد (ع)». 
وقال الشيخ: «منها كتاب الرجال الذين رووا عن أبي عبد اللّه (ع)» وزاد على ابن عقدة 
كي ا 

5 معجم رجال الحديث: ١‏ : 5ه » الطبعة الخامسة. 
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ففي التقدير الأوّل: وإن أورده السيّد الأستاذ (قدس) بعنوان الاحتمالء إلا أنه 
محال لأك كاله أصبلا» وومفوظة مقط الأشكال عليه أيضا ذلك أن كلاد 
الشيخ المفيدء وغيره من الاعلام ظاهر في أنّ أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء 
الرواة من الثقات » لا أنّ جميع الأصحاب كانوا ثقات. ولفظة من الواردة في 
الغتارة عيضت لا بذائئة(#.ويعيارة أحررى: إن الثقلك جمد هد نا أرجنة الافه وإيتا 
أن العدد المجموع من الثقات أربعة آلافء, وعلى الثاني يكون عدد الثقات أكثر من 
أربعة آلافء وإنما الذي جمع هو هذا العددء وعلى كلا الأمرين فهؤلاء هم بعض 
الأصحاب لا كلهم. 

وفي التقدير الثاني» نقول: اما إشكاله بالزيادة فغير وارد» لأنّ المقصودين 
بالتوثيق هم من ذكرهم ابن عقدة لا مطلقاًء و قد ذكرنا أنّ النجاشي ينص على من 
يذكرهم ابن عقدة» وبهذا يمكن تمييزهم عمن سواهم. 

وكا امنا ذكره قانيا ققد ذكرنا" إمكان الجمع بأنَ الشيخ ميّز رجال الأئمة؛ 
فجعل بعضهم في أصحاب الباقر (ع) » وجعل آخرين في أصحاب الكاظم (ع) 
نظراً إلى مدّة الصحبة للإمام (ع) » فمن كانت له صحبة يعتد بها عده في أصحاب 
الصادق (ع): وإلا ع ده في أصحاب غيره. وقد جمع بهذا المحدث النوري () 
وحينئذ يرتفع الإشكال. 

وأمَا ما ذكره ثالثاً: فقد أجبنا عنه فيما سبق وذكرنا كلمات الشيخ المفيد» 
وابن شهرآشوب وغيرهما من الأعلام؛ مضافاً إلى أنّ كلام الشيخ الطوسي نص 
غلنى. أن جميع ما ذكره ابن :عفدة فهو يذكره في الززجال» فما أورده اليد الأمنتاذ 
(قدس) على الدعوى محل تأمّل. 

وقد تؤيّد هذه الدعوى بما ذكره العلامة في الخلاصة:» فإنه نقل كلام الشيخ 
وأشار إلى أن ابن عقدة جمع من أصحاب الصنادق (ع) أريعة آلاف شخصء وإنما 


١‏ مستدرك الوسائل: جَ :ص "لالا الطبع القديم. 
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خجانا تقذ انه ١‏ اللدعىنى 7" العزاتة معدو ببق الما كرو 11 

والساضتل» :أ المكتتتين :السانفتيق يصن إكداهما إلى الأخوى وقشرق كلاد 
الشيخ على ما ذكره ابن عقدة - وهو قابل للتصديق - تكون النتيجة ان من ذكرهم 
الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق (ع) » - وهم الذين ذكرهم ابن عقدة في 
كتابه - هم المعنيوّن في كلام الشيخ المفيدء وغيره من الأعلام» وانهم ثقات. 

هذا على فرض القبول والتسليم وإلا فالمقام لا يخلو عن مناقشة » وهي في 
نظرنا تعود إلى أن أصل الدلالة غير تامّة يعني أنّ كلام الشيخ المفيد في أصله 
لايدل على وثاقة هؤلاء الذين ذكرهم ابن عقدة»: والسر في ذلك انه لم يعلم أنّ مراد 
الشيخ المفيد من كلامه هو ما ذكره ابن عقدة في كتابه. 

وكلام الشيخ المفيد وإن كان ينطبق على ما ذكره ابن عقدة» وفيه إشعار به 
إل أن المقام لما كان مقامشهادة فنحن. بحاجة إلى النض الصريح: ولا نضن في 
كلام الشيخ المفيدء فالدلالة قاصرة عن إفادة المّعى. 

وهكذا بالنسبة إلى كلمات غير الشيخ المفيد من الأعلام» وإن كان يظهر أن 
مستندهم هو عبارة الشيخ المفيد» وسواء قلنا إن كلامهم هو نفس كلام الشيخ المفيد 
أو قلنا بأنه شهادة مستقلة فلا نص في كلماتهم على الدعوى. 

وعبارة ابن شهرآشوب وإن كان فيها إشارة» إلا أنّ الإشارة لا تنفع في 
المقامء نعم ورد النصّ في كلام العلآمة كما أشرناء إلا أنه في عداد المتأخرين كما 
ذكرنا. 

والحاصل: أن الدلالة قاصرة عن إفادة المذعىء فإن حصل الاطمئنان بها 
فهوء وإلآً فيقتصر على القدر المتيقن. 


وقد تتبّعنا موارد عديدة في كلام الشيخ فعثرنا على ب بعض الأشخاص نص 


١‏ رجال العلآمة: :"٠54‏ الطبعة الثانية. 
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عليهم بالضعفء مثل: إبراهيم بن أبي حبّة () » والحارث بن عمر البصري '() , 

7 35 ا 3 7 7 ه 
وعبد الرّحمن بن هلقام (؟ » وعمرو بن جميع () » ومحمّد بن حجّاج المدني () » 
وانكتة بو فيه الملك 17 ومكت ين المقلاضن 17 

والنقيجة؛ أنذا لم نقهّم من كلام الفيخ الففية توكيق مق ذكر هم لين عند لقم 
تماميّة الدلالة فلا تصل النوبة إلى المناقشة بعد عدم تسليمها. 

بق شى 4 وهو أن السيد الأنتاذ. (قنس) كسب“ المحقة' النوزدي إلى الاشتياة 
حي فيد أنه الموثق اليؤلااء: الأستعاضن هن ابرع عقذه وواذه السك الأستاة (فشين )يأر 
ابن عقدة هو الذاكر لأسماء الرواة» والتوثيق إنما ورد في كلام الشيخ المفيد ‏ . 

ولكن هذه المناقشة غير واردة على المحتث النوري (قدس) لأنه أورد الكلام 
بعنوان ان قلت: قلت» ونص عبارة المحدذث النوري هي: 

إن قلت: إن كلامه ناظر إلى عمل ابن عقدة وما صنعه في كتبه» فيكون 
المراد أن جميع الأربعة آلاف من الثقات عنده؛ فيؤول الكلام إلى الاعتماد على 
المزكي العادل الغير الإمامي - فإنّ ابن عقدة زيدي المذهب - وفيه من المناقشات 
م دكن 

قلت: أولاً إنه خلاف ظاهر كلام الجماعة» فإنّ مقتضاه حمل الوثاقة على 
المعنى الواقعي؛ أو علىما في اعتقادهم لا على معتقده. 


١دن.‏ ص: 78 .١‏ 
5 ن. ص: هم . 


)5١195( 


إلى ان قال وثالثاً على فرض التسليم والغض عما ذكرناء فنقول: لا شبهة 
في كون توثيق ابن عقدة الذي وصفوه بالعلم» والوثاقة» والأمانة» والجلالة: 
والمعرفة بحال الرواة» من اسباب الوثوق بصدور الخبر... الخ () وعليه فلا 
إشكال فيه؛ وإن كان زيديا إلا أنه مورد الاطمئنان؛ فإنَ النجاشي يعتمد على توثيقه 
مثل الحسن بن فضتال؛ وغيرهما. 

فالمحتث النوري (قدس) يفرض المسألة فرضأًء ولا يعني ذلك انه ينسب 
التوثيق إلى ابن عقدة» فالإشكال عليه غير وارد. 

هذا تمام الكلام عن أصحاب الصادق (ع)» وقد ذكرنا في أوائل المباحث 
أمراً آخر يتعلق بروايات الصادق (ع)» والطرق إليهاء والمتحصل منهما عدم 
الموافقة على كلا الدعويين. 


كك مستدرك الوسائل: ث2 5 الطبع القديم. 


)2٠( 


الرواة في كتابي الرُحمة والمنتخبات 


لسعد بن عبد اللّه الأشعري 


* - ثبوت شهادة الصدوق ؛ بصحة الروايات مع وثاقة الرجال فيها. 


* - عدم إحراز أن مختصر بصائر الدرجات هو المنتخبات. 





)5؟1١(‎ 


كسا 'التكانتي قبي ار جتة نط يذغي الهش هذه الطائقة, وفنيهها: 
ووجهها.... صنف سعد كتباً كثيرة وقع إلينا منها: كتاب الرّحمة» كتاب الوضوءء 
كتاب الزكاة: كتاب الصومء وكتاب الحجء ثمّ يذكر بقيّة كتبه إلى أن يقول: كتاب 
بصائر الدرجات وكتاب المنتخبات» رواه عنه حمزة بن القاسم خاصة؛ ثم يذكر 
طريقه إلى هذه الكتب () . وقال الشيخ عنه: جليل القدرء واسع الأخبار» كثير 
التصانيفء ثقة» فمن كتبه: كتاب الرّحمة» وهو يشتمل على كتب جماعة منها: كتاب 
الطهارة: وكتاب الصلاة؛ وكتاب الصوم » وكتاب الحجّ؛ وكتاب الزكاةء كتاب 
جوامع الحجء ثمّ يعدّد بقية كتبه إلى أن ينتهي إلى بصائر الدرجات وهي أربعة 
أجزاء وكتاب المنتخبات» فيقول: نحو من ألف ورقة» أخبرنا بجميع كتبه وروايته 
عدة من أصحابناء عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه» عن أبيه» ومحمّد بن 
الحسن؛ عن سعد بن عبد الله.عن رجاله (0, 

قال ابن بابويه - الصتدوق - إلا كتاب المنتخبات فإني لم أروها عن محمد 
ابن الحسن. إلا أجزاء قرأتها عليه وأعلمث على الأحاديث التي رواها محمّد بن 
موسى الهمداني» وقد رويت عنه كل ما في كتاب المنتخبات ممّا أعرف طريقه من 
الرجال الات 27 , 


١‏ رجال النجاشي: ٠» ٠: ١‏ الطبعة الأولى المحّقة. 
١‏ الفهرست: »٠١١‏ الطبعة الثانية. 
“ان . ص: ١١٠ء‏ الطبعة الثانية. 


)١١١( 


والمستفاد من عبارة الشيخ أمران: 

الأول: أن كتاب الرّحمة يشتمل على خمسة كتب : وهي الطهارة: الصلاة 
والصوم, والزكاة» والحجّ» ونحن وإن ذكرنا كتاب الرّحمة فيما سبق إلا أننا لم نذكر 
اشتماله على هذه الكتب الخمسة؛ وذكر الصّدوق في أوّل الفقيه أن كتاب الرّحمة من 
الكتب المشهورة التي عليها المعوّل » وإليها المرجع؛ ولا يحتاج إلى طريق» 
ووو اراق كليدا ده 177 وسكي النكيانة السفوم لكف السشن + التصسة 
التي لا تحتاج إلى طريق قبل صاحبه ولابعده. 

وكل ما يرويه الصتدوق في الفقيه عن سعد بن عبد الله في العبادات فهو من 
كتاب الرحمة؛ إلا ما يورده في الحجّ فاحتمل أنه من كتاب الرّحمة»: كما يحتمل أنه 
من كتاب جوامع الحجّ » فلاب من التمييز في خصوص روايات الحجّ» بل يمكن 


المنتخبات » فلاحظ. 

الثاني: وثاقة من ورد في كتاب المنتخبات» ممّن وقع في السند بعد سعد ابن 
فيد اللمريجهادة الستدوق» الذي ثفلها الشيح عن 

وأمَا من وقع قبل سعدء فهو أيضاً لا إشكال فيه» فإنَ طريق الشيخ إلى 
الصّدوق صحيح ! » كما أن طريق الصتدوق إلى المنتخبات صحيح أيضاً 9 . 

والحاصل: أن إسناد كتاب المنتخبات ومن بعده صحيحة » ورجالها ثقات» 
ويبقي كيفيّة التعرف عذىرجال المنتخبات المعنييّن بتوثيق الصدوقء وهم الواقعون 


<١‏ من لا يحضره الفقيه: ١‏ : ؟7 » المقدّمة» دار التعارف للمطبوعات. 
١‏ الفهرست: .١185‏ الطبعة الثانية. 
مشيخة الفقيه: 8» الطبعة الأولى. 
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ثم أننا بعد التتبع وجدنا أنّ تلميذ الشهيد وهو الشيخ حسن بن سليمان ابن 
كانن فل عسي كتاندة مخدائن اللار جا كر يناه كتاته ميختصيور بيفناكن لزنه لوقه 
يقال منتخب البصائر تخفيفاً» وأضاف إليه روايات أخرى من غيره؛ وقد ذكر 
طريقه إلى روايات سعد () وقد أسماه صاحب كتاب صحيفة الأبرار بالمنتخبات 7 
' » وعليه فكل رواية وردت في هذا الكتاب عن الصتدوق إلى سعد بن عبد اللّه فهي 
مسن كتاب. المنتخيات: فتكون فائدة كتاب مختصن بصائن الدرجآت في هذا المقام 
التعريف بأسماء الرواة الذين عناهم الصّدوق بالتوثيق ولكن في إثبات اتحاد 
المختصر مع المنتخبات بتسمية شخص آخر له بالمنتخبات إشكال واضح وذلك: 

أولاً: تصريح المؤلف بأنّ الكتاب اسمه كتاب مختصر البصائرء فإنّه قال في 
أوكله:» ونظنت :من ككاب مكتصين البضائ+ تاليف :سعذ:يق أعبد” الله ين أبئ: خلت 
القَي (ره)» (' » وهو الظاهر من كلام الشيخ الحر العاملي أيضاًء حيث قال في 
فتريجية المدلف» 7 الحدر :دوا تلفي نر كال الكلب»: قال عام فقي له ممشضين 
بصائر الدرجات لسعد بن عبد اللّه يروي عن الشهيد» 9) . 

وثانياً: انّ الظاهر من كلام الشيخ () » والنجاشي ) انّ كتاب المنتخبات 
من نفس سعد ويقع في ألف ورقة» وأمًا الكتاب الذي انتخبه تلميذ الشهيد (ره) فهو 
لا يصل إلى مائة ورقة والفرق بينهما بيّنْء واللّه العالم. 


-١‏ الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ١87: ٠١‏ » الطبعة الأولى. 

هو الميرزا محمد تقي بن المولى محمد بن الحسين بن زين العابدين بن علي بن إبراهيم 
المامقاني التبريزي. 

مختصر بصائر الدرجات: ١‏ منشورات المطبعة الحيدرية في النجف الأشرف 011170 ه 
٠ --‏ ه5١‏ م. 

5 أمل |الآمل - القسم الثاني - : 55, الطبعة الأولى المحققة ١74٠5‏ ه . 

5 الفهرست: .٠١١‏ الطبعة الثانية ١14٠‏ ه- ١95٠0‏ م. 

5 رجال النجاشي: ١‏ :”10 » الطبعة الأولى المحققة. 


)١515( 


النيعك الستادين: 


الرواة في كتب يونس بن عبد الرحمن 


* - إمكان القول بأنه كابن أبي عمير مشايخه ثقات. 
* - منشأ القول بذلك. 


* - الأشخاص الذين روى عنهم. 
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أن من جملة من يقال في حقه؛ أن كل من روى عنه فهو ثقة» هو يونس بن 
عبد الرّحمنء فقد ذكر العلامة المامقاني» عن الشيخ (ره) دعوى الإجماع على ذلك 
حيث قال: «أجمعت العصابة على أن محمد بن أبي عمير ويونس بن عبد الرّحمن 
وصفوان بن يحيى وأضرابهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة انتهى» () . 

ونقل عن الشهيد (ره) في الذكرى أيضاً مع عطف أحمد بن محمد بن أبي 
نصرء ولكن النسخ التي بأيدينا لم يوجد فيها «ويونس بن عبد الرّحمن» فإما أنه كان 
في نسخته (قدس)» وإمّا أنه نقل كلام الشيخ(ره) بمعناه واستظهر ذلك من قوله « 
وأضرابهم» فهو اجتهاد منه» وإن كان ظاهر كلامه هو الأوّل. 

وعلى كل تقدير فلم يثبت أن يونس بن عبد الرّحمن ممّن وقع مورداً 
للإجماع كابن أبي عميرء وصفوانء والبزنطي. 

نعم يمكن القول بذلك من وجه آخر وهو ما ذكره الشيخ الصّدوق (ره) عن 
شيخه محمّد بن الحسن بن الوليد أنه قال: «كتب يونس بن عبد الرّحمن التي 
بالروايات كلها صحيحة يعتمد عليها إلا ما ينفرد به محمّد بن عيسى بن عبيد...» 
فإن حكم ابن الوليد بصحّة جميع روايات كتبه يدل على أنّ كل من روى عنه ولو 


لشبهة أن م حمد بن عيسى كان مج 3 تحمله الحديث من يونس. 


١‏ تلخيص مقباس الهداية: ؟". 
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ولكن يمكن المناقشة في هذا الوجه أيضاً بأنّ غاية ما يدل ذلك هو الحكم 
بصحة روايات كتبه والاعتماد عليهاء وأمّا أنّ هذا من جهة وثاقة رواتها فلم يدل 
على ذلك فلعله كان من جهة القرائن على صحتها أو بعضها من جهة الوثاقة: 
وبعضها من جهة القرائن, والأول بعيد لأنَ العلم بوجود القرينة على جميع 
ادرواياف فيد جدا؛ والثاتي خلافالظاهر» فإ استثناءمنحمة بن هيسى كاشف 


على أنّ نظر ابن الوليد في تصحيحه إلى الأشخاص لا إلى القرائن كما تقدّم نظيره 


فالنتيجة: أن مقتضى هذه الشهادة الحكم بصحة روايات كتب يونس كما تقدم 


نظير ذلك في الكتب المتقدمة» مضافاً إلى الحكم بوثاقة من وقع فيها. وتتميماً للفائدة 


فقد وضعنا فهرساً لأسماء الواقعين في كتب يونس» واعتمدنا في ذلك على ما أورده 
3000-7 . ا« 6 1 َ ١‏ 

الشيخ (ره) في التهذيب مبدوءا بيونس أو يونس بن عبد الرّحمن () : 

.)١5 .ح‎ 8:٠١ أبان. (تهذيب الأحكام:‎ - ١ 

.)765 ح‎ 3١1/7 أبان بن تغلب. (تهذيب الأحكام:‎ - ١ 

" - أبان بن عثمان. (تهذيب الأحكام: 3٠١‏ : 595 . ح .)١55‏ 

5 - إسحاق بن عمّار. (تهذيب الأحكام: ١٠055:15:”.ح .)١55‏ 

ه - إسماعيل بن الفضل () . (تهذيب الأحكام: 5158:1١١9: 5١‏ ). 
5 - بريد بن معاوية. (تهذيب الأحكام: ؟ : ١١١‏ ح 055). 

- بريد بن معاوية العجلي. (تهذيب الأحكام: 1 : 5١5‏ , ح 158). 


6 - بكير بن أعين. (تهذيب الأحكام: 5 : 5١5‏ , ح .)35١‏ 


١ل‏ اعتمدنا في تخريج أسماء الرواة على كتاب تهذيب الأحكام» طبعة دار الأضواء - بيروت. 
(المصحح). 


١‏ كما هو الصحيحء والفضيل كما في طبعة دار الأضواء غلط. 


)١210( 


8 - حريز. (تهذيب الأحكام: ٠015-55٠١‏ ح37). 

.)8 زرارة. (تهذيب الأحكام: م : للا١ا اح‎ - ١ 

.)158 ح‎ , 5١5 : 5 زرارة بن أعين. (تهذيب الأحكام:‎ - ١ 
:)15 -ززعة: (تهنيب الأحكاء» 5 155 ع‎ 

7 - زيد الشحام. (تهذيب الأحكام: 5 3١١:‏ , ح ؟١3).‏ 

5 - سليمان بن خالد. (تهذيب الأحكام: ٠١‏ :488 ح 375). 

5 - سماعة. (تهذيب الأحكام: 9 ١7١7‏ , ح 157). 

.)19 ح‎ 28:٠ عاصم. (تهذيب الاحكام:‎ - 1١5 

.)١١54 عاصم بن حميد. (تهذيب الأحكام: 1 : 7518 , ح‎ - ٠١ 

- عبد الرّحمن بن بكير () . (تهذيب الأحكام: ” : 5؟3؟ , ح 787). 
8 - عبد الرّحمن بن الحجّاج. (تهذيب الأحكام: 1 : ١848‏ » ح 36655). 
٠‏ - عبد اللّه بن أعين. (تهذيب الأحكام: 4 : 30١‏ , ح .)١18.6‏ 


.)7١؟ عبد اللّه بن سنان. (تهذيب الأحكام: 5 :778 , ح‎ - ١ 


7" عبد اللّه الحلبي. (تهذيب الأحكام: 57١7:05٠١‏ ح١1586).‏ 
3٠‏ - العلا. (تهذيب الأحكام: 5 : 557 , ح 365). 

4 - العلا بن رزين. (تهذيب الأحكام: 5 ١١72:‏ , ح17١1).‏ 

5 - العلا بن فضيل. (تهذيب الأحكام: 3٠١‏ :5ه ء. ح .)١5١١‏ 
55 - علي بن سالم. (تهذيب الأحكام: 9 : /ا5١‏ , ح .)73١5‏ 


.)15١ ح‎ , 3١٠ : 19 علي بن سعيد. (تهذيب الأحكام:‎ - "١ 


١‏ وفي الكافي: عبد الله بن بكير. 
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- عمر بن أذينة. (تهذيب الأحكام: 9 : 7١١‏ ,. ح 158). 
8 - فضيل بن يسار. (تهذيب الأحكام: ؟ : 5١5‏ , ح 1508). 


٠‏ - فيض بن حبيب صاحب الخان. (تهذيب الأحكام: 9 : 779 ,2 ح 
8)). 


.)١١١١ القاسم بن سليمان. (تهذيب الأحكام: 1 : 566 ؛ ح‎ - ١ 
.)5955 ح‎ , 97 : ٠١ محمد بن حمران. (تهذيب الأحكام:‎ - ١ 
ح57ه).‎ , ١١٠١:35٠١ محمد بن سليمان. (تهذيب الأحكام:‎ - 3 
ح58ه).‎ », ١١9 : 5 محمد بن سنان. (تهذيب الأحكام:‎ - 4 
.)1١١5 ح‎ » ١٠58 : 1 محمد بن الفضيل. (تهذيب الأحكام:‎ - 55 
.)158 .ح‎ 78:٠١ محمد بن قيس. (تهذيب الأحكام:‎ - ”5 

3 - محمد بن مسلم. (تهذيب الأحكام: " : 757 , ح 375). 

6 - محمد بن مضاربء (تهذيب الأحكام: ١٠595:5.ح‏ ؟55). 
8 - معاوية بن عمّار. (تهذيب الأحكام: ٠١‏ : 58 ,. ح .)١55‏ 
٠٠‏ - معاوية بن وهب. (تهذيب الأحكام: 1 : 559 ؛. ح .)١1588‏ 
١‏ - المعلى. (تهذيب الأحكام: 35:٠١‏ , ح 515). 

1 - موسى بن بكر. (تهذيب الأحكام: 9 : 7١‏ , ح .)15١‏ 
4 - المفضتل بن صالح. (تهذيب الأحكام: ؟ : 7١١‏ , ح ؟7١١1).‏ 
5 - منصور بن حازم. (تهذيب الأحكام: 5 : ١57‏ , ح 366). 
5 - هشام بن إبراهيم المشرقي. (تهذيب الأحكام: ٠١‏ :38 . ح327279). 


7 - هشام بن سالمء (تهذيب الأحكام: 1 : 559 ؛. ح 817؟1١).‏ 


)5595( 


؛ - الهيثم أبو روح صاحب الخان. (تهذيب الأحكام: 5 : 77١‏ . ح 
05 ). 


6 - يحيى. (تهذيب الأحكام: 9 :799 ؛ ح .)١1١757‏ 

8 - يحيى بن محمد. (تهذيب الأحكام: 9 : /ا5١‏ , ح .)13١5‏ 
٠‏ - يحيى الحلبي. (تهذيب الأحكام: 5٠١‏ :١١١.ح‏ 055). 

.)585 :54ح‎ 5٠١ يونس (بن يعقوب). (تهذيب الأحكام:‎ - ١ 
.)١55ح‎ . 58 :3٠١ ابن سنان. (تهذيب الأحكام:‎ - ١ 

*ه - ابن عون. (تهذيب الأحكام: 1 : 559 ؛ ح .)١1588‏ 

4ه - ابن مسكان. (تهذيب الأحكام: " : ١57‏ , ح7317). 

ده - أبو أيَوب. (تهذيب الأحكام: ٠.488: 5٠١‏ ح ١76‏ ). 

5ه - أبو بصير. (تهذيب الأحكام: ” : 5757 , ح7517). 

لاه - أبو ثابت. (تهذيب الأحكام: 9 : 585 , ح .)١١١5‏ 

- أبو العبّاس. (تهذيب الأحكام: 55:5١‏ . ح .)٠8١5‏ 

3ه - أبو عون. (تهذيب الأحكام: 9 : 7585 »؛ ح .)١١١5‏ 

.)15١ ءح‎ ١717 : أبو المغرا (حميد بن المثنى). (تهذيب الأحكام: ؟‎ - ٠ 
.)150 .ح‎ 795: 5٠١ الحلبي. (تهذيب الأحكام:‎ - ١ 


ع ١‏ 6 4 3 
١‏ - السائي (! . (تهذيب الأحكام: 1 : 586 ,؛ ح .)١١١5‏ 


١‏ الظاهر هو علي بن سويد السائي. 
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الرواة في كتاب موسى بن بكرالواسطي 


**- هل كل من ورد في كتاب موسى بن بكر من الثقات؟ 


*- بيان الدليل والمناقشة فيه. 
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ومن جملة من قيل في حقه: أن رواياته عن الثقات موسى بن بكر 
اتبيه 

قال النجاشي: روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن (ع) وعن الرجالء له 
١ 1 5‏ #ِ 35 5 30 5 3 1 
كتاب يرويه جماعة () . وذكر الشيخ (ره) أن كتابه رواه ابن أبي عميرء وصفوان 

٠. ٠ - 31‏ هن 

بن يحيى () . وقد روى الكليني (ره) عن حميد بن زياد» عن الحسن بن محمّد بن 
سماعة؛ء قال: دفع إليّ صفوان كتابا لموسى بن بكر فقال لي: هذا سماعي من 
موسى بن بكر وقرأته عليه. 

فإذا فيه: موسى بن بكرء عن علي بن سعيدء عن زرارة قال: هذا مما ليس 
فيه اختلاف عند أصحابناء عن أبي عبد اللهه وعن أبي جعفر (ع)» الحديث () . 

فالحاظل نذا نقق 1 كتات مون ربق يكت كام مشوون ااتضنانا الى خياد 
صفوانء بأنه لم يختلف فيه الأصحاب وكان مورداً لاعتمادهمء فيدل على أن جميع 
من روى عنه موسى بن بكر ثقة. 

ولكسن يشكل الاعتماد. على هذا الوجه: وذلك: لأنه من المحتمل أن قوله: .» 
هذا مما ليس فيه خلاف عند أصحابنا»» إشارة إلى هذا الحديث بخصوصه لا جميع 


١ل‏ رجال النجاشي: /ا.ة / ١م١١‏ ؛ مؤسسة النشر الإسلامي. (المصحح). 
١‏ فهرست الشيخ: 457 / 7١17‏ » نشر مكتبة المحقق الطباطبائي - قم . (المصحح). 
"- فروع الكافي: 7 : 15 ٠»‏ باب ١9‏ ميراث الولد مع الزوج والمرأة والأبوين» ح ”7 نشر دار 


الأضواء - بيروت. (المصحح). 
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الكتاب» كما أنه يحتمل أن يكون من كلام زرارة لا من كلام صفوانء فالكلام مجمل 
لا يصحّ التمستك به. 


ثمٌ على فرض كونه راجعاً إلى الكتاب فيأتي فيه ما تقّم سابقاً من أنّ الحكم 
بصحة الكتاب والاعتماد عليه لا يستلزم الحكم بوثاقة جميع الرواة فيه. 


)١51( 


مشايخ الإجازات 


*- دعوى أنّ مشايخ الإجازات كلهم ثقات. 
*- الدليل على الدعوى ونقده. 


*- المشايخ المتأخرون عن الشيخ ثقات لا لوصف الشيخوخة 
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قد اشتهر أنّ مشايخ الاجازات لا يحتاجون إلى التوثيق» وذهب إلى القول به 
جماعة؛ منهم: الشهيد الثاني وابنهء والوحيد البهباني () » والسيّد الداماد (2 . 
والمحقق البحراني ('' » وغيرهم» واستدل لهذه الدعوى بأمور: 

الأؤل: ما ذكره الشهيد في داريته: بأنّ عدالة الراوي تعرف بتنصيص 
عدلين عليهاء أو بالاستفاضة بأنَّ تشتهر عدالته بين أهل النقل» أو غيرهم من أهل 
العلمء كمشايخنا السابقين من عهد الشيخ الكليني (ره)» وما بعده إلى زمانناء لا 
يحتاج أحد من هؤلاء إلى تنصيص على تزكية ولا بيّنه على عدالته» لما اشتهر في 
كل عصر من ثقتهم؛ وضبطهم» وورعهم؛ زيادة على العدالة 9) . 

وقريب من هذا ما ذكره ابنه صاحب المعالم في فوائد المنتقى () . 

الثاني: إنّ من المتسالم كما تقدّم عليه في البحث حول الكتب» عدم التعررض 
إلا لأصحاب الكتب» ومن يروون عنهم, وأُمّا من يقع في الاسناد قبلهم» فلا يناقشون 
فيهمء لاستغنائهم عن التوثيق» وهذه كانت سيرة الشيخ ومن تقدم عليه» كما أن 


١‏ فوائد الوحيد البهباني المطبوعة في خاتمة كتاب رجال الخاقاني الفائدة الثالثة: ©4» الطبعة 
١‏ الرواشح السماوية: ٠١5‏ الراشحة الثالثة والثلاثون. 

فوائد الوحيد البهبهاني المطبوعة في خاتمة كتاب الخاقاني الفائدة الثالثة: 45» الطبعة الثانية. 
4 الرعاية في علم الدراية: 137: الطبعة الأولى المحققة. 

5 منتقى الجمان: ١‏ : 9" » الفائدة التاسعة» الطبعة الأولى - جامعة المدرسين - . 
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العلامنة لا ينناقئن :في المشاية» بل في فين الآسنتادم وهنا ذلك إلا لأنهم مشايخ 
الإجازة» ووثاقتهم محرزة. 

الثالث: ما يظهر من كلمات النجاشيء والشيخ » وغيرهما من الرجاليين أنهم 
كانوا يتحرزون في الرواية عن الضعيفء وقد تقدم أنّ النجاشي كان دأبه وطريقته 
عدم الرواية عمّن يغمز أو يتهم بشيء» كما أنّ هذه هي طريقة غيره من المشايخ. 

وقد مر علينا انّ المشايخ لم يمكنوا ابن الغضائري من الدخول على أبي 
طالب الأنباريء لاتهامه بالغلوَ والارتفاع» وهذا دليل على انهم لا يروون عن 
الشتعقا+: 

وأمًا ما يقال: لماذا أغفل الرجاليّون ذكر مشايخ الإجازة» ولم ينصوا على 
وثاقتهم؟ فقد أجاب عنه صاحب المعالم بأنّ الرجالييّن لم يكونوا في صدد ذكر كل 
أحدء بل كانوا في مقام ذكر المصنفين؛ فلعل إغفال ذكر المشايخ بسبب أنهم لم 
يكونوا من جملة المصنفين» وليس لهم كتب ليذكروا بهاء لا أنه لعدم الاعتناء 
00 

هذا غاية ما يمكن الاستدلال به على هذه الدعوى. 

وقد ناقش السيّد الأستاذ (قدس) في ذلك بمناقشات ثلاث: 

الأولى: وهي حليّة» وحاصلها: أنّ مشايخ الإجازة بماذا يمتازون عن غيرهم 
من سائر الرواة» وهل هم إلا كغيرهم من الرواة؟ وقد ذكرنا فيما سبق أقسام تحمل 
الرواية ومنها الاجازة» وفائدتها تصحيح الأسناد إلى المجيزء والحكاية عنه؛ 
ومعاملته معاملة الراوي» وعليه فلا يكون للمجيز امتياز على نفس الراويء وإذا 
كانت الرواية عن شخص لا تعتبر توثيقاً فكذلك الاجازة» فمشيخة الإجازة لا تستلزم 
لوقيف 


الثانية: وهي نقضيّة» وحاصلها: أن النجاشي قد ضعّف بعض مشايخ 


. - الفائدة التاسعة» الطبعة الأولى - جامعة المدرسين‎ » "9 : ١ منتقى الجمان:‎ -١ 
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الإجازة» كالحسن بن محمّد بن يحيى 7 » والحسين بن حمدان الخصيبي 
(الحضيني) () » وهما مّمن أجازا التلعكبري. 

الذالشكة4 وهحح نفضئة أيضاء وحاضللها؛ أن مشاي الإجازة الم يكونوا أجل 
قكواء وأرشه .حقاما من: أضحات: الأسماغ :و الخال انهه :ذكرى | «التوتيق مع انهم 
أشهر من مشايخ الإجازة» فكيف يذكر هؤلاء ولا يذكر أولتك؟ 

والعا فل 1 هذه اللدفرس الا يكو الاعتدان علريا 11 

هذا ما أفاده السيّد الأستاذ (قدس) ونحن وإن كنا نوافقه فيما أفادء إلا أن لنا 
تفصيلاً في المقام: 

فنقول: 

أَمّا كلام الشهيد وابنه: فالإشكال في الشهرة ومناطهاء فإن كانت هي الشهرة 
عند المتأخرين فلا اعتداد بها لانها حدسيّة لا حسيّة» وإن كانت هي الشهرة عند 
المتقتمين فما الدليل عليها؟ ومع الشك لا يمكن الاعتماد عليها. 

نعم إذا أحرزنا أن وثاقتهم كانت عن حسّ لا عن حدسء فيمكن القبول» 
ولكن أنى لنا ذلك؟ 

واأكنا الدليلاق: “الثاني والثالكة فيما صحيناق: كان عدم عرض الشيت ومن 
تقتم عليه لمن هو واقع قبل صاحب الكتابء لعلّه لكون الكتاب معروفاً مشهوراًء أو 
لعله لوجود طريق آخر للكتاب» أو طرق متعددة؛ فعدم مناقشة الشيخ في أوائل 
السند لا دلالة فيها على وثاقة رجاله؛ وقد تقتم منا تفصيل ذلك في البحوث السابقة: 
وهكذا الأمر بالنسبة إلى النجاشيء فقد علمنا بوثاقة مشايخه من أدلة أخرئ؛ وأما 
بالفسية إلى كيو :فلا يمدق الجن يذلكم وعدم كين المتنايت: لين الغدائرئ من 


-١‏ رجال النجاشي: ١87: ١‏ » الطبعة الأولى المحققة. 


. 5: ص‎ ٠. 0 
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الدخول على الأنباري؛ لا يدل على انه لم يتصل بغيره ممّن حاله حال الأنباري. 
فما ذكر من الأدلة الثلاثة قاصرة عن إثبات المدّعي. 
ثم إن الأولى أن يبدّل الجواب النقضي الأول الذي تكو فاه هق العيتة الأنكاة 
(قدس) إلى القول بأنّ النجاشي قد يتعرض لكثير من مشايخ الاجازة» ويصف 
ووجسهه أن الشخضين. الذين شكفهما النجاشي: متقثمان زهاناً على الكليني: 
ودعوى الشهرة في مشايخ الإجازة بالنسبة إلى ما بعد الكليني لا قبله» وكلام 
الشهيد » وابنه» ناظر إلى ما بعد الكليني. 
والخلاصة: أنه لا يمكننا التسليم بهذه الدعوى في حق مشايخ الإجازة. 
نعمء يمكن القول إن أكثر مشايخ الاجازة ممّن هو متأخر زمانا عن الشيخ 
محكوم بالوثاقة» لكن لا لوصف المشيخة» فإنها لا توجب التوثيق وإنما تثبت بدليل 


5 
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*- التحقيق في دعوى أن وكلاء الأئمة (ع) كلهم ثقات. 
*- بيان أقسام الوكالة وأنَ بعضاً ملازم للوثاقة. 
*- ثبوت الوكلاء المذمومين لا ينافي الوثاقة. 


*- أسماء بعض الوكلاء. 
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ادّعى بعضهم أن الوكالة عن الإمام (ع) دليل على الوثاقة مطلقاء أي سواء 
كانت في القضايا الشخصنية كالخادم والبواب والقيّم» أو كانت في القضايا العامّة 
كالأمور: الديثية والماليّة وتحوهماء ,وإليه ذهب العلامة'المامقاي (فدق) !)بل عن 
الوحيد (قدس) أنها من أقوى امارات المدح» بل الوثاقة والعدالة () . 

وادّعى آخرون عدم الدلالة مطلقاء وإليه ذهب السيّد الأستاذ(قدس) 7 . 

وثالث الأقوال التفصيلء وهو الأرجح - كما سيأتي - . 

وقد استدل للقول الأول بأمرين: 

الأوّل: بالرواية الواردة في الأمر بالارجاع إلى الحاجز بن يزيد. روى 
الكليني (ره)» عن عليء عن محمدء عن الحسن بن عبد الحميدء قال: شككت في 
أمر حاجز فجمعت شيئاء ثمّ صر إلى العسكر فخرج إلي: ليس فينا شك» ولا في من 
يقوم مقامنا بأمرناء رد ما معك إلى حاجز بن يزيد () . 

فبقوله (ع): «ليس فينا شك» ولا في من يقوم مقامنا بأمرنا» يستدل على أن 
الوكيل عن الإمام (ع) يعامل معاملة الوثوق والاطمئنان. 


الثاني: الدليل العقلي» وحاصله: أن العادة والسيرة العرفية جرت على أنّ 
الإفساق لا يوكل في أموره إلا من كان موقرقاً به ومطمتئاً اليهه: وإذا كان هذا حال 


١‏ مقباس الهداية في علم الدراية: ؟ :751 ٠‏ الطبعة الأولى المحققة. 
"ان.ءص :8ه5. 

معجم رجال الحديث: 7١ : ١‏ » الطبعة الخامسة. 

5- أصول الكافي: 57١7: ١‏ », الحديث »١5‏ مطبعة الحيدري - طهران. 
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سائر الناس فكيف بالإمام (ع)؟ 

وقد ناقش السيّد الأستاذ (قدس) في كلا الدليلين. 

أما الوواية: فهي.مورد للإشكال سنداً ودلالة» ففي السد: الحسن بن :عبد 
الحميدء وهو ممن لم يوثق» ولم يذكر بمدح ولا ذمٌ» وليس له في الكتب الأربعة 
كوو ده الوا 

وفي الدلالة: من جهة أن قوله (ع) : «من يقوم مقامنا» ناظر إلى من كان 

وأمّا الدليل العقلي: ففيه: 

أّلاً: لا ملازمة بين الوكالة والوثاقة» فمن الجائز أن يوكل الإنسان فاسقاً 
وقد قام الإجماع على ذلكء والظاهر نفي الملازمة عقلاً وشرعاً بقرينة الإجماع. 


وكاكياء انتهووة لدم فئ: بحن الؤكلاءة بل كتف الوأكلاء :إلى ممدوشين 
ومذمومينء» وهذا كاشف غدم الملازمة بين الوكالة والوثاقةء فهذا الدليل ساقط عن 
الاعتبار 29 . 

ونحن وإن كنا نوافق السيّد الأستاذ (قدس) فيما ذكره بالنسبة إلى سند الرواية 
لعدم توثيق'الحسن بن :عبد الحميدء إلا ان ما أفاده من .جهة الدلالة محل نظر» وذلك 
لأنّ قوله (ع): «من يقوم مقامنا»» مطلق ولا اختصاص له بأمر دون آخرء فلا وجه 
لتخصيص الرواية بما إذا كانت الوكالة على سبيل النيابة» بل تشمل جميع الأمور 
يسيرة كانت أو خطيرة. 

وأمَا الدليل العقلي: فالظاهر انه يمكن القول بالتفصيل وانّ الوكالة في 
دلالتها على التوثنيق» وعدمه تختلف بحسب المواردء فإن كانت في الأمور 


-١‏ أنظر: معجم رجال الحديث: ١‏ : ؟١”7‏ » الطبعة الخامسة. 
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الشخصيّة كالبّواب والخادم القيّم فلا دلالة فيها على الوثاقة» وإن كنت في الأمور 
الدينيّة والقضايا المالية» أو كانت على نحو العموم كالوكلاء الأربعة» فلا نوافق 
على عدم الحكم بالوثاقة» بل قد تكون فوق الوثاقة» فلا يمكن أن يولي الإمام (ع) 
أحداً على ناحية من النواحيء أو في أمر ديني أو نحو ذلك» وهو غير ثقةء وذلك 
للدليل العقلي» لكن لا من حيث الملازمة العقلية» بل من حيث الملازمة العادية» أي 
بمقتضى السيرة العرفية» وعادة العقلاء وسيرة أهل الشرع أنّ الوكيل في مثل هذه 
القضايا ثقة» فكيف بالإمام وهو سيّدهم؟ 

ولو جوزنا للمعصوم (ع) أن يتخذ شخصاً غير عادل وكيلاً عنه» لكان فيه 
مهانة وهتك للدين» ويجل مقام الإمام (ع) من ذلك. 

مكنا يؤيد: أن من سول له نفس واتعئ الوكالة زور حن الأثية (غ): لم 
يسكتوا علوذلك بل بادروا للتكذيب » وإصدار التوقيعات المكذبة للدعوى الباطلة» 
حذراً من وقوع الفساد في الدين» فكيف يمكن الالتزام بأنَ الإمام يسكت عن وكيل 
يضع الأحاديث؛ ويضلل الناس من دون أن يظهر أمره؟ 

وممّا يؤيد أيضاً: ما ورد في بعض الروايات الدالة على منزلة الوكيل عند 
الإمام (ع)» ومنها: ما اورده الشيخ بسند صحيح في كتاب الغيبة عن ابن أبي جيّدء 
عن أبي الوليدء عن الصفارء عن محمّد بن عيسىء قال: كتب أبو الحسن 
العسكري (ع) إلى الموالي ببغداد والمدائن والسواد وما يليها: «قد أقمت أبا علي بن 
راشد مقام علي بن الحسين بن عبد ربّه» ومن قبله من وكلائي» وقد أوجبت في 
طاعته طاعتيء وفي عصيانه الخروج إلى عصياني ...» 27 وفي رواية أخرى 
طويلة : «وصار في منزلته عندي» ووليته» ما كان يتولاه غيره من وكلائي قبلكم, 
ليقبض حقيء وارتضيته لكم» و قدمته على غيره في ذلك» وهو أهله وموضعه.... 


<١‏ كتاب الغيبة: 5١‏ الطبعة الثانية. 
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الخ» 0 

وبناء على هذا فإذا كان الوكلاء عن الأئمة (ع) في الأمور الدينية أو كانت 
الوكالة عانتسة: حكد .يفكي وقبلت ارو اناكيد وقد تصن الرجاليؤن على مق قشنت 
وكالته عن الإمام (ع)» وأمّا إذا كانت الوكالة عن الأئمة (ع) في الأمور الشخصيّة 
كالبواب والخادم والقيّم فلا يمكن الحكم بالوثاقة؛ لأن: هذه الأمور لآ توجب التوثيق: 
ومجرّد الانتساب للإمام بأحد هذه الأسباب لا يقضي الوثاقة. 

ثم إن المنصرف من إطلاق الوكيل إلى القسم الأول وهم الوكلاء في الأمور 
الفيقثة::والقضايا العاتف "لا إلى (الوكلاء :فى الأموز الشخصتة: 

كما أنّ الرجاليين يميّزون بين الوكيل وغيره في تعبيراتهم. 

وكا ها ذكوه” الننقة الأبنقاة (فس )مق أن معن الوكادم ورد فر حقه اذه 
فهذا لا نقض فيه لأنه حين التوكيل كان عادلاء ثمّ تبتل حاله؛ فالاشكال غير واردء 
فالذي يقوى في النفس هو القول بالتفصيل بحسب الموارد فكل من أطلق عليه 
الوكيل م يو 

وقد ذكر الشيخ في كتاب الغيبة» بعض وكلاء الأئمة (ع) الممدوحين» فهم 
وغيرهم ممّن ثبتت وكالتهم عن الأئمة (ع) محكومون بالوثاقة. 

ونث تتميما للفائدة نورد أسماة :د بعض من ثبت نوكيل عن الأئمة (ع)» وهم: 

١‏ - أيَُوب بن نوح بن درّاج. 

١‏ > أبو علي ين رراشة (الحسن بن راشد). 

" - أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي. 

: - حمران بن أعين. 


5 - زكريًّا بن آدم. 
-١‏ رجال الكشي: ك:ضءءم »؛ مؤسسة آل البيت (ع) . 
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1 - سعد بن سعد. 

“ا - صفوان بن يحيى. 

6 - عبد الرحمن بن الحجاج. 

1 - عبد العزيز بن المهتدي القمّي الأشعري. 

٠‏ - عبد اللّهِ بن جندب البجلي. 

١‏ - أبو عمرو عثمان بن سعيد العمري. 

١‏ - علي بن جعفر الهماني. 

- علي بن الحسين بن عبد ربّه. 

5 - أبو الحسن علي بن محمد السمّري. 

- علي بن مهزيار الأهوازي. 

5 - أبو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري. 
١١/‏ - محمد بن سنان. 

١8‏ المعلى يق خنن: 

8 - المفضل بن عمر. 

٠‏ - نصر بن قابوس اللخمي. 

١‏ - يونس بن يعقوب (كان يتوكل لأبي الحسن (ع)). 
5" - إبراهيم بن عبده. 

” - أحمد بن إسحاق القمّي. 

4 - المحمودي (إبراهيم بن عبده). 


5 - الأسدي (محمد بن أبي عبد ربّه الكوفي). 
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5 - حاجز بن يزيد (بغدادي). 

- البسامي (من أهل الري). 

- البلالي (محمّد بن علي بن بلال البغدادي). 
4 - العطار (بغدادي). 

٠‏ - العاصمي (عيسى بن جعفر بن عاصم) كوفي. 
”١‏ - الدهقان. 

”١‏ - القاسم بن العلاء (من آذربيجان). 

7 - محمد بن إبراهيم بن مهزيار الأهوازي. 

4" - محمد بن صالح الهمداني. 

5" - محمد بن شاذان النيسابوري. 

5" - القاسم بن محمد بن علي بن إبراهيم الهمداني. 
0" - محمد بن علي بن إبراهيم الهمداني. 

- علي بن إبراهيم الهمداني. 

8 - إبراهيم بن محمد الهمداني. 

- بسطام بن علي. 

١؛‏ - عزيز بن زهير. 

١‏ - الحسن بن هارون بن عمران الهمداني. 
ادت أو حو الله هارون بن عمران الهمداني. 


4 - عيسى شلغان (من وكلاء أبي عبد اللّه (ع)). 
ه؛ - ابن بند. 


(هه ّ( 


رواية الأجلاء 


لس دعوى أن كل من روى عنه الأجلاء ثقة. 


* ل استعراض الدليل على الدعوى ونقده. 
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وادغعي انه إذا روئ الثقات الأجلآء عن شخص» أو كثرت روايتهم عنه؛ 
فهذا دليل على وثقته» وبالغ بعضهم: بأنّ رواية الثقة عن شخص تكفي للحكم 
نؤقافتةم إلا | المتديوق نهل الأول 

وذهب آخرون إلى أن رواية الأجلاء لا دلالة فيها على التوثيق. 

وقد استدل للقول الأوّل: بالسيرة الجارية بين المحدثين» والعلماء» فإنه لو لم 
يكن المروي عنه ثقة» لما روى عنه المحدثون والعلماء» ولطرحوا روايته» فالرواية 
عن شخص أو الاكثار من الرواية عنه» والعمل على روايته من هؤلاء الأجلاء 
دليل على الوثاقة» وقد كان دأب القمّييّن وغيرهم على هذا. 

ويؤيّده: ما ذكره الكشي في ترجمة محمّد بن سنانء قال بعد ذكر روايات 
المدح والقدح فيه: روى عنه الفضل بن شاذان» وأبوه» ويونس» ومحمّد بن عيسى 
العجيديء ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطاب» والحسن» والحسين ابنا سعيد 
الأهوازيان» وابنا دندان» وأيوب بن نوح وغيرهم من العدول والثقات من أهل العلم؛ 
وكان محمد بن سنان مكفوف البصر أعمى فيما بلغني 7) . 

ففيه أشعار بأنَ رواية هؤلاء الثقات عن محمد بن سنان قرينة على وثاقته. 

وعليه فرواية الأجلاء عن شخص موجبة للتوثيق. 

وقد اعتمد بعض المتأخرين على هذا الدليل» وحكم بوثاثة من روى عنه 
الأخادء: 

والظاهر أنّ هذا لا يصلح أن يكون دليلاً بنفسه؛ وذلك لأنا إذا علمنا عن أحد 
من هؤلاء الأجلاء لا يروي إلا عن ثقة» فرواية الواحد كافية في التوثيق كما هو 
الحال في المشايخ الثلاثة والنجاشي كما مر» ومع عدم العلم أو العلم بالعدم - وإن 
كان الأوّل كاف في المقام - لا تثبت وثاقة المروي عنه» هو وإن كان فيه إشعار 


١ل‏ رجال الكشي: ١‏ :95 » مؤسسة آل البيت (ع). 
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بالمدحء إلا أنه لا يكفي للحكم بالوثاقة» وذلك لأنّ رواية الأجلآء عن شخص قد 
تكون من جهات متعدّدة» كأن يكون له أصل مشهورء فهم يروون عن أصله أو أن 
لهم طرقاً أخرى وهم يروون عنهاء أو أنّ روايتهم عنه ليست للعمل بل لمجرّد 
الرواية» وبناء على ذلك فلا دليل على أن رواية الأجلاء عن شخص تقتضي 

وممّا يؤيّد هذا ما ورد في صالح بن الحكم النيلي فقد ضعفه النجاشي () » 
ومع ذلك روئ عنه جمع من الأجلاء كعد الله.ين بكين: وجميل بن دراج وحماد. 
وابن سنان» وصفوان:وجعفر بن بشيرء هذا بالنسبة إلى نفس الدليل. 

وأمَا بالنسبة إلى التأييد بكلام الكشي فجوابه: أنّ الكشي وإن استدل بكلامه 
فى محمد بن'سنان “إل أنه'من"المنحتمل أن يكون طن الكشي الخنشة في الروايتين 
السابقتين في كلامه؛ وذلك: انه بعد ماذكر الروايات المادحة لمحمّد بن سنان» ثمّ 
عقبها بالروايات الذامة» قال: إنّ الفضل بن شاذان قال: لا أستحل أن اروي أحاديث 
حك يوديهان» وفيا وولنة اخزية لأ أحل أن ل لحن لك المرشوون] أحافية مجه 
بحرن محنان عي ”)نيدت ححا وذكن: في دكن" كته أنه كان من" الكد ابيرق 
المشهورين () : وبعد هذا كله قال الكشي: روى عنه الفضل ابن شاذانء وأبوه: 
فكأنما الكشي يريد بهذا ان ينقض ما نسب إلى الفضل من قوله: «لا أستحل...» 
الخء لا جعله دليلاً على الوثاقة» وما دام هذا الاحتمال قائماً فلا يمكن أخذ كلام 
الكشي مؤيّداً. 

والنتحوية: نلك ونقع لحت وم بهذم العار ف على ره ووانة الهد ء كاققة 


عن الوثاقة. 


١ل‏ رجال النجاشي: 2:١‏ » الطبعة الأولى || يق 
" رجال الكشي: ” :717 » مؤسسة آل البيت (ع). 
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الترحم والترضصي 


* - اختلاف الأقوال في الترحم. 
* - الجمع بين الترحّم وسامحه اللّه في كلام النجاشي (ره). 


* - دلالة ترضي الأعلام على الوثاقة. 
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تكتل يعضيهة أن التوركم والترا قت :مق النشاوك الأجلام طق تحصن كافك 
عن حسنه ووثاقته. 

وقد استشكل السيّد الأستاذ (قدس) على هذه الدعوى بأمور: 

1ت أ السوك حا وهنن طكنت الرتحمة من الله عذال اك.وشضاف وهو من 
مرغوب فيه ومندوب إليه كالدعاء للوالدين بخصوصهما ولجميع المؤمنين» وليس 
ه اكتف للتكضن فو أكرئ فاذ مزلذز ونة ديقف وجيق: الوفاقة أو ايض 

١‏ - أن الإمام الصادق (ع) قد ترحّم على كل من زار الإمام الحسين (ع)» 
ووردت روايات كثيرة بأسانيد متعددة في أنه (ع) طلب المغفرة لزوار جِدّه 
الحسين (ع). 

* - أن الإمام الصادق (ع) ترحم على بعض الأشخاص عرفوا بالفسق 
كالسيّد إسماعيل الحميري وغيره فترحمه لا يكون كاشفا فكيف بترحّم الأعلام 
كالشيخ والصّدوق (قدس). 

5 - أن النجاشي ترحُم على بعض معاصريه من المشايخ» وهو محمد بن 
عه اللدنوم سهد زرخ في الله اليل 43 متها انددر أن شين كه وك كفوقت رز د لكل 
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ذلك لم يرو عنه ( » وقد مر البحث في ذلك. 

وعلى هذا فلا يمكن الأخذ بهذه الدعوى. 

ولكن يمكن القول إن المسألة فيها بحث. وخلاصته أنّ الدعاء وطلب المغفرة 
لشخص ما يختلف بحسب الحالات والمقامات » فتارة يدعى لشخص بالغفران» 
وتارة بالرحمة. وثالثة بالرضوانء وهذه الأنحاء الثلاثئة من الدعوات مختلفة في 
نظر العرفء بل في الواقع ايضاًء وادناها مرتبة هو طلب الغفران» والأرفع منها 
طلب الرّحمة» وإن كان طلب الرّحمة بمعناه اللغوي هو طلب الستر والغفرانأنه في 
نظر العرف أعلى مرتبة من طلب الغفران. 

ثم الأعلى من هاتين المرتبتين طلب الرضوانء فإنه لا يقال في حق شخص: 

وقد فسّر قوله تعالى: «لقد رضي الله عن المؤمنين» () بِأنّ الرضوان هنا 
بمعنى إعطائهم الثواب» ولا يلازم ذلك الذنب» وعليه فالترضتي أعلى درجة من 
المرتبيتين السابقتين» وهناك مرتبة أعلى من الجميع وهي قولهم: (كرّم الله وجهه) 
ويعبّر بها في مقام التنزيه» وقد دأب بعض العامّة على التعبير بهذا عن أمير 
المؤمنين (ع)؛ وعلل ذلك بنزاهته عن السجود للأصنام» وليس الكلام في هذه 
المرتبة» بل في المراتب الثلاث الأولى ودلالتها. 

والتحقيق في المقام أن يقال: إِنّ الدعاء بطلب المغفرة لا دلالة فيه على 
التوثيق» ولم يقل به أحد؛ء ومحل الكلام هو الترحّم والترضني. 

فأمًا الترحّم: فالظاهر أنه مورد اهتمام العرفء فلا يترحّم على كل أحد وإن 
اخ قزق فيه سكت اللعة فكل شغصن سكن أن دعن له بالرتحينة: 


أن ارت :فيو هن بالقنة يتح الرتضنا أ قله الهو ازا قزاليد وهو ا 


١‏ معجم رجال الحديث: ١‏ : 75 » الطبعة الخامسة. 


.١8 سورة الفتح: آية‎ "١ 
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يطلق على كل أحدء فلا يقال لمن يتجاهر بالفسق مثلاً: (رضي الله عنه) وإنما يقال 
كان في رتبة عالية من الجلالة والقداسة» كسلمان» وأبي ذر» والمقداد» وعمّار 
وأمثالهم؛ وعلى هذا تختلف العبائر باختلاف الحالات والمقامات. 

فالمرتبة الأولى» وهي: طلب الغفران» يفرض فيها العصيان والخطأ فيطلب 
الستر والتجاوز عن خطأة. 

والمرتبة الثانية؛ وهي: طلب الرّحمة كالأولى مع زيادة التعطف والرقة. 

والمرتبة الثالثة» وهي: طلب الرّضاء فالنظر فيها إلى الأعمال الصالحة فقط 
قنيطات الث انعو لاهن غاناقكادما له يواه تققد أن اياف وتظي فها يقال 
فكنة تكن الأجلاء فى عطركاه ترق الله شرم أو نراعلن الله امقابنت :تون إشكان 
في دلالته على الجلالة والعظمة فوق الوثاقة. 

وأما المرتبة الرابعة فمقام أعلى وهو التنزيه عن المعصية. 

وقد يعبر عن حالة بلفظ أخرى عناية ومجازاً. 

وبناء على هذا فيمكن التفصيل بين هذه العبائرء فإذا صدر الترضتي من 
الإمام (ع) فلا شك في دلالته على التوثيق» وكذلك الحال في صدوره من الأعلام 
العارفين بمداليل الالفاظ في حق معاصريهم» والظاهر أنه يعد توثيقاء ولا سيما مع 
الاكثار منه» فنفس الترضّي علامة على التوثيق» والإكثار منه تأكيد له. 

وعلى فرض عدم دلالته على التوثيق صراحة:؛ فلا أقل هو كاشف عن 
الحسن؛ فأمًا ما ذكره السيّد الأستاذ (قدس) من المناقشات فالايراد في طلب المغفرة 
في محلهه. وأمّا في طلب الرّحمة فهو وارد بحسب اللغة لا بحسب العرفء وأمّا 
الترضتي فلا إشكال عليه؛ لا لغة ولا عرفاً وكلامه (قدس) لا يشمله. 

ويقية اما أورذه اليد الأستاذ (قدين) أحض من المدغى فإ كلام :فيطلت 
المغفرة والرّحمة» وكلامنا في الترضتّي » وقلنا: إنه كاشف عن الحسنء إن لم نقل 
الوثاقة» وترهُم الإمام الصادق (ع) على زوار الحسين (ع) مورد خاص 
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بؤواضه :(ع): 

وقد ورد في الكافي وكامل الزيارات بأسانيد متعدّدة» منها ما عن معاوية 
بن عمّار أنه (ع) قال: «اللهم اغفر لي ولاخواني زوار قبر الحسين...» () الخ 
وهذا خارج عمّا نحن فيه. 

وامًا ما ذكره من ترحّم الإمام الصّادق (ع) على السيّد الحميري فقد كفانا 
مندنة العذية معند ةما كسب من الدا دعاك العامة عو له بنذ و 'التشخضية الف متها 
ما كتبه العلامة السيّد محمّد تقي الحكيم في كتابه القيم شاعر العقيدة» ومنها ما حققه 
المرحوم العلآمة الأميني حول السيّد الحميري في كتابه الخالد الغدير» وإذا كان 
ثمت ما يقال عنه في بدايات حياته؛ إلا أنه مات وهو نقي الأثواب 7( . 

وأما ما ذكره بالنسبة إلى ترحم النجاشي على أحد المشايخ المعاصرين له 
مع تضعيفه إِيَاهه فهو وإن كان صحيحاً . إلا أن الكلام في الترضتي لا في الترحم 
ولم يرد في كلام النجاشي أو غيره أنه ضعّف شخصاً ثم ترضتي عنه مضافاً إلى 
ائة فرق و 
المعني هو أحمد بن محمّد بن عبد اللّه بن الحسين بن عبّاس (عيّاش) الجوهري 7" 
»؛ وليس هو محمد بن عبد اللّه بن محمد بن عبيد الله بن البهلول» فوقع السهو من 
قلمه الريك 


كامل الزيارات: ,.١١7‏ الباب »4٠‏ الحديث ”: طبع النجف الاشرف. 

سلسلة حديث الشهر - الحلقة الحادية عشر شاعر العقيدة: »١4١‏ الطبعة الأولى 1١١519‏ ه 
» والغدير في الكتاب والسنة والأدب: ؟ : ١١* 79٠‏ »ء الطبعة الثالثة. 
وكش لقف الأنحان أنِحق الصمق عل ين موسي بالرسعاة الانشكان رصي اللداقن متماتةا 
ورضى رسول اللّه في أرضه؛ ورضى الأئمة من قبله ومن بعدهء ورضى المخالفون من 
أعدائه» ورضى الموافقون من أوليائه ولم يكن يجمع ذلك لأحد من آبائه). 

" رجال النجاشي: ٠ 7١5: ١‏ الطبعة الأولى المحققة. 
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أسند عنه: ار 0 
الرضا (ع)»: ونفر من 28 لباقر 6 ونفرين من أصحاب الكاظم 5 ونفر 
واحد من أصحاب الإمام أبي الحسن الهادي (ع). 

وقد اختلف في أنه هل يدل على المدح والوثاقة أو لا؟ على قولين: 

الأوّل: بدلالته نسب إلى جماعة منهم المحقق القمّي (ره)؛ والمحقق 

الثاني: بعدم دلالته وهو المشهور. 

وتوضيح ذلك يتوقف على بيان محتملات هذا الكلام» وأهمّها خمسة: فتارة 
يقرأ بصيغة المجهولء وفيه ثلاث احتمالات: 

١‏ - أن الضمير في (عنه) راجع إلى صاحب الترجمة والاسناد بمعنى 
الأعتناه و1 هن" الشخصن :مورك لانشاد الكجلاء و اعنمدوا :في الحكيت والرواية 
نه وهذا مدح كبين لأنه لا يستند عن شخصن إلا أن يكون مورداً للاعتماد» ولكن 
يبعد هذا الاحتمال ورود التضعيف في حق بعضهم بعد هذه الجملة. 

١‏ - أن الضمير راجع إلى صاحب الترجمة والاسناد بمعنى رفع الحديث 
وإسناده إلى النبي (ص).؛ أي أنّ هذا الشخص ممن رفع الحديث عنه إلى 
النبي(ص).» وعلى هذا فلا دلالة له على التوثيق وإن كان فيه مدح ما. 
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* - أن الضمير راجع إلى صاحب الترجمة والاسناد بمعنى أنه واقع في 
سلسلة الأسانيد» أي روى الحديث عنه وقد ذكر السيد الأستاذ (قدس): بأنّ الظاهر 
من لفظ «أسند عنه» أو «بإسناده عنه» هو هذا المعنى» ولكن يبعّد هذا أنه وقع بعد 
هذا الكلام في بعض هؤلاء: وروى عنه؛ أو عنهماء كما في جابر بن يزيد الجعفي 
وغيره. 

وتارة يقرأ بالمعلوم» وفيه احتمالان: 

١‏ - أن الضمير الغائب في أسند راجع إلى صاحب الترجمة» والضمير 
البارز في (عنه) راجع إلى الإمام (ع)» والاسناد بمعنى رفع الحديثء, أي أسند هذا 
الشخص الحديث عن الإمام (ع) إلى النبي (ص). 

وممّا يؤيّد هذا الاحتمال أن الاسناد بمعنى رفع الحديث إلى النبي(ص)» 
موافق للغة واضتطلاح أهل الحدية: من العامة :من قولهم: المفكد» واالمجتائيدة مانا 
إلى أنّ جماعة من المذكور في حقهم هذا الكلام» لهم مسندء وعلى هذا الاحتمال 
أيضاً لا يدل على التوثيق. 

١‏ - أن الضمير الغائب راجع إلى ابن عقدة المذكور في أوّل الكتاب 
والضمير البارز في (عنه) راجع إلى صاحب الترجمة بمعنى أن ابن عقدة ذكر هذا 
الشخص في أصحاب الإمام (ع) وروى عنه رواية واحدة شاهدة وتأييداء فعلى هذا 
لا يرد على هذا الاحتمال بأنَّ ابن عقدة ذكر أربعة آلاف من ثقات أصحاب أبي عبد 
الله (ع) كما اوه ققضيصن. هو لاع القن ان بالذكن»:وذلك زر ذكر الأشخاصض ين 
ذكر الرواية لهم» فلعل خصوصية هؤلاء أنه ذكر لهم رواية أيضاًء ولكن في هذا 
الاحتمال - مع بعد مرجع الضمير وهو ابن عقدة المذكور في أوّل الكتاب» ومع 
بعد اختصاص الرواية بهؤلاء دون غيرهم مع أنّ فيهم معروفين بالحديث والكتاب 
- أن الشيخ (ره) ذكر في أول الكتاب أنّ ابن عقدة استوفى أصحاب أبي عبد 
اللّه (ع) فقط وأا أصحاب سائر الأئمة(ع) فلم يكن في كلامه فلماذا ذكر هذا الكلام 
في أصحاب الرضا (ع) والهادي (ع)؟ 
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ويعلن كل كان فمتت ها التحمنال ال ايا يدل هل التؤتزف. لعل الأقويف 
في البين هو الاحتمال الرابع» واللّه العالم بالصواب. 
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يعرف وينكر 


*- التحقيق في دلالتها على التوثيق. 


* - هل تدل على الضعف أم لا؟ 
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قوف والتكر “ققد اختلف قنة :و المقتيون يق الخاضتة والعاثة والكنان: مزه 
المقباس والفصول والتدريب أنه من ألفاظ القدح والذم» بمعنى أنّ حديثه يؤخذ به إذا 
كان معه أمارات الوثوق» وينكر عند تجرّده عنهاء فيدل على الطعن فيه؛ لأنّ لازمه 
عدم الاعتماد على الراوي نفسه وإنما يكون على القرائن. 

وقيل: إنه من ألفاظ المدح بل الوثاقة» لأنّ معناه أنه إذا روى عن الثقة 
فيعرف حديثه ويؤخذ به وإذا روى عن غير الثقة فينكر حديثه ولا يؤخذ به, فيدل 
أنّ الراوي في نفسه ثقة لا بأس به وإنما الطعن فيمن يروي عنه؛ ذكره في المقباس 
أنضناً. 

وقيل: إنه ليس من ألفاظ المدح ولا من ألفاظ الذم» وذلك لأنّ معناه أنّ 
الراوي يعرف تارة وينكر أخرىء فهو مورد للخلاف بين أرباب الرجال فبعضهم 
يعرفوه بالصدق والوثاقة وبعضهم ينكره؛» ولا يكون معتمداً عندهم» فيكون مورداً 
للتعارض فلا يثبت وثقاته كما لا يثبت ضعفه؛ فعلى هذا فالضمير في (يعرف 
وينكر) يرجع إلى نفس الراوي لا إلى حديثه. 

ويستبعد هذا الاحتمال لتقييده في بعض الموارد بقولهم: يعرف حديثه تارة 
وينكر تارة أخرىء كما أنّ الاحتمال الثاني أيضاً بعيدء وذلك: 
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وأكانياً: تقصنيضه يجغطن 'النوثقين مع عدم الوجه في الاخخطناصن فإنهاذكن 
في حق ستة أشخاص على ما ذكره العلامة المامقاني. 


وثالثا: تعقيبه في بعض الموارد بقولهم: ويصلح حفس ناهذا 


0 


كثرة الرواية عن الإمام (ع) 


* - هل أن كثرة الرواية عن الإمام (ع) تدل على الوثاقة؟ 


* - الاستدلال بالأحاديث وتوجيهها. 





اله 


ولصي أ "ققوة الرواية تعن السحضتزى (2) مطلفا سوا كان يوإيتطة أو 
بدونهاء دليل على وثاقة الراوي. 

ذكسن فنةة الدعنوى نيننا الأستاد (قذشن)!وأورد:في' الاستذلال لها ثلاث 
روايات» وهي: 

الأولى: حمدويه بن نصير الكشيء» قال: حدثنا محمّد بن الحسين بن أبي 
الخطاب: عن محس.بق تان عق حذيفة ين متضور» عن أبى عيده الله -(غ) + قال: 
«أعرفوا منازل الرجال منا على قدر روايتهم عنا» () . 

الثانية: محمّد بن سعيد الكشي بن يزيدء وأبو جعفر محمّد بن أبي عوف 
البخاريء قالا: حدثنا أبو علي محمد بن احمد بن حمّاد المروزي المحموديء. رفعه؛ 
قال: قال الصتادق (ع): «اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عناء 
فإنا لا نعة الفقيه منهم فقيهاً حتى يكون محدتثاًء فقيل له: أو يكون المؤمن محدثاً؟ 
فاك «يكون مفيما والنديم سكتفم 0 . 

الثالثة: إبراهيم بن محمد بن عبّاس الختليء قال: حدثنا أحمد إدريس القمّي 
المعلمء قال: حدّثني أحمد بن محمّد بن يحيى بن عمرانء قال: حدّثني سليمان 
ا ا ا و ا ما ل عر 
العجلي؛ عن علي بن حنظلة» عن أبي عبد اللّه (ع)4 قال: «اعرفوا منازل الناس متا 


- رجال الكشي: ١‏ : " » مؤسسة آل البيت (ع). 
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على قدر رواياتهم عنا» (! » ورد الحديث في الكافي عن علي بن حنظلة» بسند 
آخر معتبر وإن كان فيه ابن سنان. 

وقد استشكل (قدس) في إسناد هذه الروايات ودلالتها. 

ما من جهة السند فكلها ضعيفة» وأمّا من جهة الدلالة فإنَ قوله (ع): «على 
قدر روايتهم غنم فيه: 

أولاً: لابت أن يحرز أن الروايات عنهم (ع). 

وثانياً: أن إحراز الرواية عنهم إِمَا بالعلم أو بالحجة» وكثرة الرواية 
عنهم (ع) لا دلالة فيها على الوثاقة» فلابد من إحرازها من دليل آخر () . 

وَشَحن:وإن كنا نوافق سِيّدنا الأستاذ (قدئن) فيما أورده على الدلآلة أكُمَا توافقه 
على ضعف الروايتين الأخيريتين» للرفع في أحدهما والإرسال في الاخرى إلا أنا لا 
نوافقه على تضعيف الرواية الأولى بمحمّد بن سنان - وسيأتي البحث عنه في 
القافة بإذق الله كمال د 

وممّا يرد على الدلالة أيضاً أنه ورد في الرواية الثانية قوله (ع): «بقدر ما 
يحسنون من رواياتهم عنا» والإحسان إنما يكون فيما إذا كان الراوي ضابطاء فقد 
ورد في ثلاث روايات صحاح عن أبي بصيرء عنه (ع) يعدون بلا زيادة ولا 
نقيصة؛ فنفس الروايات تدل على لابدية إحراز الوثاقة. 

هذه هي أهم العلامات التي يمكن أن يدعى فيها الكاشفية عن الوثاقة أو 
الحسن في الراويء وهناك علامات أخرى فيها ذلك إلا أنها ليست تامّة الدلالة 
فضربنا عنها صفحاً اكتفاءً بما ذكرنا... نعم فيها إشعار بمدح الراوي أمّا إلى الحد 
الذي يجعلنا أن نأخذ بروايته ونعتمد عليها فلا. 


وبهذا يتم الكلام عن هذا الفصل. 


١‏ رجال الكشي: 55 / ” » نشر وزارة الثقافة والإرشاد» طهران. (المصحح). 
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خاتمة المطاف 


بعند أن كه يعون الله وتوفيقه اليحك:هكا هو المي من القواعد: الكلية تكلم 
الرجال لا بأس بعطف الكلام على بعض الجزئيات وتطبيق القواعد على مواردها 
تتميماً للفاتدة وتعميماً للنفع. 

ونتعرض لجملة من الأشخاص الذين وقع الاختلاف فيهم بين الأعلام؛ وإنّ 
في اختلاف المباني مدخلية في الحكم بالوثاقة والتضعيفء ولهذا البحث آثار كبيرة: 


وفوائد جمّة تعود إلى الأخذ بكثير من الروايات التي ترجع بالمآل إلى عملية 
الاستنباط» وقد آثرنا أن يكون البحث حول أربعة عشر شخصاء وهم: 


5 - لحم بن محمد بن يحيى العطان. 
١‏ - أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. 
“ - أحمد بن هلال العبرتائي. 

- جابر بن يزيد الجعفي. 

ه - داود بن كثير الرقي. 

5 - سالم بن مكرم (أبو خديجة). 

“ا - سهل بن زياد الآدمي. 


6 - علي بن أبي حمزة البطائني. 
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4 - علي بن حديد. 
٠‏ - عمر بن حنظلة. 


١‏ - محمد بن سنان. 


١‏ - مفضئّل بن عمر الجعفي. 


1١‏ - معل بن خنيس. 


+ حمس بق اإتدافل: 
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الأول 


الشيخ الجليل أحمد بن محمّد بن يحيى العطار 


وهو أحد مشايخ الصّدوق (قدس) ويروي كثيراً وورد ذكره في الكتب 
الأربعة فيما يقرب من مائة موردء وأمّا في غير الكتب الأربعة فكثيرء ولا سيما في 
كتب الشيخ الصتدوق. 

كما أنه وقع في إسناد بعض الكتب» والأشخاصء فيما يقرب من عشرة 
مواردء وقد اختلف الأعلام في الحكم بوثاقته» فذهب بعضهم إلى القول بأنه ثقة: 
وذت اختزوق قير اليك الأبكاذ (قذس )فى المغدم 127 والمحدى الكاظني في 
التكملة () إلى الحكم بجهالته وعدم الاعتماد على شيء من رواياته. 

اسقال القاتلوين يو تافكه امور :: 

الأول: أنه وقع في طرق متعدتدة صحّحها العلامة» وتصحيح الطرق؛ أحد 
العلائم التي ادّعي فيها الدلالة على التوثيق () . 

وقد أشرنا إليه في نهاية الفصل السابق» ولم نذكره صراحة لعدم نهوض 
دليله عندناء ولكن بناء على أنّ تصحيح الطرق علامة على التوثيق يحكم بوثاقته. 

الثاني: انه من مشايخ الإجازة» وقد تقتم أن الشهيد الثاني في درايته يذهب 
إلى انّ مشايخ الاجازة في غنى عن التوثيق () » وقد نص الشهيد على وثاقة أحمد 


١‏ معجم رجال الحديث: " ١77:‏ » الطبعة الخامسة. 


"١‏ تنقيح المقال: ١‏ : 2196 الطبع القديم. 
رجال العلآمة: 7075» الفائدة الثامنة» الطبعة الثانية. 
5 الرعاية في علم الدراية: .١137‏ الطبعة الأولى المحققة. 
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اش 7 

القالث: زواية الأجلاء عنه. ومتهد: الشنيخ :الصتدوق ١‏ اين العضائركي 7 
» وأحمد بن علي بن نوح السيرافي؛ وهارون بن موسى التلعكبري وابن بي 
جيّد () » وغيرهم. 

الرابع: ان أبا العبّاس أحمد بن علي بن نوح السيرافيء قد كتب إلى النجاشي 
في تعريف طرقه إلى كتب الحسين بن سعيد الأهوازي: فأمًا ما عليه أصحابنا 
والمعول عليه» ما رواه عنهم أحمد بن محمّد بن عيسى ٠‏ أخبرنا الشيخ الفاضل أبو 
عبد الله الحسين بن علي بن سفيان البزوفري فيما كتب إليّ في شعبان سنة 781, 
قال: حدثنا أبو علي الأشعري أحمد بن إدريس بن أحمد القمّيء قال حدثنا أحمد بن 
محمّد بن عيسىء عن الحسين بن سعيد بكتبه الثلاثين كتابء وأخبرنا أبو علي أحمد 
بحن تتحضة بن جد العطان القكى .قال » حنها انيه :رضي ةاللدين عون الحديزي: 
وتعدايخ غيدا اللستجميعاء تعن أكهذ ين سحللا بطي اج 

ومحل الشاهد هو الطريق الثاني إذ يظهر منه أن أحمد بن محمّد بن يحيى 
العطار مورد اعتماد الأصحاب عليه فيحكم بوثاقته. 

الخامس: أنه وقع في كلام الصتدوق مقروناً بالقرضتي كما في الخصال 7) 
وغيره إلا في مورد واحد ترحم فيه عليه. 


هد | اعاية :يا مكف : الكبية لال :ند طلن' وكاقة أعنة ين مح بن تكن العحطان: 


١‏ تنقيح المقال: ١:ه5,‏ الطبع القديم. 
أ مه يكال الوك 116 119 التاوطة لاضف 


ااحا قن + سن 107 12م 

:- رجال الشيخ: 55 5» الطبعة الأولى. 

فحان ل 544 

5 رجال النجاشي: ١7: ١‏ » الطبعة الأولى المحققة. 
“ا الخصال: ” » باب الواحدء الحديث ". 
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والضبحيح من هذه الوجوة هو الأخين: 

أمّا تصحيح العلامة: فلا دلالة فيه» إذ لا نعلم مناطه في تصحيحه للطرق؛ 
فلعلّه يرى وثاقة مشايخ الإجازة » مضافاً إلى أنّ العلآامة في عداد المتأخرين. 

وأما الثاني: وهو تنصيص الشهيد الثاني على وثاقته» فكالأوّل. 

وأما النكالث: وهنو رواية الأجلاء+ فق “ذكركا فيما سيق أ روايتهم عن 
شخص لا تكون دليلاً بنفسها على الوثاقة ما لم يحرز أنهم لا يروون إلا عن ثقة 
والمذكورون لم يحرز في حقهم ذلك. 

وأمًا الرابع: وهو اعتماد الأصحابء فقد استشكل فيه السيّد الأستاذ (قدس) 
بأمرين: 

الأوّل: أنه لم يعلم أن ذلك توثيق لبنائهم على القول بأصالة العدالة التي لا 
يبنى عليها. 

اع ا يماحو ايد 
الطريق الآخر بإنه طريق صحيح 7( ٠‏ وإنما ذكر هذا الطريق تأييداً ليس إلا. 

ونحن وإن كنا نوافق السيّد الأستاذ (قدس) على إيراده الثانيء إلا أنا لا 
نوافقه على الأول: لانا قد أثبتنا فيما تقدم عند الكلام حول الكتب الأربعة أنّ 
اللطعداية لمتون على أفينالة: الع اله يي هيوق إلى الول واقبتل أ انمه ال 

وعلى أيّ تقدير فهذا الدليل غير تام لورود الاشكال الثاني عليه. 

ويبقى الوجه الأخير: فإن قلنا بن الترضتي كاشف عن الوثاقة أو الحسن 
فيحكم باعتبار أحمد بن محمد بن يحيى وإلآ فلا. 

وقد استظهرنا في الفصل السابق أن الترضتي كاشف عن الوثاقة» ولا أقل 

عدن الحبيق لعة هونا ء وكام علية فتكوق أحمد ون محم ون تسن مدقيل سانا 
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إلى هذا يمكن تصحيح كل ما يرويه أحمد بن محمّد بن يحيى» عن أبيه» فإنّ 
للصّدوق وللشيخ طرقا متعدّدة إلى روايات أبيه» ولا تنحصر الروايات في أحمد بن 


)5115( 


الثانى 


وهو من الأجلاء؛ وفي طبقة الشيخ الصّدوقء فإنَ الصّدوق يروي عن أبيه 
محمد بن الحسن. 

وقد اختلف فيه؛ واستدل على وثاقته بما تقّم في أحمد بن محمد بن يحيى 
العطار من تصحيح العلامة للطرق التي وقع فيهاء ونصّ الشهيد على وثاقته: 
ورواية الأجلاء عنه فقد روى عنه الشيخ المفيد 29 » وابن الغضائري () » وأحمد 
بن عبدون ()ء إلا أنه لم يرد الترضني عنه في كلام أحد المشايخ. 

نعم» هنا شيء آخر ربّما يتمسك به في الدلالة على وثاقته» أو حسنه ومدحه: 
وهو ما روه الشيخ في الغيبة من أن أبا بكر البغدادي الذي قيل إنه اّعى النيابة 
وفيها: ان جماعة منهم ابن الوليد جاؤوا إليه وسالوه وإليك نص الرواية: 

وذكر أبو عمروء ومحمّد بن محمّد بن نصر السكريء قال: لمّا قدم ابن 
محمّد بن الحسن بن الوليد القمّي من قبل أبيه والجماعة وسألوه عن الأمر الذي 
حكي فيه من النيابة أنكر ذلك وقال: ليس إلى من هذا شيء».وغرض .عليه مال 
فأبى وقال: محرّم علي أخذ شيء منه فإنه ليس إليّ من هذا الأمر شيء» ولا ادّعيت 
شيئاً من هذا » وكنت حاضراً لمخاطبته إيّاهِ بالبصرة () . 


١‏ معجم رجال الحديث: ١‏ : 5: » الطبعة الخامسة. 
ان .ص : 55. 


"ان .ص : 55. 
: كتاب الغيبة: 55 5, الطبعة الثانية. 
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فتوهم أنه إباه من ابن الوليدء وهذا يدل على حسنه وعلو شانه. 

إلا أن هذا اشتباه في التطبيق؛ فإنّ الإنكار من أبي بكر البغدادي لا من ابن 
الوتجوة تدافا إلي) أن الرؤاية لفورة فيا انه أحمةة وما ورور فته :ابن تعمد ين 
الحسن ؛ وإن كان ليس لمحمد بن الحسن بن الوليد الأنولةن اعده و لا مهال ين 
انطباقه عليه. 

نعم» هو ممن ذهب مع الجماعة ولا دلالة فيه على التوثيق. 

والحالصل: أن هذه الوجوه كلها قابلة للمناقشة» ولا يمكن الحكم من خلالها 
بوثاقة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. 

والذي يسهل الخطب أن روايات أحمد بن محمد بن الحسن الواردة في 
الكقى'الأنيعة كلا عن أبيه سحن ين الحسن: 

وللشيخ ثلاثة طرق إلى محمد بن الحسن: اثنان منها ليس فيهما أحمدء وهما 
معتبران () ء وأمًا الصّدوق فهو يروي عن أبيه لا عنه لأنهما في طبقة واحدة كما 
ذكرنا. 

وبناء على هذا فعدم ثبوت وثاقة أحمد بن محمّدء لا يضر بصحة الروايات» 
وقد عرضنا هذا النحو من التصحيح على السيّد الأستاذ (قدس) فقبله. 


فكل ما يرويه أحمد عن أبيه فهو معتبرء وإن لم يرد في حقه توثيق. 


ءكِ الفهورست: 22 الطبعة الثانية. 
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الثالث 


أحمد بن هلال العبرتائي 


وقد اختلف فيه» فوثقه بعضهم» وضعفه آخرون. وورد فيه المدح والقدح» 
واستدل على ضعفه بأمور: 
الأوّل: ما ذكره النجاشيء قال: إنه صالح الرواية» يعرف منها وينكرء وقد 
١ 5 0 35 5 1‏ 
ورد فيه ذموم من سيّدنا ابي محمد الحسن بن علي العسكري ()27. 
وهذه الذموم لم تصل إليناء ولعلها وصلت إلى النجاشيء نعم الواصل إلينا 
من الناحية المقدّسة» وسيأتي. 


الثاني: ما ذكره الشيخ في الفهرستء قال: إنه كان غالياً متهماً في دينه () . 
وقال في التهذيب: مشهور بالغلو واللعنة» وما يختصّ بروايته لا يعمل عليه () . 
وقال في الاستبصار: ضعيف فاسد المذهب () . 


الثالث: ان ابن الوليد استثناه من كتاب نوادر الحكمة () ء وتبعه أبن نوح: 
والعدوق: 


-١‏ رجال النجاشي: ٠ 7١8: ١‏ الطبعة الأولى المحققة. 

١‏ الفهرست: 1١‏ ». الطبعة الثانية. 

ل تهذيب الأحكام: ١75:3‏ » باب الوصية لأهل الضلال الحديث 4» دار التعارف 
للمطبوعات. 

:؟ ‏ الاستبصار: ” : 38 » باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوزء. الحديث .1٠١0‏ الطبعة 
الرابعة. 

رجال العلأمة: ”37 الفائدة الرابعة» الطبعة الثانية. 
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الرابع: توقف ابن الغضائري في روايته إلا ما يرويه عن ابن محبوب»ء وابن 
أت بير أ:: 

الخامس: وردت في حقه توقيعات من الناحية المقدّسة: منها ما ذكره الشيخ 
في الغيبة» قال: روى محمد بن يعقوب» قال: خرج إلى العمري - في توقيع طويل 
أاكتنصو فاه كدة وتدن ني ١‏ إن لقال من انق شاك لذ نيهي الل ومن ل 
يبرأمنه فأعلم الاسحاقي وأهل بلده مما أعلمناك من حال هذا الفاجر» وجميع من 
كان يالك :ونال عيت:-(:. 


وفي مقابل هذه ذكرت وجوه أخرى استدل بها على وثاقته» وهي: 


الأول: أحة"واقئع في إنبتاد تفسين.علي:ين إتراهيم القت () +.وفي: استاذ 
كامل الزياناك 1 .: 


الأافدي#زززايدة الأفلام ضقدة فيسدبن ع الس والصورى :و الحسن ين 
عليء والزيتوني» وإبراهيم بن محمد الهمداني» ومحمد بن علي بن محبوب» ومحمد 
بن عيسى العبيدي» وموسى بن الحسن الأشعري» والحسن بن عبد اللّهِ ابن المغيرة: 
ومحمّد بن يحيى العطار» وعلي بن محمّد بن حفص وغيرهم 0 

الثالث: أنّ الشيخ في العدّة تعرض لهذا الشخص بخصوصه؛ ونصّ على أنه 
وأمثاله من الغلاة والمنحرفين يعتمد على روايتهم » إذا علمنا أنهم رووها في حال 


.ى# ا م6 1 
استقامتهم () . 


.7١؟ رجال العلآمة:‎ ١ 

؟ كتاب الغيبة : 5 »5١‏ الطبعة الثانية. 

تفسير القمّي: ١‏ :548 » الطبعة الأولى المحققة. 

4 كامل الزيارات: »١79‏ باب 77 الحديث ”», طبع النجف الأشرف. 
5 معجم رجال الحديث: ١‏ :3585 . 

1 عدّة الأصول: "87:١‏ »ء الطبعة الأولى المحققة. 
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ثم إن السيّد الأستاذ (قدس) ذهب إلى القول بوثاقته» وإن كان منحرفاً في 
عقيدته» فإنّ فساد العقيدة لا يضر بالوثاقة (') . 

ولكن القول بوثاقته محل إشكال» ولا سيّما بعد صدور الأمر بالتبرتي منه. 
ينانا إل الوبحو الأخرى الذالة على ضيه 

نعم يمكن قبول روايته حال استقامته» أمّا بعد الانحراف فلاء فيكون حاله 
حال الشلمغاني» وكلام الشيخ في العدّة صريح في هذا المعنى» وعليه يحمل كلام 
النجاشيء فإنَ قوله: (صالح الرواية) يعرف منها وينكر وإن كان فيه إشعار بعدم 
كرونه ثقة في 'نفسه "إلا أن روايقه متها ما هو مقيول ومنه هنا هى مردود» فما رواة 
حال استقامته يقبل منه؛ وما عداه فلاء وممّا يشهد على ذلك توقف ابن الغضائري 
في روايته» إلا فيما رواه عن ابن محبوب في كتاب المشيخة» وابن أبي عمير في 
نوادره. وذلك لشهرة الكتابين وسماع الأصحاب لهماء فلم ينفرد أحمد بن هلال 
بالرواية عنهما. 

ثمّ إنّ ما ذكر من وجوه التوثيق كلها قابلة للمناقشة. 

أمّا وقوعه في إسناد تفسير القمّي: فقد جاء ذكره في القسم الثاني ولا يشمله 
توثيق علي بن إبراهيم كما تقدم. 

وأمّا وقوعه في إسناد كامل الزيارات: فلا أثر له بناءً على اختصاص 
التوثيق بمشايخ بن قولويه» وهو ليس منهم ليشمله التوثيق. 

لكا تووائينة للحلا و عي تقد قندا مرنان | إدها الانتكون ينفتها دلي عل 
التوقق: 

وأمّا ما ذكره الشيخ في العدّة: فقد تقدّم الكلام فيه. 


والحاصل: أنا لا نرى وجها لوثاقة أحمد بن هلال؛ نعم يصع الأخذ 
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ووو ادكه قن ١‏ قنعو اقفو فكوا فقت .هو فقا :رز اارافه بفن المشيكة و اناقل ا 
أحرزنا أنّ ما رواه في الكتب الأربعة كان قبل انحرافه؛ أخذ به وإلآً فلا يعتمد على 


(185؟) 


الرابع 


جابر بن يزيد الجعفي 


وكن متم اكتلقه قيه ابطدا درو لاون انمق الأخلاء النالقه وام ار نت قره 
العلامة () . 

وقد وردت في حقه وجوه مادحة»كما وردت وجوه قادحة» أمّا وجوه المدح 
فهي: 

الأوّل: ما ذكره الشيخ المفيد في رسالته العددية: أنه من الفقهاء والذين لا 
مطعن فيهمء ولا طريق إلى ذمّ واحد منهم () . 

الثاني: ما ذكره ابن شهرآشوب: من أنه من خواص أ صحاب الصادق (ع)» 
وأنه باب لأبي جعفر (ع)» والمراد أنه باب لعلمه (ع) () . 

الثالث: أن ابن الغضائري وهو المعروف بكثرة الجرح قال عنه: إنه ثقة في 
نفسه» وجل من روى عنه ضعيف () . 


الرابع: أنه واقع في إسناد تفسير القمّي في غير مورد 0 


الكانسن بذكو لعن :في ترحمة يوسن » عق انسل ين كاذ اك( ووشن يه 
أرنا وخيشون خكة: واعقر أريها مكسسقن عدر م وكقف الف كلد رذا على 


-١‏ رجال العلأمة: 55» الطبعة الثانية. 

5 معجم رجال الحديث: 54 :17" » الطبعة الخامسة. 
مناقب آل أبي طالب: 54 ٠ ١8:‏ المطبعة العلمية - قم. 
4 رجال العلأمة: ه"», الطبعة الثانية. 

تفسير القمّي: ١‏ : 55 » الطبعة الأولى المحققة. 
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المخالفينء؛ ويقال: انتهى علم الأئمة (ع) إلى أربعة نفرء أوّلهم سلمان» والثاني 
حابن 

والمراد هو جابر بن يزيد ولم يقل أحد انه جابر بن عبد اللّه الأنصاري. 

واذكمن الكنى أيضيا أن حابن الحعقي: تحمل ردن الروانات (سغيق) ألفن» أذ 
(خمسين) ألفاًء أو (ثمانين) ألف حديثء ما حدّث بها أحداء وذكر في أحواله: أنه 
أحياناً قد يضيق صدره بما يحمل من الاسرارء فيأمره الإمام (ع) أن يلجا إلى 
الحيل2 أو الطجهر اء وينشن عن 'نقسة بالكديف: ل إلى أحد 17 

السادس: ما ورد في حقه من الروايات المادحةء وهي كثيرة: 

منها: ما رواه الكشي عن حمدويه وإبراهيم ابني نصيرء قال: حدثنا محمّد 
بن عيسى؛ عن علي بن الحكم» عن زياد بن أبي الحلال؛ قال: اختلف أصحابنا في 
أحاديث جابر الجعفي» قلت: أنا أسأل أبا عبد اللّه (ع)؛ فلمًا دخلت ابتدأني» فقال: « 
رحم الله جابراً الجعفي» كان يصدق عليناء لعن اللّه المغيرة بن سعيد كان يكذب 
علينا» () . والرواية صحيحة. 

ومنها: ما رواه بسنده عن عبد الحميد بن أبي العلاء» قال: دخلت المسجد 
حين قتل الوليد فإذا الناس مجتمعونء قال: فأتيتهم فإذا جابر الجعفي عليه عمامة 
خنز حمراء وإذا هو يقول: حدّثني وصيّ الأوصياء ووارث علم الأنبياء محمّد بن 
علي (ع) قال: فقال الناس: جنّ جابر» جِنّ جابر ) . 

منها: ما رواه بسنده إلى المفضل بن عمر الجعفيء قال: سألت أبا عبد 
اله (ع) عن تفسير جابر؟ فقال: «لا تحدّث به السفلة فيذيعونه» أما تقرأ في كتاب 


١‏ رجال الكشي: ” 78٠:‏ » مؤسسة آل البيت (ع). 
"١‏ رجال الكشي: ١‏ :57 » مؤسسة آل البيت (ع). 
"اتن ضر 277 
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المعو وجل «قإذا تقر :في الناقور إن من إناها منتدوا فإذا أركد الله لنهاز. آمزةة 
نكت في قلبه» فظهرء فقام بأمر اللّمى 29 . 

ومنها: ما رواه بسنده إلى عمرو بن شمرء عن جابرء قال: دخلت على أبي 
جعفر (ع) وأنا شاب» فقال: من أنت؟ 

قلت: من أهل الكوفة. 

قال:ممن؟ 

قال: ما أقدمك إلى المدينة؟ 

قلت: طلب العلم. 

قال: ممن؟ 

قلت: منك. 

قال: فإذا سألك أحد من أين أنت فقل: من أهل المدينة. 

قال: قلت: أسألك قبل كل شيء عن هذا ٠‏ أيحل لي أن أكذب؟! 

قال: ليس هذا بكذبء من كان في مدينة فهو من أهلها حتى يخرجء قال: 
ودفع إل كتاباً وقال لي: إن أنت حدّثت به حتى تهلك بنو أميّة فعليك لعنتي ولعنة 
آبائيء وإذا أنت كتمت منه شيئاً بعد هلاك بني أميّة فعليك لعنتي ولعنة آبائي؛ ثمّ 
دفع إلى كتاباً آخر ثمّ قال: وهاك هذا فإن حدّثت بشيء منه أبداً فعليك لعنتي ولعنة 
آبائي 0 


وشنهاء نا واه تفده إلى ذويت المحازفية قال الت إبا“عيه الله (2) عن 


١‏ رجال الكشي: ؟ :447 » مؤسسة آل البيت (ع). 
١‏ رجال الكشي: ؟ :438 » مؤسسة آل البيت (ع). 


ليله 


الثالثة؛ فقال لي: «يا ذريح » دع ذكر جابرء فإنّ السفلة إذا سمعوا بأحاديثه شنعواء 
أو قال: أذاعوام» () . 

ومنها: ما رواه بسنده إلى عبد الرّحمن بن كثيرء عن جابر بن يزيدء قال: 
قال أبو جعفر (ع): «يا جابر» حديثنا صعب مستصعبء أمردء ذكوارء وعرء أجرد. 
ا يعفئلة و لتم الاش شرييق: ارماك مترنية أن امزفيق شكس فاذااوود خليك ا 
جابر شنوء'من أقرنا:قلان له لبك فاعمد اللدة راق 'أنكرده قرةة:إلينا اهل البيك را 
سي سد ا ا 1 كم ان لوكت و نر يق ارو الله شروت بال 
العظيم» () . 

ومنها: ما رواه بسنده إلى أبي جميلة» عن جابرء قال: رويت خمسين ألف 

ومنها: ما رواه بسنده إلى أبي جميلة المفضّل بن صالح» عن جابر بن يزيد 
الجعفيء قال: حدثني أبو جعفر (ع) بسبعين ألف حديث لم أحدثها أحداً قطء ولا 
أحفت :ها لهذا أندا. 

قال جابر: فقلت لأبي جعفر (ع): جعلت فداكء إنك حمّلتني وقراً عظيماً مما 
حتكدي :به زو مركم الذي لا حت هد أحداء.قواتها حاف قفن بسبدري حكن بأحدنن 
منه شبه الجنون. 

قال: يا جابرء فإذا كان ذلك فاخرج إلى الجبان فاحفر حفيرة ودل رأسك 
فيهاء ثمّ قل: حدّثني محمد بن علي بكذا وكذا () . 


وقكهاة نحا وؤاة عد إلى على ون هيد للد ان كر شان كلك زوه 


١ل‏ رجال الكشي: 25:5 » مؤسسة آل البيت (ع). 
اسان + «ضرح 575305 
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وغل رالسحة #وسطحرة :راكميا قصنة» كك هر" على شكك الكوقة: فكدل: القائن 
يقولون: جِنّ جابر» جِنّ جابرء فلبثنا بعد ذلك أيّاماء فإذا كتاب هشام قد جاء بحمله 
إليه. 


قال: فسأل عنه الأمير فشهدوا عنده انه قد اختلطء وكتب بذلك إلى هشام فلم 
يتعرّض له؛ ثمّ رجع إلى ما كان من حاله الأول ( » وغيرها من الروايات 7 . 

السابع: رواية الأجلاء عنه كأبن أبي عمير وغيره وإن كانت مع 
الواسلة 7 

وأمّا ما ورد في حقه من الذمّ فأمران: 

الأوّل: ما ذكره النجاشي حيث قال: روى عنه جماعة غمز فيهم» وضعفواء 
منهم عمرو بن شمرء ومفضيل بن صالح» ومنخل بن جميل» ويوسف بن يعقوب» 
وكان في نفسه مختلطاء وكان شيخنا أبو عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان (ره) 
ينشدنا أشعارا كثيرة في معناهء تدل على الاختلاط إلى أن قال: وقل ما يورد عنه 
شيء في الحلال والحرام () . 

الثافني: ذكس الكشي :زؤاية ضحيحة الستد.وهي "ما ازؤاه يسئده إلى ابن 
بكيرء عن زرارة» قال: سألت أبا عبد الله (ع)» عن أحاديث جابرء فقال: «ما رأيته 
عند أي قظ إلا مره واحده وما دخل علي قطع. ):. 


إلا أن هذين الأمرين لا ينهضان للدلالة على ضعفه فهما قابلان للمناقشة: 


١‏ رجال الكشي: ؟ :447 » مؤسسة آل البيت (ع). 

"لان . ص: 555 وما بعدها. 

"ل خاتمة مستدرك الوسائل: ١1*‏ / /اه » نشر مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث. 
(المصبحع)ء 

5- رجال النجاشي: ٠ 5١5: ١‏ الطبعة الأولى المحققة. 

رجال الكشي: ” :475 » مؤسسة آل البيت (ع). 
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أمّا ما ذكره النجاشي ففيه: 

أولاً: أن ما نقله عن الشيخ المفيد (قدس) لا يتلائم مع ما ورد في الرسالة 
العددية كما تقم. 

وثانياً: أنا لم نعرف وجهاً لقوله وكان في نفسه مختلطاً ولم يذكر ما يدل 
عليهء نعم لعل منشأ نسبة التخليط إليه قوله: «روى عنه جماعة غمز فيهم 
وضعفوا». بل كيف يعرف كونه مخلطاً إذا كان الرواة عنه ضعفاء ونحن لا نريد 
أن نعترض على الشهادة فلعل النجاشي أعتمد على مبادىء ومقدمات لم تصل إلينا 
وإنما الغرض هو الإشارة إلى هذه الملاحظة وإلآً فكلام النجاشي لم نعرف وجهه. 

وأمَا الرواية فلابت من توجيههاء وقد ذكر السيّد الأستاذ (قدس) أن الرواية 
محمولة على نحو من التورية () » ويحتمل انّ المراد أنه (ع) ما رآه حالة الدخول 
ولايمنع ذلك أنه كان يدخل عليه؛ واحتمل أيضاً أنه كان يدخل عليه ولكن في 
غير داره (ع)؛ وعلى أي حال فإمًا أن توجه الرواية وإلآ فلابة من رد علمها إلى 
أهلهاء فإنها بحسب الظاهر لا يمكن تصديقها والاعتماد عليها فلا تعارض الصحيحة 
المتقدمة الدالة على صدقه في الحديث مضافاً إلى ما دل على جلالته ومكانته عند 
الأنمّة (ع) وأنه أودع بعض الأسرارء وأمّا قول النجاشي (ره): «قل ما يورد عنه 
شيء في الحلال والحرام» مع أنّ روايته في الكتب الأربعة كثيرة» فلعله أمر نسبي 
إذا قيس عدد رواياته إلى روايات غيره. 

والحاصل: أنه لا إشكال في وثاقة جابر بن يزيدء لما مر من الروايات 
والكلمات الصريحة الدالة على أنه من الثقات الأجلاء» من خواص الأئمة (ع)؛ و 
أنه باب لعلومهم (ع) » وحافظ لأسرارهم (ع)» فلا وجه للتوقف في رواياته» نعم 
إذا كان هنا توقف ففي من روى عنهه فلاب من ملاحظة أحوالهمء واللّه العالم. 
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القابسرن 


سهل بن زياد الادمي 


وهو ممّن كثرت روايته في الكتب الأربعة» وقد ذكر أنها بلغت 77.5 
الووايات ١!‏ إلا أنه يعد حذف المكرن منها قدا تصل إلى نصدف هذا المقدان+ وقد 
اختلف فيه فذهب المشهور إلى ضعفه؛ وذهب آخرون إلى وثاقته» ومنهم: الوحيد 
البهبهاني () » والسيّد بحر العلوم ( » وصاحب المستدرك 7() » وغيرهم. 

وق تق افيه بهي ونقيم يننا الأسنتاذ. (قسن)'177.. 

وقد استدل للقول بوثاقته بأمور: 

الأوّل: ما ذكره الشيخ في أصحاب الهادي (ع) من كتاب الرجال» قال: سهل 
بن زياد الآدمي» يكنى أبا سعيدء ثقة () . 

الثاني: نقل الشيخ عنه كثيراً في التهذيبين» مع عدم المناقشة فيه بل ناقش 
في غيره. 


١‏ معجم رجال الحديث: 1 :58" ٠»‏ الطبعة الخامسة. 
" تنقيح المقال: ” : كلا الطبع القديم. 

؟"- رجال السيّد بحر العلوم: ” : 7 » الطبعة الأولى. 
5 مستدرك الوسائل: ” :557 ٠‏ الطبع القديم. 

5 معجم رجال الحديث: 3 :757 » الطبعة الخامسة. 
5 رجال الشيخ: 415» الطبعة الأولى. 
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الثالث: أنه معدود في أصحاب الجواد (ع) والهادي (ع) والعسكري (ع) () 
١ 30 5 7‏ 4 
» وقد روى عنهم (ع)» وله مكاتبة مع الإمام العسكري (ع) (! ء وكان معروفا 
وله كتاب . ولم يرد في حقه طعن أو ذمّ ولو في رواية واحدة» وعدم ورود شيء 
كن ذلك نمع كونهمن المعروفين والمؤلفين:وأده تيح لجماعة من الأجلاء :دليل 
على وثاقته. 
الرابع:رؤاية الاجلآء عنه فقد روى عنه الفضل. بن شاذان» ومحمد بن 
يحيى العطارء ومحمد بن الحسن الصفارء وعلي بن إبراهيم» ومحمّد بن جعفر 
الأسديء ومحمد بن قولويه» وعلي بن محمّد بن إبراهيم العلآن» وأحمد بن أبي عبد 
الل جا و ا مج قرم نعي الله غيرههم () 
0 سل بن يحيى؛ و ل د و سد : 
٠. 5 :‏ 8 58 ءَ 
الخامس: وقوعه في إسناد تفسير علي بن إبراهيم 7) . 
السادس: كثرة رواياته في الفروع والأصولء وسلامتها عن الطعن 
والتضعيف من الارتفاع والتخليط وغيرهاء مضافاً إلى اعتماد المشايخ كالكليني: 
والصدوقء» عليها دليل على وثاقته. 
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ثم إن جميع ما ورد من الذم يرجع إلى ما فعله أحمد بن محمد بن عيسى 
الأشعريء وإخراجه له من قمء ورميه بالغلو والتساهل في الحديث () » وفعله لا 
يكون دليلاً على عدم الوثاقة وعليه فإذا علم منشأ التضعيفء وعلم أيضاً عدم 


صحته؛ فحينئذ لا إشكال في وثاقته. 


ولكن نقول: أمّا ما ذكره الشيخ في رجاله فهو غير ثابتء لأنّ ابن داود 


-١‏ رجال الشيخ: ٠١٠‏ 5»: و »5١5‏ و١45»‏ الطبعة الأولى. 
١‏ رجال النجاشي: ٠ 4١7: ١‏ الطبعة الأولى المحققة. 
معجم رجال الحديث: 1 ٠» 5٠٠١:‏ الطبعة الخامسة. 
4 تفسير القمي: ” : 58 » الطبعة الأولى المحققة. 

5 رجال السيّد بحر العلوم: ” : 5؟ » الطبعة الأولى. 
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نقل 17 عن رجال الشيخ وان لفظ ثقة غير موجودء وان النسخة من كتاب الرجال 
التي عنذه هئ بخط الشيخ: فلعل وضع كلمة ثقة :من اشتياه النساخ» مضافاً إلى امنا 
سيأتي من أن الشيخ نفسه ضعفه في الفهرست والاستبصار. 

وأمّا الوجه الثاني: فهو غير تام فإنَ الشيخ في الاستبصار في باب الظهار 
قال عن الرواية: ضعيفة بسهل بن زياد الآدميء وأنه ضعيف جداً عند نقاد الاخبار» 
وقد استثناه أبو جعفر ابن الوليد وتبعه أبو العبّاس» والصّدوق () . 

وأمًا الوجه الثالث: فعدم ورود الطعن من الأئمة (ع) ليس دليلاً على الوثاقة 
لأخحنه لمن تق داب الأنطة«رع) اللعق فى كل #انخصى' فيتدق ,تو هنا ورد منهع ذلك 
في حق من يدعي دعوى باطلة كالوكالة والبابية عنهم افتراء عليهم» وليس من 
سيرتهم (ع) الطعن في الرواة وإن لم يكونوا ثقات. 

نعمء إذا سئل الأئمة (ع) أجابواء أمّا ابتداء فلا. 

وأمًا الوجه الرابع: فقد ذكرنا مراراً: أنّ رواية الأجلآء ليست دليلاً بنفسها 
علي الروكافة: 

وَلَمْكا اموجه" الخاسن: فهو وك كان «صنهحيحا إلا أنه وفع فى «الفسم: الثاني 
وقلنا فيما سبق: إنه غير مشمول للتوثيق. 

وأمّا الوجه السادس: وهو إكثار المشايخ الرواية عنه في الفروع والأصولء. 
فلا دلالة فيه على التوثيق؛ إذ لهم طرق أخرى صحيحة للروايات؛ أو قرائن على 
صكتهاء أو أنهم نقلوها من كتب مشهورة معروفة» فليس في اعتمادهم على روايته 
فلل بعل وكافدة: 

والحاصل: أن الوجوه المذكورة للاستدلال على وثاقة سهل بن زياد غير 
تامّةه ولاايمكن الاعتماد على شي ء منها: 


١ل‏ رجال ابن داود القسم الثاني: ا طبع جامعة طهران. 
"١‏ رجال العلآمة: 23377 الفائدة الرابعة» الطبعة الثانية. 
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وأمّا ما ذكر من وجوه التضعيف فهي أمور: 

الأول: ما ذكره النجاشي قال: إن ضعيفاً في الحديث» غير معتمد عليه 
وكان أحمد بن محمّد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب 7 . 

الثاني: أنّ الشيخ قال عنه في الفهرست: ضعيف () وقال في الاستبصار: 
شتف انين البذ حي 1 

قد يقال: إنّ الفهرست متقدم على الرجال زماناً فلعل الشيخ عدل عن رأيه. 
وجوابه - مع غضّ النظر عمًا نقله ابن داود عن الرجال - أن كتاب الاستبصار 
متأخر عن الرجال» وقد ضعفه فيه. 

النكالفة: كتاف نين الولسيه لمق وز اناك كو قر الحكيرة 07م كانه 
الصدوقء وأبي العبّاس بن نوح له» ولم يستشكل على ابن الوليد في استثنائه كما 


العدالة» وقد تقدم. 


الرابع: ذكر الكشي عن علي بن محمد القتيبي» عن الفضل بن شاذان انه 
كان يقول في أبي الخير صالح بن سلمة أبي حماد الرازيء كما كني وقال علي: 
كان أبو محمد الفضل يرتضيه ويمدحه ولا يرتضي أبا سعيد الآدمي» ويقول: هو 


الأحمق 0 »؛ وعدم الارتضاء تضعيف. 


الخامس: نقل عن ابن الغضائري أنه قال عنه: ضعيف جدأء فاسد الرواية؛ 


١‏ رجال النجاشي: 5١7: ١‏ » الطبعة الأولى المحققة. 

١‏ الفهرست: ٠١5‏ الطبعة الثانية. 

"ل الاستبصارر : ” : 78 » باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز الحديث ,.5١‏ الطبعة 
الرابعة. 

4 رجال العلامة: ”50 الفائدة الرابعة» الطبعة الثانية. 

رجال الكشي: ” :877 » مؤسسة آل البيت (ع). 
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وقد اخرجه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري من قمء وأمر بالبراءة منه» وعدم 
السماع والرواية عنه. 

ويؤيّد هذا ما ذكره المحقق الحلي في نكت النهاية في باب حد السرقة أنه 

هذه هي الوجوه التئ: ضعف بها اسهل:بن زياد وبعد .هذا كله-هل يمكن أن 
يقال: إن منشأ التضعيف يعود إلى إخراج أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري له من 
قم؟ 

الحق ان هذا مشكل جدأء مع أن أحمد بن محمد قد تاب عن فعله في حق 
بعض الأشخاص وندم كما تقدّم مع البرقي وغيره؛ ثمّ كيف يتصوّر في حق أحمد 
بن محمد بن عيسى وهو من العظماء والأجلاء أن يشهد بالغلو والكذب على سهل 

نعمء يمكن القول أنّ نظرة القمّيين في مسألة الغلو محل تأمّل؛ ولكن ماذا 
يقال في الشهادة عليه بالكذب؟ 

وهكذا يستتبعد أن استناد الشيخ» والنجاشيء والكشي في التضعيف إلى ما 

والذي تحصل من جميع ما ذكرنا إِنَّ الأدلة على وثاقة سهل بن زياد غير 
تامّة» وان كلمات الرجاليين شهادات مستقلة على ضعفه؛ ثمّ على فرض عدم تماميّة 
أدلّة التضعيف يكون مورداً للتوقف كما هو رأي السيّد الأستاذ (قدس)» واللّه العالم. 


أت الجوامع الفقهية: كتاب نكت النهاية: كه:, الطبع القديم. 
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السادس 


سالم بن مكرم 


المكنى بأبي خديجة؛ وقد يكنى بأبي سلمة؛ وله في الكتب الأربعة أكثر من 
ماق زاب 

وقد اختلف فيه» فذهب بعض إلى وثاقته» وذهب آخرون إلى ضعفه» وتوقف 
فيه ابن طاووس () » والعلامة () . 

واستدل للقول بوثاقته بأمور: 

الأول: ما ذكره النجاشي في حقهء قال: يقال أبو سلمة الكناسيء ثقة: 
ثقة»روى عن أبي عبد اللّه (ع) وأبي الحسن له كتاب ( » ثمّ ذكر طريقه إليه. 
وينتهي إلى الحسن بن علي الوشاء. 

وقال في أحمد بن عائد: ثقة» وكان قد صحب أبا خديجة سالم بن مكرم 
وأخذ عله وهر قدي ا 

وفي هذ نوع مدح لسالم بن مكرم, لأنه إذا كان أحمد بن عائذ وهو ثقة 
يختص بأبي خديجة ويلازمه؛ ففيه إشعار بمكانة أبي خديجة وعلو شأنه. 

الثاني: ما ذكره الكشي من توثيق علي بن الحسن بن فضتال له» فإنه لما 
ستل عنه قال: إنه صالحء وذكر أن الإمام أبا عبد اللّه (ع) قد أمر سالم بتغيير كنيته 


١‏ تنقيح المقال: د اا ة الطبع القديم. 
١‏ رجال العلامة: 17؟7» الطبعة الثانية. 
؟- رجال النجاشي: ٠ 47: ١‏ الطبعة الأولى المحققة. 
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من أبي خديجة إلى أبي سلمة () . 


الثالث: رواية الأكلاء عنه ومنهم ابن 2 عمير 0 : 


لكا فا حكن كلبلا عن طسفه فأمن أن : 

ما ذكره الشيخ في الفهرستء قال عنه: ضعيفء له كتابء ثمّ ذكر طرقاً 
ثلاثة لكتابه» اثنين منها ينتهيان إلى أحمد بن عائدء والثالث إلى عبد الرّحمن بن أبي 
هاشم البزاز () . 

وفتال'فحي الاستيضان فى يانه ماايحل لبثى هاشم من الزكاة بعد أن أوزذ 
الرواية: فهذا الخبر لم يروه غير أبي خديجة؛ وإن تكرر في الكتب» وهو ضعيف 
عند أصحاب الحديث لما لا احتياج إلى ذكره () . 

الثاني: ما ذكره ابن شهرآشوب في معالم العلماء» قال: أبو خديجة سالم بن 
مكرم ضعيفء له كتاب () . 


ثمّ إن السيّد الأستاذ (قدس) ذكر في المقام أموراً ثلاثة: 


الأوّل: أن طريق النجاشي لكتاب سالم ينتهي إلى الحسن بن علي الوشاء؛ 
وهو روى عن سلمء في حين أن طريق الشيخ ينتهي إلى أحمد بن عائذ» وهو 
الراوي عن سالم. والصحيح هو ما ذكره الشيخ لأنَّ جميع ما في الكتب الأربعة من 
الروايات عن سالم إنما هي عن أحمد بن عائذ» إلا في موردين ولابد من توجيههماء 


فيكون في كلام النجاشي (قدس) قد سقط أحمد بن عائذ. 


-١‏ رجال الكشي: ” 54١:‏ » مؤمسة آل البيت (ع). 
١‏ مشايخ الثقات الحلقة الأولى: »١47‏ الطبعة الثانية. 
الفهرست: ,.٠١5‏ الطبعة الثانية. 

5 الاستبصار: ” : 5” »؛ الحديث .٠١١‏ الطبعة الرابعة. 


معالم العلماء: /ا5 دار الأضواء - بيروت - . 
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الثاني: نسب العلامة إلى الشيخ توثيق سالم بن مكرم 27 في موضع.؛ وقد 
مر أن الشيخ قد ضعفه في الفهرست والاستبصارء فيقع التعارض بين توثيق الشيخ 
وتضعيفه؛ وبعد التساقط يبقى توثيق النجاشي سالماً عن المعارضة فيؤخذ به. 
ولمكشكل: اكسته الأبيقاد (فذين] على هذا التحر مق الجمع أ التعارحن :في كلام 
الشيخ على فرضه لا يستلزم الأخذ بكلام النجاشيء بل يدخل كلام النجاشي في 
التعارض أيضاًء ونظيره في الفقه أنا إذا فرضنا ورود رواية عن زرارة دالّة على 
حرمة الشيء. ولوكت بزواية أخرى عنه» وعن محمد بن مسلم مثلاً وهي تدل على 
خلاف الأولىء فلا يمكن أن يقال إنّ روايتي زرارة متعارضتان؛ فيؤخذ برواية 
محته بن مسلم: بل يقال: إن التعارص واقع بين' الزوايات الثلاك» .وما تحن فيه من 
هذا القنيق 1 


وما أورده (قدس) في محلهء وعليه فلا يمكن القول: إنّ توثيق النجاشي سالم 
عن المعارضة؛ على فرض وقوع التعارض في كلام الشيخ. 

نعم يمكن تصوير التعارض في كلام الشيخ بأنّ يقال: إنه ربّما رجع عن 
أحد قوليه إِمّا التوثيق وإمًا التضعيف و استقرت رأيه على أحدهما وحيث لم نعرف 
أيَهما المتقتم من المتأخر فحينئذ يتصور التعارض في كلام الشيخ. 

الثالث: - وهو المهم في المقام - إِنّ توثيق النجاشي لا معارض له: 
لاحتمال ان الأمر اشتبه على الشيخ: وذلك لوجود شخص اسمه سالم؛» وهو سالم 
بن أبي سلمة» وقد ضعفه النجاشي وقال عنه: حديثه ليس بالنقي () » كما ضعفه 
ابن الغضائري أيضاًء وقال عنه: وهو ضعيفء روايته مختلط 9) ؛ وأمًا الشيخ فإنه 
لم يتعرض له بشيءء مع أنه قد ذكر أن لسالم هذا كتابء فإغفال الشيخ ذكره مع أنّ 


-١‏ رجال العلامة: 77377؛ الطبعة الثانية. 

١‏ معجم رجال الحديث: ؟ : 7 » الطبعة الخامسة. 
رجال النجاشي: ١‏ :477 » الطبعة الأولى المحققة. 
5 مجمع الرجال: ” : 17 »؛ مؤسسة اسماعيليان. 
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له كتاباً» تخيله أن سالم بن مكرم؛ هو سالم بن أبي سلمة وأن الشيخ تعرّض لسالم 
بن مكرمء وقال: كنية مكرم أبو سلمة» فحينئذ ينطبق على سالم بن أبي سلمة» فوقع 
الاشتباه» وما ورد من الذمّ إنما هو في حق سالم بن أبي سلمة» لا سالم بن مكرمء ثمّ 
إن كنية أبي.سلمة هي لسالم لا لوالده مكرم» وهذا اشتباه آخر فإنهم ذكروا أن لسالم 
كنيتين: أبا خديجة وأبا سلمة» وعليه فتضعيف الشيخ هو من باب الاشتباه في 

وممّا يؤكد ذلك ان الشيخ في صدد ذكر المؤلفين والمصنفين من أصحاب 
الأئلمة (ع)؛ فعدم ذكره لسالم بن أبي سلمة مع أن له كتاباً اشتباهه بسالم ابن 
007( 

نذا تحاضن ل ما نذكر النك: الأستاذ (قنى) "في هذا الأموه ويه يفرق :بين 
التضعيف والتوثيق» فالتضعيف لسالم بن أبي سلمة» وأمّا سالم بن مكرم فهو ثقة بلا 
معارض. 

ولكن يمكن ان يناقش في ما أفاده في هذا الوجه وذلك: 

أولاً: ما المائعان تكون كنية:مكرم .أبا شلمة أيضا» والواك والولد يشترزكان 
في الكنية» فنسبة الاشتباه إلى الشيخ من هذه الجهة بعيدة جدأء مضافاً إلى تصريح 
الشيخ بأنّ كنية سالم بن مكرم أبو سلمة () . 

ثانياً: على فرض حصول الاشتباه في سالم بن أبي سلمة كيف ينص على 
تضعيف سالم بن مكرم؟ وبعبارة أخرى: كيف يحصل الاشتباه في جانب التضعيف 
لا التوثيق فإذا كان سالم بن مكرم ثقة فكيف اشتبه عليه الأمر وضغفه ولم يوثقه؟ 

ثالثً: إنّ إغفال الشيخ ذكر سالم بن أبي سلمة مع أنّ له كتاباً أمر آخر وهو 


أجنبي عن الاشتباه. 


١‏ معجم رجال الحديث: 1 : 718 » الطبعة الخامسة. 
ا الفهورست: 0 الطبعة الثانية. 
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فما أفاده السيّد الأستاذ (قدس) في هذا الوجه محل تأمّل. 

والذي يمكن أن نعتمده من الجمع بين التوثيق والتضعيف وقد يفهم من كلام 
الشيخ في الاستبصار عن سالم بن مكرم: بأنه ضعيف عند أهل الأخبار لما لا 
احتياج إلى ذكره؛ فهذه الجملة الأخيرة تشعر أن هنا شيئاً بِيّنا لأجلها ضعّف» وهي 
من الوضوح بحيث لا تحتاج إلى ذكرء والعلة هي ما ذكر في أحوال سالم ابن مكرم 
من أنه كان من أصحاب أبي الخطاب مدة من الزمنء ثمّ تاب ورجع عن ذلك. 

ذكن :الكشى .عن محمّد بن مسعوده قال: سألت أيا الحسن علي :بن الحسن عن 
أسم أبي خديجة» قال: سالم بن مكرم. 

فقلت له: ثقة؟ 

فقال: صالح: وكان من أهل الكوفةء وكان جمّالاء وذكر انه حمل أبا عبد 
اللّه (ع) من مكّة إلى المدينة. 

قال: أخبرنا عبد الرّحمن بن أبي هاشمء» عن أبي خديجة:» قال: قال أبو عبد 
اللّه (ع): لا تكتني بأبي خديجة. 

قلت: فبم أكتني؟ 

قال: بأبي سلمة. 

وكان سالم من أصحاب أبي الخطاب؛ وكان في المسجد يوم بعث عيسى بن 
موسى ابن علي بن عبدالله بن العبّاس» وكان عامل المنصور على الكوفة إلى أبي 
الخطابء لما بلغه أنهم أظهروا الاباحات ودعوا الناس إلى نبوة أبي الخطابء وأنهم 
يتجمعون في المسجد ولزموا الأساطين» يرون الناس أنهم لزموها للعبادة» وبعث 
إليهم رجلاً فقتلهم جميعاً لم يفلت منهم إل رجل واحدء أصابته جراحات فسقط بين 
القتلى يعد فيهم» فلمًا جنه الليل خرج من بينهم فتخلص وهو أبو سلمة سالم بن مكرم 


)١1( 


الحمال: الفلنبة دانية اتخدييةةوقتكر .دع ذلك أننفاك وك امش تروف اللو 1 
في وكان ممن يروي 

وقد وقعت هذه الحادثة قبل وفاة الإمام الصادق (ع) بعشر سنوات ولعل 
أمره (ع) سالماً بتغيير كنيته إلى أبي سلمة لأنه كان معروفاً بكنيته الأولى أيَام 
صحبته لأبي الخطابء فبعد توبته وللستر عليه أمره الإمام (ع) بتغيير الكنية» وقد 
ذكر في أحواله أنه روى عن أبي الحسن موسى بن جعفر (ع)»: والخطابية تنصب 

وعليه فيمكن الجمع بين كلام الشيخ وكلام النجاشي بأنّ الشيخ لم يتيقن 
بتوبته أو يطمئن بهاء فهو عنده ضعيف. 

وهناك احتمال آخر ولعله الأرجح وهو ا الشيخ علم بتوبة سالم إلا إنها 
ترتبط بمسألة فقهية» وهي هل أن هذه التوبة مقبولة أم لا؟ وذلك لتحقق الارتداد عن 
فطرة. فإنّ الخطابية يقولون بألوهية الإمام الصّادق (ع)» وبنبوة محمّد بن أبي 
المقلاص المعروف بأبي الخطابء فبعد تحقق الارتداد من سالم وحصول التوبة منه 
فهل تكون توبته مقبولة؟ وهذه مسألة خلافية بين الفقهاء (') ء فإنهم ذكروا أنّ 
الارتداد على نحوين تارة يكون عن فطرة» وأخرى عن ملة» والأوّل لا تقبل فيه 
التوبة» وتترتب عليه جملة من الأحكام» فيجب قتل المرتدّ وتبين منه زوجته وتقسم 
أمواله» وعلى فرض عدم قتله فهل يعامل معاملة المسلم أم لا؟ 

بقن كنا كبدانة كلافية عو 

فلا يبعد ابتناء الأمر على هذه المسألة» ولعل تضعيف الشيخ من هذه الجهة 
ولاب من التحقيق لمعرفة مبنى الشيخ في هذه المسألة. 


وهنا قول بالتفصيل فالتوبة غير مقبولة بالنسبة إلى الأحكام المتعلقة 


" جواهر الكلام: 65٠0٠0: 5١‏ وما بعدهاء الطبعة السادسة. 


0 


بالارتداد» وفي ما عداها تقبل توبته () . 

وبناء على كون الإسلام شرطا في الرواي عند الشيخ وإن لم يشترط 
الايمان» فالمخالف الثقة يقبل قوله - وإن كان فاسد المذهب - فيكون سالم بن مكرم 
عنده ضعيفاء وتوبته لا تنفع لوثاته بناء علىعدم قبول توبته مطلقا. 

ويؤيّد هذا قوله في بيان العلة: «لما لا احتياج إلى ذكره» مع أنه هو المهذب 
لرجال الكشي» وقد اطلع على ما أورده الكشي في كتابه من أحوال سالم وتوبته إلا 
أن المسألة مبنائية. 

وأمَا النجاشي فلعل مبناه أنه بعد توبة المرتد يعامل معاملة المسلم» ويقبل 
قوله فتكون وثاقته عنده ثابتة» ولهذا عبر عن سالم بأنه ثفة» ثقة. 

والحاصل: أنه يمكن الاعتماد على توثيق النجاشي» وتكون روايات سالم ابن 
مكرم معتبرة بهذه الجهة؛ والله العالم. 


١‏ مباني تكملة المنهاج: "١5 : ١‏ مطبعة الآداب - النجف الاشرف. 
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السابع 
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داود بن كثير الرقي 

وقد اخلتف فيه؛ فوثقه بعضهمء ومنهم العلامة» فقد رجّح الأخذ بروايته  )(‏ 
مع أنه توقف في سالم بن مكرمء كما أنّ بعضهم نسبه إلى الضعف وتوقف فيه 
5 5 0 
آخرونء ومنهم الشهيد () . 

وقد استدل للقول بوثاقته بأمور هي: 

الأوؤل: عذه الشيخ المفيد في الإرشاد ممّن روى النص على الرّضا (ع) 
بالإمامة عن أبيه وجعله من خاصصته» وأهل الورع والعلم والفقه من الشيعة 7) . 

الثاني: قال الصّدوق في مشيخته: وروى عن الصادق (ع): أنزلوا داود 
الرقي منزلة المقداد () . 

الثالث: ذكره الشيخ في أصحاب الكاظم (ع) وقال: داود بن كثير الرقي؛ 

5 . 550086 57 1 
الرابع: وقوعه في إسناد تفسير علي بن إبراهيم القمّي () . 


الخامس: رواية الأجلام عنه» ومنهم ابن جور عمير» وكثير من أصحاب 


-١‏ رجال العلآمة: 58» الطبعة الثانية. 

" تنقيح المقال: 25:١‏ 2 الطبع القديم. 

"- الإرشاد: ,5١5‏ الطبعة الثالثة. 

5 مشيخة الفقيه: 14» الطبعة الأولى. 

5 رجال الشيخ: 59 "5,: الطبعة الأولى. 

1 تفسير القمّي: ؟ "٠٠0:‏ » الطبعة الأولى المحققة. 
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الاجماع مثل الحسن بن محبوبء وأبان بن عثمان» وابن فضتال» ويونس بن عبد 
١ 5‏ 
الرحمن» وغيرهم () . 

السادس: ما ذكره أبو عمرو الكشي في حقه؛ قال: يذكر الغلاة أنه من 
أركانهم: وقد يروى عنه المناكير من الغلى وينسب إليه أقاويلهم: ولم أسمع أحداً من 
مشايخ العصابة يطعن فيه؛ ولا عثرت من الرواية على شيء غير ما أثبته في هذا 
عقاف (10.: 

السابع: ما ورد في حقه من الروايات المادحة. 

ومقيا: الرواية المقتية هق مشيفة الصندو ف 11 


ومنها: ما رواه الكشي بسنده إلى يونس بن عبد الرحمن عمّن ذكرهء وهي 


عين رواية الصدوق. 


متها ما وام سكداه إلى أبى” .عبد الله البرقن» يرزفعده قال##قطن أبن تعيد 
الله (ع) إلى داود الرقي وقد ولىء فقال: من سره أن ينظر إلى رجل من 
أصحاب القائم (ع) فلينظر إلى هذاء وقال في موضع آخر أنزلوه فيكم بمنزلة 
المقداد (ره) () . 

ومنها: ما رواه بسنده إلى عمر بن عبد العزيزء عن بعض أصحابناء عن 
داود بن كثير الرقيء قال: قال لي أبو عبد الله (ع): يا داود» إذا حدّثت عنا 
بالحذيت: وكيرت يد انك 1 


١ل‏ مشايخ الثقات: الحلقة الأولى: 17» الطبعة الثانية» ومعجم رجال الحديث: 8 ١١.:‏ » 
الطبعة الخامسة. 

١‏ رجال الكشي: ” 7١8:‏ » مؤسسة آل البيت (ع). 

"ان .تصس: .76١5‏ 

كك نمضن ادا 


5 رجال الكشي: ” 7١8:‏ » مؤسسة آل البيت (ع). 
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ومنها: ما ورد في الاختصاص بسند صحيح على الأظهر عن محمد بن 
عليء قال: حدثنا محمّد بن موسى بن المتوكل» قال: حدثنا علي بن إبراهيم » عن 
محمّد بن عيسى بن عبيد » عن أبي أحمد الأزديء عن عبد اللّه بن المفضتل 
الهاشميء قال: كنت عند الصادق جعفر بن محمد (ع) إذ دخل المفضّل بن عمرء 
فلمًَا بصر به ضحك إليه ثمّ قال: إل يا مفضتّلء فوربّي إني لأحبك وأحبّ من 


قال: فما منزلة داود بن كثير الرقي منكم؟ 

قال(ع): منزلة المقداد بن الأسود من رسول الله (ص) () . 

الأول: ما ذكره النجاشي في حقه حيث قال: وهو يكنى أبا سليمان»؛ ضعيف 
جذا والغلاة قروي عنه. قال أحمد بن عبد الواحد: قل ما رأيت له حديثاً 
كا 0 

الثاني: ما ذكره ابن الغضائري قال: كان فاسد المذهب» ضعيف الرواية؛ لا 
ل - 

ثم إن السيّد الأستاذ (قدس) ذهب إلى القول بوقوع التعارض بين التوثيق 
والتعيكه فيتب اقطان ويعامل حينتد 'معائلة المسيول فلا اعفان بوو كه 1ع إلا 
أنّ لنا تحقيقاً في المقام. 

وخلاصته: إن عمدة الوجوه المادحة أربعة: توثيق الشيخ المفيد» وتوثيق 


الشيخ» ووقوعه في اسناد تفسير القمّيء ورواية ابن أبي عمير عنه. 


<١‏ الاختصاص: ١‏ منشورات مكتبة بصيرتي. 
١‏ رجال النجاشي: 551١: ١‏ » الطبعة الأولى المحققة. 
5 معجم رجال الحديث: م ١5:‏ » الطبعة الخامسة 
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وأمّا بقيّة الوجوه فهي قابلة للمناقشة. 

أمَا رواية الأجلآء: غير ابن أبي عمير فهذا ليس دليلاً على الوثاقة» وقد تقتم 
ليحك م لي ع 

وَأمنا قوق الكشى !بها معت أحدا يطين فيه فكلامه خاضن بام الغلو» آنا 
الجهات الأخرى فدلالة كلامه عليها قاصرة. 

وأتا العو و لهك يا هينوا زؤاية اللسخامم :د نقلي معيفة فو ايه 
الصدوق مرسلة. ومثلها في الارسال رواية يونس بن عبد الرّحمن» ورواية عمر 
بن عبد العزيزء كما أنّ رواية أبي عبد الله البرقي مرفوعة. 

وأمنا وواةالاختضاضن: فين وإن كانك'صحيحة على الأطيج'[ لا ناك 
الاشكال في نسبة الكتاب إلى الشيخ المفيد» وعلى فرض ثبوت الرواية فهي 
معارضة لشهادة النجاشي لا من باب معارضة قوله لقول المعصومء؛ بل معارضة 
الأائلين فى جيه الهين: 

ثمّإنالسنا في حاجة إلى الخدشة في هذه المواردء ويمكئنا الجمع بين 
تضعيف النجاشيء وتوثيق الشيخ: وحاصله: إِنْ النجاشي إنما ضعّف داود يما ذكره 
وما نقله عن شيخه من أجل إيحاء الكلام بأنه غال» وشاهده انه عقب التضعيف 
بقوله والغلاة تروي عنه ولا دلالة في رواية الغلاة عن شخص على ضعفه. 

والسيّد الأستاذ (قدس) وإن لم يقبل بهذا ويجل مقام النجاشي عن أن ينسب 
إلوه 117 ذلك إلا إده :يكن اسفادكه مق كلانه افا إلى أ حمل القلاة ذاوة مخ 
أركانهم؛ ونسبة أقاويلهم إليه - كما ذكره الكشي - فيه إشعار بما ذكرناه. 

ويؤكد ذلك ما نقله النجاشي عن شيخه. 


فتضعيف النجاشيء وابن الغضائريء إنما هو لانتساب الغلاة له. 


0 


وبناء على هذا فتكون الوجوه الأربعة لتوثيق داود سليمة عن المعارض» 
والأقوى أنّ داود بن كثير ثقة» ورواياته معتبرة؛ والله العالم. 

وقد ورد ذكره في خصوص الكتب الأربعة في ثمانية وسبعين مورداً () 
دون سائر الكتب الروائية. 


انان ضقن 151 و 9 
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الثامن 


علي بن أبي حمزة البطائني 


وقد كثر الكلام حوله؛ والأكثر على تضعيفه؛ ونقل أنّ السيّد الأستاذ (قدس) 
كان يقول بوثاقته: ثمّ عدل إلى القول بضعفه. 

والبطائني كثير الرواية في الكتب الأربعة» فقد ورد ذكره فيها في أكثر من 
كسان وكيية و اسن وود 117 

ولإيضاح الأمر والتحقيق في المقام يقتضي التكلم في جهات ثلاث: 

الأولى: في مذهب البطائني» فالمشهور أنه واقفي إلى آخر عمره؛ء وحاول 
بعضهم أن يبرأه من هذه النسبة ولا أقل من الاقناع بأنه رجع عن القول بالوقف. 

الثانية: في بيان وثاقته وعدمها. 


الثالثة: في كيفيّة التعامل مع روايته. 


أمًا الجهة الأولى: فالمشهور انه أصل الوقف وإليه يشير الشيخ بقوله: روى 
الثقات أن أوّل من أظهر هذا الاعتقاد» علي بن أبي حمزة البطائني» وزياد القندي» 


وعثمان بن عيسى ! . وصرح بذلك النجاشي 7 » وابن الغضائري 7) 


-١‏ معجم رجال الحديث: ١١‏ :758 » الطبعة الخامسة. 
"١‏ كتاب الغيبة: 7 5» الطبعة الثانية. 

رجال النجاشي: ؟ : 15 » الطبعة الأولى المحققة. 
5- مجمع الرجال: 5 :ا5١١‏ » مؤسسة اسماعيليان. 
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وَقنذ .ذك الدنيك الأستاذ (قدن) في المعجم » تبعاً للكشي «اسديعة حثين رواية 
نقلاً عن كتاب الكافي؛ والغيبة وغيرهماء وبعض هذه الروايات صحيح السند وكلها 
دالة على أنه واقفي» ولم يرجع عن القول بالوقف. 

ومنها: ما رواه الشيخ بسنده إلى يونس بن عبد الرّحمن قال: مات أبو 
إيراهيم (ع) وليس من قوامه أحد إلا وعنده المال الكثيرء وكان ذلك سبب وقفهم 
دينار» وعند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار () ... الخ. 

ومنها: ما رواه بسنده إلى أحمد بن عمرء قال: سمعت الرّضا (ع) يقول في 
ابن أبي حمزة: «أليس هو الذي يروي أن رأس المهدي يهدى إلى عيسى بن 
موسى؟ وهو صاحب السفيانيء وقال إِنّ أبا إبراهيم يعود إلى ثمانية أشهر؟ فما 
استبان لكم كذبه؟» () . 

ومنها: ما رواه الكشي بسند صحيح إلى أبي داود المسترق ٠‏ عن علي بن 
أبي حمزة:ء قال قال أبو الحسن موسى (ع): «يا علي» أنت وأصحابك شبه 
الحمنية 17 

ومنها: ما رواه بسنده إلى موسى بن عبد الرحمنء» قال: دخلت على 
الرضا (ع)» فقال لي: «مات علي بن أبي حمزة؟ 

قلت: نعمء قال: دخل النارء قال: ففزعت من ذلكء قال: أُمّا إنه سكل عن 


الإمام بعد موسى أبي؟ فقال: لا أغرف: إماما بعده: 


فقيل له: لاء فضرب في قبره ضربه اشتعل قبره نارأ» () . 


١‏ كتاب الغيبة: 4» الطبعة الثانية. 


عون أ صن 21م 
رجال الكشي: ” 7١5:‏ » مؤسسة آل البيت (ع). 
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ومنها: ما رواه بسنده إلى أحمد بن محمدء قال: وقفت على أبو الحسن (ع) 
في بني زريق فقال لي وهو رافع صوته: «يا أحمدء قلت: لبيك؛ قال: إنه لما قبض 
رسول الله (ص) جهد الناس في إطفاء نور الله فأبى الله إلا أن يتم نوره بأميره 
المؤمنين (ع). فلمًَا توفي أبو الحسن (ع) جهد علي بن أبي حمزة في إطفاء نور 
الله قابس :الله إلا أن نيكم كو وو أذ اهلع اللحى :131 للخل قيمم الكل ميرو اانة و إذا 
خرج منهم خارج لم يجزعوا عليه» وذلك انهم على يقين من أمرهم؛ وإنّ أهل 
الباطل إذا دخل فيهم داخل سروا به» وإذا خرج منهم خارج جزعوا عليه؛ وذلك 
أنهم على شك من أمرهم إن الله جل جلاله يقول: «فسمتقر ومستودع» () . 

قال: ثم قال أبو عبداللّه (ع): المستقر الثابت» والمستودع المعار» () . 

ومنها: ما رواه بسنده إلى إسماعيل بن سهلء قال: حدّثني بعض أصحابناء 
وسألني أن أكتم اسمه - قال: كنت عند الرّضا (ع) فدخل عليه علي بن أبي حمزة. 
وابن السراج» وابن المكاريء فقال له ابن أبي حمزة: ما فعل أبوك؟ 

قال: مضى»- قال: مضدى موتا؟ قال: نعمء قال: إلى من عهد؟ قال: إلى قال: 
فأنت إمام مفترض الطاعة من اللّه؟ قال: نعم. 

قال: ابن السرتاج وابن المكاري: قد واللّه أمكنك من نفسه. 

قال: ويلك وبما أمكنتء, أتريد أن آتي وأقول لهارون أنا إمام مفترض 
الطاعة؟ واللّه ما ذلك عليء وإنما قلت ذلك لكم عندما بلغني من اختلاف كلمتكم: 
وتشتت أمركمء لئلا يصير سركم في يد عدوكم. 

قال :لهةنابن أبي خمزة لف أظهرنت شيتا ما كان يظهره أحد من آبائك ولا 


.1/8 سورة الانعام: آية‎ ١ 
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قال: بلى لقد تكلم خير آبائي» رسول الله (ص) لما أمره الله تعالى أن ينذر 
عثيرته الأقربين» جمع من أهل بيته أربعين رجلا وقال لهم: أنا رسول الله إليكم 
فكان أشذهم تكذيباً وتأليباً عليه عمّه أبو لهبء فقال لهم النبي (ص): إن خدشني 
خدش فلست بنبيء فهذا أوّل ما أبدع لكم من آية النبوة» وأنا أقول: إن خدشني 
هارون كدشا] فشك يإنام» فيا أول:ماء ادع الكم .من آنه الإنامة: 

فقال له علي: إنا روينا عن آبائك أنّ الإمام لا يلي أمره إلا إمام مثله. 

فقال له أبو الحسن (ع): فاخبرني عن الحسين بن علي (ع) كان إماما أو 
كان غين' إناء؟ 

قال: كان إماماء قال: فمن ولي أمره قال: علي بن الحسينء قال: وأين كان 
علي بن الحسين (ع). 

قال: كان محبوساً في يد عبيد اللّه بن زياد في الكوفة» قال: خرج وهم كانوا 

فقال له أبو الحسن (ع): إِنّ هذا الذي أمكن علي بن الحسين (ع) أن يأتي 
كربلاء فيلي أمر أبيه فهو يمكن صاحب هذا الأمر أن يأتي بغداد فيلي أمر أبيه؛ ثم 
ينصرفء وليس في حبس ولا أسار. 

قال له علي: إنا روينا أن الإمام لا يمضي حتى يرى عقبه فقال أبو 
الحسن (ع): أمّا رويتم في هذا الحديث غير هذا؟ قال: لا. 

قال ييل و الثهالقة رويض :الا القافن انك بكار ور نا متكا ول فيل ؟ 

قال له علي: بلىء واللّه إن هذا لفي الحديث. 

قال له أبو الحسن (ع): ويلك كيف اجترأت علي بشيء تدع بعضه؟ ثمّ قال: 
ياشيخ؛ اتق الله ولا تكن من الصاتين عن دين الله تعالى» () . 


١‏ رجال الكشي: ” :7 » مؤسسة آل البيت (ع). 
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وغيرها من الروايات الصريحة في انه لم يرجع عن الوقف إلى آخر عمره 
وهذه الروايات وإن اشتمل بعضها على ضعف أو إرسال إلا أنّ بعضها لا إشكال 
في صحة سنده. 

وقد ذكر في مقابل هذه الروايات روايات أخرى قيل بدلالتها على رجوعه 
عن الوقفء. منها: 

الأولئ: ماارؤاه التعمان في عيبته عن محمّد بن عبد الله بن جعفر 
الحميريء عن أبيه» عن محمد بن عيسى بن عبيد» عن نظر بن سويدء عن يحيى 
الحلبيء. عن ابن أبي حمزة؛ قال: كنت مع أبي بصير ومعنا مولى لأبي جعفر 
الباقر (ع)» فقال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: «منا اثنى عشر محدثاً السابع من 
ولدي القائمء فقام إليه أبو بصير فقال: أشهد أني سمعت أبا جعفر (ع) يقول منذ 
أربعين سنة» 0 

الثانية: ما رواه الصدوق في العيون وكمال الدين» عن علي بن أحمد 
رشحي الل كنم فحنا سين أبن عية الله العوفي عن طويدي وخ كمون 
النخعي» عن عمّه الحسين بن يزيدء عن الحسن بن علي بن ١‏ بي حمزة ٠»‏ عن أبيه 
عن يحيى بن القاسم» عن الصادق جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن جده (ع)» قال: « 
قال رسول الله (ص) الأثمة بعدي اثنى عشرء أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم 
القائم» هم خلفائي وأوصيائي وحجج اللّه على أمَّتي بعديء المقر بهم مؤمن والمنكر 
لهم كافر» 0 , 

الثالثة: ما رواه الصّدوق في العيون» عن محمد بن موسى بن المتوكل» عن 
محمّد بن يحيى العطارء عن أحمد بن محمّد بن عيسىء عن الحسن بن علي الخزّاز 


.78 غيبة النعماني: 45: باب 4»: ما روي في أن الأئمة اثنا عشر إماماً.. الحديث‎ ١ 
الباب 5 الحديث 18, انتشارات جهان؛ وكمال الدين وتمام‎ » 535 : ١ عيون أخبار الرّضا:‎ ل١‎ 
الباب 1 حديث ءّ جامعة المدرسين.‎ ١ النعمة: ج‎ 
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قال: خرجنا إلى مكة ومعنا علي بن أبي حمزة:» ومعه مال ومتاع؛ قلنا: ما هذا؟ 


فقال: هذا للعبد الصالح (ع) أمرني أن أحمله إلى علي ابنه (ع) وقد أوصى 
إليه 9 . 

الرابعة: ما رواه الصّدوقء. في كمال الدين» عن الحسن بن علي بن أبي 
حمزة» عن أبيه» عن الصادق جعفر بن محمّد (ع): عن أبيه » عن آبائه (ع)» قال: 
«قال رسول اللّه (ص)» قال: حدثني جبرئيل عن رب العزّة جل جلاله إلى أن يقول 
وكام _جابن :ين 'غبد الله “الانضان يه وقال#بها رميو اللدم ومين الأتفة من نؤولة علي 
بن أبي طالب (عع)؟ قال: الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة» وسيّد العابدين في 
زمانه علي بن الحسينء ثمّ الباقر بن علي وستدركه يا جابرء فإذا أدركته فاقرأه مني 
السلام» ثم الصادق جعفر بن محمّدء ثم الكاظم موسى بن جعفرء ثمّ الرّضا علي بن 
موسىء ثم التفي محمد بن عليء ثم النقي علي بن محمد ثم الزكي الحسن بن عليء 
ثم ابنه القائم بالحق» مهدي أمّتي الذي يملأ الأرض قسطاً عدلاء كما متلت ظلماً 
وجوراء هؤلاء يا جابر خخفائي وأوصيائي وأولادي وعدتي» من أطاعهم فقد 
أطاعني» ومن عصاهم فقد عصانيء ومن أنكرهم أو أنقز ا لهذا منهم فقد أنكرني» 
فحتك الندغة رحل السهاء اندهع عل الأرطن: الاتبائقة وديم يحفظ الله 
الأرض أن تميد بأهلها» 7 . 

ويؤيّده: ما أورده الكشي في رجاله» عن علي بن محمد قال: حدثني محمّد 
بن محمّدء عن محمد بن علي الهمداني» عن رجلء عن علي بن أبي حمزة» قال: 
شكوت إلى أبي الحسن (ع) وحدثته بالحديث عن أبيه وعن جده؛ فقال: «يا علي» 
هكذا قال أبي وجذي (ع). 


<١‏ عيون أخبار الرّضا (ع): ١‏ : 751 » الباب 4» نص أبي الحسن موسى بن جعفر (ع) على 
ابنه الرّضا (ع): حديث 15 انتشارات جهان. 
5 كمال الدين: 558: باب ما روي عن النبي (ص) في النصّ على القائم (ع): الحديث ": 
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قال: فبكيتء ثمّ قال: أو قد سألت اللّهِ لك أو أسأله لك في العلانية أن يغفر 
لك )2 , 


وما أوزده الكشي' أيضا قال« وجت نيخط حبريل بن أحمده خقي مسحت تن 
عبد الله بن مهران» عن محمّد بن علي الصيرفي؛ عن الحسن بن علي بن أبي 
حمزة؛ عن أبيهء قال: دخلت المدينة وأنا مريض ثشديد المرض فكان أصحابنا 
يدخلون ولا أعقل بهم» وذاك أنه أصابني حمى فذهب عقلي. 

وأخبرني إسحاق بن عمارء أنه أقام علي بالمدينة ثلاثة أَيَامِ لا يشكَ أنه لا 
يخرج منها حتى يدفنني» ويصلّي علي» وخرج إسحاق بن عمّارء وأفقت بعدما خرج 
إسحاقء فقلت لأصحابي: افتحوا كيسي وأخرجوا منه مائة دينار_ فاقسموها 
في أصحبنا. وأرسل إليّ أبو الحسن بقدح فيه ماء فقال الرسول: يقول لك أبو 
الحسق: (غ) اقتحرت :هنذا "الماء »فإ فيه كفا ء إن قناء اللهه'فقطلت فابنيل بطنى: 
فاخرج اللّه ما كنت أجده في بطني من الاذى» ودخلت على أني الحسن (ع) فقال: 
أمَا إِنّ أجلك قد حضر مرة بعد مرّة» فخرجت إلى مكة فلقيت إسحاق بن عمّارء 
فقال: واللّه لقد أقمت بالمدينة ثلاثة أَيَام ما شككت إلا إنك ستموت فأخبرني بقصتك: 
تأحيدوكويها تحت ونا كان لي أو الخمدق نذا أفما اللددفى كمون مر يع مره 
من الموت وأصابني مثل ما أ صابء فقلت: يا إسحاق» انه إمام ابن إمام» وبهذا 
يعرف الإمام () . 

وما ذكره الكشي أيضاً بسنده عن.محمد بن قولوية» عن سعد بخ عبد الله 
قال: حدثني محمد بن خالد الطيالسيء قال: حدّثني علي بن أبي حمزة البطائني» 
إن ةشضييت أجا" لحان شوسن )"لعن اللا تحت بق يقل مابس" 
الخديند» إنه يكنب عل :يرأ اللهمنة ويوقت: إلى الله مده اللي إنئ آبرا إليك مما 


يدعي في ابن بشير» اللهم أرحني منه؛ ثمّ قال: يا عليء ما أحد أجترأ أن يتعمد 


١‏ رجال الكشي: ؟ 7١5:‏ » مؤسسة آل البيت (ع). 
١‏ رجال الكشي: ” :47 » الحديث 878: مؤسسة آل البيت (ع). 
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الكذب علينا إلاأذاقه اللس در ضيف انان كذب على علي بن الحسين (ع) فأذاقه 
اللة حشر" الخدجيد» :و | السعير ون تنسه كني غلى: أي تحن (غ) فاذاقة: الله بكره 
الحدوحه: ول يا الطاب كنب على أي فاذاقه اللدجكة الصوةةوأه ممت بن بين 
لعنه الله يكذب علي برئت إلى الله منه» اللهم إني أبرأ إليك مما يدّعيه في محمّد بن 
بشير فقد شارك الشيطان أباه في رحم أمّه. 


قال علي بن أبي حمزة: فما رأيت أحداً قتل أسوأ قتلة من محمد بن بشير 
لع له 0 


ويؤكده: ما رواه الشيخ في التهذيب في باب التدبير» عن محمّد بن أحمد بن 
يحيىء عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن الحسن بن علي بن أبي حمزة» عن 
أبي الحسن (ع).» قال: قلت له: إن أبي هلك وترك جاريتين قد دبرهما وأنا ممّن 
أشهد لهماء وعليه دين كثيرء فما رأيك؟ فقال: رضي لله عن أبيك؛ ورفعه مع 
تكح هلك اللد عله السو لق كاد اح كيل نوناق الام الك , 

والحق أنّ هذه الروايات كلها لا يستفاد منها رجوعه عن القول بالوقف؛ بل 
لا يستفاد منها أنه قائل بالوقف. مضففاً إلى أنها ضعيفة الإسناد» لأنها إِمَا مرويّة 
عن علي بن أبي حمزة. أو عن أبنه الحسن» وهو ضعيف بالاتفاق» أو هو ممّن 
اختلف فيه فلا يمكن الاعتماد على شيء منها. 

نعم رواية الخزّاز وإن كانت معتبرة» إلا أن ظاهرها يفيد أن ذلك كان في 
حياة الإمام الكاظم (ع) وقد أشار إلى ذلك الشيخ الصتدوقء فإنه قال بعد إيراد 
الخبر: إِنّ علي بن أبي حمزة أنكر ذلك بعد وفاة موسى بن جعفرء وحبس المال عن 
الرآضا (ع) 7 » وهكذا بالنسبة إلى روايات التأييد والتأكيد فهي إِمّا مرويّة عن 


ان .٠ص:‏ ثلالا. 
"١‏ تهذيب الأحكام: 8 :7207 » باب التدبير» الحديث ».١5‏ دار التعارف للمطبوعات. 
عيون أخبار الرّضا: ١‏ : 759 » باب 5 ذيل الحديث »١1‏ انتشارات جهان. 


)5١1( 


علي بن أبي حمزة:؛ أو عن أبنه» مضافا إلى أنّ بعضها مرسل. 

والحاصل: أنّ الروايات الدالة على وقفه؛ وأنه لم يرجع إلى آخر عمره: 
منهاماهو صحيح سندأء وصريح دلالة» ولا تقابلها الروايات الأخرىء والله 
العالم. 

واأكا”الحية الثانية :ققد اتدل لوخافكه تو هر ه: 

الأوؤل: ما ذكره الشيخ في العدّة قال: ولأجل ذلك - أي الوثاقة - عملت 
الطائفة بأخبار الفطحية.... وأخبار الواقفة» مثل: سماعة بن مهران» وعلي بن أبي 
حمزة (! » ويستفاد من هذه العبارة وثاقة البطائني. 

الثاني: وقوعه في إسناد تفسير علي بن إبراهيم القمّي () في كلا القسمين. 

الخالك :ترؤاية |الأجلاء هده وهو عل كلقف طوانف: 

الأولى: المشايخ الثلاثة: صفوان بن يحيىء وابن أبي عميرء والبزنطي () . 

الثانية: أشيكان الأجماء: كاتسن بن سحبوبيه وكيةالله ين المغيرة وحثاد 
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بن عيسىء وعثمان بن عيسى () . 

الثللثة: من ورد في حقهم أنهم لا يروون إلا عن الثفات - غير المشايخ 
الثلاث - : مثل جعفر بن بشيرء وعلي بن الحسن الطاطري 7() . 

وبالجملة فإنَ أكثر من ثلاثين نفر من الأجلاء قد رووا عنه. 


الرابع: أنّ رواياته الواردة في الكتب الأربعة قد عمل بهاء ولم يناقش أحد 


١‏ عدّة الأصول: "81١:١‏ » الطبعة الأولى المحققة. 
"١‏ تفسير القمّي: ١‏ : لاه ء الطبعة الأولى المتحتقة: 

معجم رجال الحديث: ١١‏ :758 » الطبعة الخامسة. 
4- معجم رجال الحديث: ١١‏ :7558 » الطبعة الخامسة. 


)5١10( 


في مورد واحد منهاء مع أنّ دأب الشيخ المناقشة في اسناد الروايات ولا سيما في 

الخامس: دعوى المحقق إجماع الأصحاب على العمل بروايته قال في باب 
الطهارة من كتاب المعتبر بعد أن أورد في مسألة الأسآر روايتين: إحداهما عن 
علي بن أبي حمزة. والأخرى عن عمّار الساباطي: «فإنَ الأصحاب قد عملوا 
برواية هؤلاء كما عملوا هناك (خبر الثقة والقرينة) ولو قيل: قد ردوا رواية كل 
واحد في بعض المواضع قلنا... كما ردوا رواية الثقة في بعض المواضع متعللين 
بأنه خبر واحدء وإلاً فاعتبر كتب الأصحابء فإنك تراها مملوّة من رواية علي 
المذكوق و مان 17م 

السادس: عدم تعرض الشيخ. والنجاشي له بطعن سوى نسبته إلى الوقف. 

السابع: أنّ ابن الغضائري قال في الحسن بن علي بن أبي حمزة: إِنّ أباه 
أو 

وعد الأخيرين مؤيّدين أولى من عدهما دليلين على الوثاقة» لأنّ عدم ذكره 
بشيء لا يدل على التوثيق لاحتمال التوقف فيهء كما أنّ ابن الغضائري إنما عبّر 
بذلك بعد أن ضعّف الحسن. 


فالوجهان الأخيران وإن لم يكونا صريحين في التوثيق إلا أن بقيّة الوجوه 
تامة الدلالة. 


وما الوجوه التي استدل بها على ضعفه فهي: 


الأول: ما ذكره الكشي عن ابن مسعود»؛ عن أبي الحسن علي بن فضتال: 
علي بن أبي حمزة كذاب متهم» روى أصحابنا أن أبا الحسن الرّضا (ع) قال بعد 


١ت‏ المعتبر في شرح المخصر: انحر الطبع القديم. 


)5١14( 


موت ابن أبي حمزة: (إنه أقعد في قبره فستل عن الأثمّة فأخبر بأسمائهم حتى انتهى 
اليّ فستل فوقف فضرب على رأسه ضربة امتلأ قبره نارا» () . 

وف ززواية أخوية قال انق 'سنحرهه مغك على بخ الكدين يقر ل ابن أني 
حمزة كذاب ملعون قد رويت عنه أحاديث كثيرة» وكتبت تفسير القرآن من أوّله إلى 
آخره. إل أني لا أستحل أن أروي عنه حديثا واحدأً» 1 

وقد ذكر ابن فضتال عين هذا في الحسن بن علي بن أبي حمزة. فلا محالة 
انه وقع اشتباه في أحدهما. 

والمؤيّد لكون المراد هو علي بن أبي حمزة: أنه ورد في أحواله أنّ له 
تفسيراً () » ولم يرد ذلك في أحوال الحسن. 

نعمء يمكن أن يقال: إن المراد هو الحسن بن علي بن أبي حمزة:؛ وإنّ 
التفسير لأبيه» وإنَ ابن فضتّال روى التفسير عن الحسنء عن أبيه. 

إلا أن هذا بعيد في نفسه. لأنّ ابن فضتال يقول: قد رويت عنه أحاديث 
كثيرة» وكتبت تفسير القرآن» وظاهره المباشرة في الرواية والكتابة» ومن المحتمل 
أن يكون للحسن بن علي بن أبي حمزة تفسير ولم ينقل إلينا. 

وأمّا المؤيّد لكون المراد هو الحسن بن علي بن أبي حمزة اتحاد الطبقة بينه 
وبين ابن فضتال فإنهما في زمان الجواد (ع) وأمّا علي بن أبي حمزة فهو في زمان 
الكاظم (ع)؛ هذا من جهة ومن جهة أخرى أن الرواية التي يدعى أنها في علي بن 
أبي حمزة لم يصرح فيها باسمه بل جاء فيها ابن أبي حمزة ويمكن إطلاقه على ابنه 
العسن عضنافا إلى انه الوازة: في :كلهم ابن التكدائري هو الحسن: 


١‏ رجال الكشي: ” :47/, ٠»‏ مؤسسة آل البيت (ع). 
رجال النجاشي: ؟ : 55 » الطبعة الأولى المحققة. 


)5١19( 


الثاني: ما ذكره ابن الغضائريء قال: علي بن أبي حمزة - لعنه اللّه - 
أصل الوقفء وأشد الخلق عداوة للولي من بعد أبي إبراهيم (ع) () . 

الثالث: الرواية المعتبرة الواردة عن الرّضا (ع) وقد أوردناها في ما تقتم 
في آخرها يقول الإمام (ع): فما استبان لكم كذبه؟ 

الرابع: ذكره العلامة» وعده في الضعفاء وقال عنه ضعيف جداً ") . 


الخامس: ما ذكره الشيخ في كتاب الغيبة بعد ذكر الرواية قال: فهذا خبر 


ع 5 000 1 
رواه ابن أبي حمزةء وهو مطعون عليه؛ وهو واقفي () . 


والتحقيق في هذه الوجوه أن يقال: 

أمَا الشق الثاني من الوجه الأوّل: فقد عرفت أنّ الأرجح في المراد هو 
الحسن بن علي بن أبي حمزة. 

وأمّا الوجه الثاني: فكلام ابن الغضائري لا يفيد التضعيف لأنّ كون البطائني 
أصل الوقف أمر يرتبط بالعقيدة والمذهبء وهذا لا يتنافى مع الوثاقة. 

وهكذا بالنسبة إلى الوجه الخامس. 

وأشااقوك: العلاطة فلا بنية دمن المتاكر ين 

فيبقى الشق الأول من الوجه الأوّل: وهو قول علي بن الحسن بن فضتال: إنه 
كذاب متهم: وكذا الرواية عن الرّضا (ع)؛ وقوله: فما استبان لكم كذبه؟ فقد يقال: 
إن الكذب في كلا الموردين محمول على الكذب في العقيدة» وهو لا يضر بالوثاثة؛ 


فتصبح وجده التوثيق سليمة عن المعارضة» ويكون البطائني محكوماً بالوثاقة: 
ولكن من البعيد جد حمل الكذب على الكذب في العقيدة» لأنّ التوصيف بالكذب ورد 


١‏ مجمع الرجال: : : لاه١‏ ؛ مؤسسة إسماعيليان. 
١‏ رجال العلامة: 15 و 75١‏ الطبعة الثانية. 
١‏ كتاب الغيبة: 3737 | : لطبعة الثانية. 


)م 


مطلقاً في كلام الإمام (ع) وكلام ابن فضتال: فيستبعد ان يراد منه الكذب في 
العقيدة. 

وبناء على هذا فيقع التعارض بين التوثيق والتضعيف وبعد التساقط يعامل 
البطائني معاملة المجهول. 

والذي نراه يمكن الجمع بطريقة أخرى وهي أن يقال: إنّ علي بن أبي حمزة 
البطائني له حالتان: 

الأولى: قبل قوله بالوقف ورواياته في هذه الحالة صحيحة ويؤخذ بها وعليها 
يحمل ما ذكرناه من عمل الطائفة برواياته» وكذا الاجماع المدعى في كلام المحقق» 
وهكذا بقيّة الوجوه الأخرىء وإلى هذا يشير كلام النجاشي بقوله فقد روى عن أبي 

ع 2 ل 4 ١‏ 

الحسن وروى عن أبي عبد اللهء ثمّ وقف () . 

والثانية: بعد القول بالوقف. وفي هذه الحالة يكون مورداً للإتهام ولا يعتمد 
على رواياته. 

فإن قيل: إن بعضهم روى عنه بعد القول بالوقف؛. كالحسن بن سعيدء 
وموسى بن القاسم» وإسماعيل بن مهران ( » فإنّ زمان هؤلاء» متأخر قطعاًء أي 
بعد قوله بالوقف. 

فالجواب: أنّ هؤلاء أخذوا الروايات من أصله؛ وكتبه التي صنفها قبل 
الوقف وإن نسبوها إلى شخصه ولا مانع من ذلك. 

ومما يؤيد هذا الجمع أمران: 


الأوّل: ما ورد عن المحقق في المعتبر حيث قال: لا يقال إنّ علياً واقفي لانا 


١‏ رجال النجاشي: ؟ : 59 » الطبعة الأولى المحققة. 
5 مستدرك الوسائل: او ا 2 الطبع القديم. 


)١2١( 


نقول تغيّره بعد موت موسى بن جعفر (ع)» فلا يقدح فيما قبله 7 . 

الثاني: ما ذكره أيضاً في نكت النهاية قال:.... وعلي بن أبي حمزة واقفي» 
وقد نقل الرواية منه 7 » فيفهم من هذا أن رواياته قبل تغيّره معتبرة عندهم. 

قد يقال: إن الكليني أورد في الكافي رواية في الأحكام عن الرضا (ع) 
يرويها ابن أبي عميرء عن علي بن أبي حمزة () » فكيف عمل بها الأصحاب؟! 

والجواب: إن الرواية وإن كانت عن الرّضا (ع)» إلا أنّ الظاهر أنها مرويّة 
عن الإمام الرّضا (ع) في حياة أبيه الإمام الكاظم (ع). 


ولم نعثر على رواية أخرى غيرها. 


ميحد طيحن العوااد هن المي القالقة فوؤ اانه مكل عتما قينا ا نكافية 
مرويّة قبل قوله بالوقف» أو أديا ناك فيد كاد أ أصلهء وأمّا رواياته بعد 
الؤقف فلا وعليه هلابة مق ملاحطلة القرائن» :واللّه'العالم يحقائق الأمون.. 


<١‏ تنقيح المقال: ” :51؟” ا , الطبع القديم. 

”عت فروع الكافي: “ :586 ». باب نوادر المهرء. الحديث 2 دار التعارف للمطبوعات. 
وأوردها في التهذيب مع اختلاف يسير ومن دون التصريح بالرّضا (ع) بل بالكنية وهي 
مشتركة بين الكاظم والرّضا (ع)» لاحظ تهذيب الأحكام: 7 :73" » باب في المهور 
والأجورء الحديث 48» دار التعارف للمطبوعات. 


)55١( 


التاسع 


علي بن حديد 


وهو ممّن كثرت رواياته» ولا سيّما في الكتب الأربعة» فبلغت أكثر من مئتي 
مورد 00 
وقد وقع الخلاف فيه» فوثقه بعضهمء وضعفه آخرونء؛ وتوقف فيه قسم ثالث 
وحكم بجهالته. 

وتحقيق المقام يقتضي التكلم في مقامين: 

الأوّل: في مذهبه ووثاقته. 

الثاني: في كيفية التعامل مع رواياته. 

ما المقام الأوّل: فلم يرد التصريح بوثاقته في الكتب الرجالية» وأهم الأقوال 
فيه هي: 

الأول: قال النجاشي: «علي بن حديد بن حكيم المدائني الأزدي» روى عن 
أبي الحسن موسى (ع) له كتاب. 

أخينرنا أإمى عحديد اللحه بن شاذاق» قال :هتنا علن يخ حاتد» قال حتتنا 
الحميريء قال: حدثنا أبي» عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب؛ عن علي بن 
فضتال» عن علي بن حديد بكتابه» () . 


الثاني: قال الشيخ في الفهرست: علي بن حديد المدائني ٠‏ له كتاب» أخبرنا 


-١‏ معجم رجال الحديث: ١١‏ :59" » الطبعة الخامسة. 
7 رجال النجاشي: ” ٠١8:‏ »ء الطبعة الأولى المحققة. 


)521( 


الأشعري» 0 . 
وعذه في كتاب الرجال تارة من أصحاب الرّضا (م) قائلاً: علي بن حديد 
٠‏ 2 3 2 
ابن حكيمء كوفي» مولى الازدء وكان منزله ومنشأاه بالمدائن 09 ٠‏ وأخرى من 
أصحاب الجواد (ع) قائلاً: علي بن حديد بن حكيم .-" 
التقالث تكئره الإرفني فني رجانه ١١‏ “قث يشا من أضهاب الرضنا 
والجواد (ع). 


الرابع: قال الكشي في ترجمته: قال نصر بن الصباح: علي بن حديد بن 
حكيم؛ فطحيء من أهل الكوفة» وكان أدرك الرّضا (ع) () . 

وقال في ترجمة هشام بن الحكيم: علي بن محمّدء عن أحمد بن محمّدء عن 
أبي علي بن راشدء عن أبي جعفر الثاني (ع) قال: قلت: جعلت فداك قد اختلف 
اصحابناء فأصلي خلف أصحاب هشام بن الحكم؟ قال: «عليك بعلي بن حديدء قلت 
فآخذ بقوله؟ قال: نعم؛ فلقيت علي بن حديد قلت له: نصلي خلف أصحاب هشام بن 
الحكم؟ قال: لا» () . وقال في ترجمة يونس بن عبد الرّحمن: آدم بن محمّد 
القلانسي البلخيء قال: حدثني علي بن محمد القمّيء» قال: حدثني أحمد بن محمد بن 
عيسى القمّيء عن يعقوب بن يزيدء عن أبيه يزيد بن حمّادء عن أبي الحسن (ع)» 
كلاق قلت: لن لدلى لتخي :| عزرك نا :لا ميل از كلف بواقاق بيده 
فقلت له: أصلي خلف يونس وأصحابه؟ فقال: يأبى ذلك عليكم علي بن حديد؛ قلت: 


١‏ الفهرست: »١١5‏ الطبعة الثانية. 

١‏ رجال الشيخ: ,5"8١‏ الطبعة الأولى. 
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5 رجال البرقي: 55 و 5ه منشورات طهران ١١57‏ هاءش. 
5 رجال الكشي: ؟ : 845٠‏ » مؤسسة آل البيت (ع). 


)١115( 


آخذ بذلك في قوله؟ قال: نعم» قال: فسألت علي ابن حديد عن ذلك؟ فقال: لا تصل 
خلفه» ولا خلف أصحابه» 0( : 


وورد نظير هذه الرواية في الكافي» عن علي بن محمّد؛ء عن سهلء؛ عن علي 
بن مهزيارء عن أبي علي بن راشدء قال: قلت لأبي جعفر (ع): إِنّ مواليك قد 
أكتلفوا :فاضا كلنيع جميعاً؟ ققال* لامعل إلا يكلف مق 'نقق يديدة: قد فال ولي 
موال: فقلت: أصحابء فقال مبادراً قل ان أستتم ذكرهمء لا يأمرك علي بن حديد 
بهذاء أو هذا مما يأمرك علي بن حديد به؟ فقلت: نعم» () . كما ورد فيه أيضاء 
عدة من أصحابناء عن سهل بن زياد» وأحمد بن محمّد جميعاًء عن علي ابن 
مهزيار» عن علي بن حديدء قال: كنت مقيماً بالمدينة في شهر رمضانء سنة ثلاث 
عشرة وماتتين فلما قرب الفطر كتبت إلى أبي جعفر (ع) أسأله عن الخروج في 
عمره شهر رمضان أفضلء أو أقيم حتى ينقضي الشهر وأتم صومي؟ فكتب إلى 
ككارا قرزانة يحطلة: سالك وحن الله عن أن العمزة انبل «عمر #اشهن رطان 
أفضل يرحمك الله 9) » وفي البحار عن الخرايج: سهل بن زياد» عن ابن حديد 
(وفي نسخة أحمد بن حديد) قال: خرجت مع جماعة حجاجاً فقطع علينا الطريق» 
فلما دخلت المدينة لقيت أبا جعفر (ع)» في بعض الطريقء فأتيته إلى المنزل 
فأخبرته بالذي أصابناء فأمر لي بكسوة وأعطاني دنانير» وقال: فرقها على 
أصحابك؛ على قدر ما ذهبء فقسمتها بينهم؛ فإذا هي على قدر ما ذهب منهم لا أقل 
ولا أكثر» 09 


وهذه الرواية وإن كان فيها دلالة على اهتمام الإمام (ع) » به إلا أنّ سندها 


١‏ رجال الكشي: ؟ :7817 » مؤسسة آل البيت (ع). 

فروع الكافي: ”5 :55 » باب الصلاة خلف من لا يقتدى به ح 5. 

"- فروع الكافي: 5 :574 »٠‏ باب الشهور التي تستحب فيها العمرة... » ح ”» الطبعة الأولى» 
دار الأضواء - بيروت. 

4 بحار الأنوار: 5٠‏ : 4 » باب ” ح ».١5‏ المطبعة الإسلامية. 


)16( 


عجن نفدي مضافا إلى أزة دلآلتها على «الوثاقة محل كفل وسياتي للكلام: نتم عند 
35 قي المقام كزين 

الخامس: قال ابن شهرآشوب في معلم العلماء: علي بن حديد المدائني» له 
كات 0 , 

السادس: أنه واقع في اسناد كامل الزيارات ( . 


١ 525 0 :‏ 
السابع: ورد ذكره في تفسير علي بن ابراهيم القمّي 7) . 
الثامن: أنه لم يستثن من كتاب نوادر الحكمة. 
التاسع: روى عنه المشايخ الثقات» كابن أبي عمير () . 
قال في التهذيب: «فأوّل خبر زرارة فالطريق إليه علي بن حديدء وهو 
مكبلق جد عرق على ا وك قل 07 
وقال في الاستيصار: «فأول ما في هذا الخبر أنه مرسلء وراويه ضعيف»: 


وهو علي بن حديدء وهذا يضعف الإحتجاج بخبره» 4 


وقال في ووذ آخن من الاتفصان 3 روس كيت هذا لا يعوؤل على ما 


١‏ معالم العلماء: 57 دار الأضواء - بيروت. 

. ه‎ ١١55 الطبعة المرتضوية النجف الأشرف‎ »١ كامل الزيارات: 7؟: باب 8»: ح‎ "١ 

"ل تفسير القمّي: ” :437 » الطبعة الأولى المحققة. 

5- وسائل الشيعة: "531:١5‏ » باب 5١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ح 8 . 

5 تهذيب الأحكام: 7 : 17 » باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك... ح »4١‏ الطبعة الثانية. 

5 الاستبصار: ١‏ : 55 ». باب البئر يفع فيها الفأرة والوزغة والسام أبرصء ح "2 الطبعة 
الرابعة. 


)١"1( 


ينفرد بنقله» () . 

هذا أهم ما ورد في حق علي بن حديد في كلمات علماء الرجال. 

أن ما ورد في كلام الكشي: عن نصر بن الصباحء من أنّ علي بن حديد 
فطحيء محل نظرء لعدم الإشارة إلى ذلك في كلمات النجاشيء والشيخ» والبرقي» 
وابن شه رآشوبء ولو كان ذلك ثابتاً لأشاروا إليه» نعم ما ذكره الشيخ في التهذيب 
وقوله: «لا يعول على ما ينفرد بنقله» قد يستفاد منه الإشارة إلى ذلك. حيث إن 
مذهب الشيخ عدم العمل على ما ينفرد به المخالفء إذا وقع التعارض بينه وبين ما 
يَروَية الآمامي العدل كما نسن علق ذلك في الفده "2 + إلا أن عدم تعرضه :ولو 
بالإشارة إلى كونه فطحياً في كتابي الفهرست والرجال عذه إياه من أصحاب 
الرضاء والجؤاد (ع)» يعارضل هذا الاستظهارء إلا أن يقال إن علي بن حديد تغين 
رأيه» ورجع إلى الحق» عند ذكر الشيخ له في الفهرست والرجال. 

والحاصل: أن نسبته إلى الفطحية»ء أو بقاءه عليهاء غير ثابتة وللكلام في هذه 
الناحية تتمة ستأتي. وأمًا الروايتان اللتان أوردهما الكشيء فهما وان كانتا تدلان 
علي جاتلسته::ومفانتة» إلا أنيما تهيفقان» أخا الأولى فتعلي بخ شخطة» ون اين 
قتيبة» وأمّا الثانية فبآدم بن محمد القلانسيء: وعلي بن محمد القمي. 

وأمًَا الروايات فالأخيرتان: مع الغض عن سندهما ترجعان إلى علي بن 
حديسد» فهو الزاؤي لهما ولا يثبتان له 'مدحاً ولا توثيقاء.وامًا الأولى فهي وان كانت 
واسفلة الدلولة إلا أديا متعميفة الننه وشيل وو دان 

وأمّا وقوعه في اسناد كامل الزيارات: فلا يفيد توثيقه» لأنه ليس من مشايخ 
ابن قولويه؛ فلا تشمله الشهادة» وقد تقتم الكلام فيه. 


الان 0.٠ص:”‏ : ه15 » باب النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة» ح 1. 
١‏ عدّة الأصول: 780:١‏ الطبعة الأولى المحققة. 


(52010؟) 


وأمّا وروده في تفسير القمّي: فهو وان كان على مبني السيّد الأستاذ (قدس) 
يستوجب الوثاقة» ولذلك حكم بالتوقف فيه إلا أنه بناء على ما تقدتم من التحقيق أن 
علي بن حديد واقع في القسم الثاني من التفسيرء فلا تشمله شهادة علي بن إبراهيم 
القَمَّي. 

ولم يبق من الوجوه إلا وروده في كتاب نوادر الحكمة» ورواية المشايخ 
الثقات غنةه وبهما يخكم بوثاقته بناء على مآ هو المختار من دلالة هذين الوجهين 
على التوثيق» مضافاً إلى أنّ رواية الكافي المتقتمة» عن أبي علي بن راشدء فإنها 
وإن وردت بسند ضعيفء إلآ أنّ الظاهر أن للكليني طريقاً إلى جميع روايات علي 
بن مهزيارء بواسطة الحميريء وسعد فتكون الرواية معتبرة السند. كما أنها من 
جهة الدلالة كذلك إذ تدل على جلالة» وعظم شأن علي بن حديد عند الإمام » وذلك 
ممأ يسظَرح' الوثاقة. 

وأمَا تضعيف الشيخ له في التهذيبين: فيحمل على الضعف في المذهب لا 
مطلقاً والشاهد قوله: «لا يعول على ما ينفرد بنقله» وهذا التعبير منه إنما هو في 
صورة التعارض كما أشرنا إلى ذلك آنفاء وممًا يؤكد هذا الحمل أنّ روايات علي 
ابن حديد في كتابي التهذيبين كثيرة وفي أبواب متعددة من الكتابين» من دون أن 
يكون للشيخ فيها كلام ما عدا الموارد الثلاثة المتقتمة. 

وأمًا المقام الثاني: فبناء على القول بوثاقته - كما هو الظاهر - فالأمر 
واضح وأمّا بناء على القول بضعفه؛ أو التوقف فيه؛ فيمكن الإعتماد على قسم كبير 
من رواياته والعمل بهاء وهو ما رواه عن جميل بن دراج فإن المستفاد من كلام 
النجاشي - في ترجمة جميل - أن كتابه من الكتب المعروفة وله طرق متعددة () , 
منها طريق ابن أبي عميرء وصفوانء وابن أبي نصرء وابن أبي نجران» وغيرهم ١‏ 


1 5 1 5 : مخ 
' »فلا ينحصر طريق الكليني» والشيخ» في طريق واحد. 


١‏ رجال النجاشي: ٠ "50: ١‏ الطبعة الأولى المحققة. 
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والحاصل: أنه يمكن القول بوثاقة علي بن حديدء والإعتماد على رواياته: 
وعلى فرض عدم تمامية الأدلة على وثاقته إلا أنه يمكن التعويل على أكثر رواياته: 
والاستناد اليهاء والله العالم. 


)555( 


العاشر 


وهو مدق وقع الأفكلاف فيه ذهب يعضيهم ومنيد السك الأستان (قدسن) الى 
القول بعدم ثبوت وثاقته» وذهب آخرون ومنهم الشهيد الثاني إلى القول بالوثاقة. 

وورد له في الكتب الأربعة كثير من الروايات تبلغ نحو سبعين مورداء 
وذكره الشيخ في رجاله؛ فعدّه في أصحاب الباقرين (ع) () » ومثله البرقي  )(‏ 
وشو :وا له يتضن: أحد من القدماء على وقافكفه إلا أنه اببتدل اللقرل يركافكه بوجوهة 

الأوّل: رواية بعض المشايخ الثقات عنه كصفوان بن يحيى وقد روى عنه 
في موارد عديدة 11 , 

الثاني: رواية الأجلاء عنه. وفيهم أصحاب الاجماع كزرارة» وابن مسكان» 


وابن بكيرء والخزّازء وابن رئاب» وابن حازم» وهشام بن سالم» وأضرابهم () . 


الثالث: نص الشهيد الثاني على وثاقته () . 


الرابع: ما أشار إليه في التكملة 9 من كثرة رواياته عن الأئمة (ع) لما 


-١‏ رجال الشيخ: ١١‏ و »55١‏ الطبعة الأولى. 

5 رجال البرقي: ١١‏ و١١‏ منشورات جامعة تطهران ١557‏ ه . 

تهذيب الأحكام: ؟ : 7١‏ » باب أوقات الصّلاة وعلامة كل وقت منهاء ح 5 »١‏ الطبعة الثانية؛ 
والاستبصار: 584:١‏ . باب أوّل وقت الظهر والعصر ح 5"», الطبعة الثانية: دار 
الأضواء - بيروت. 

5- معجم رجال الحديث: ١5‏ : 55 » الطبعة الخامسة. 

5 مستدرك الوسائل: ” :777 » الطبع القديم. 

5 مستدرك الوسائل: ”© :12327 », الطبع القديم. 
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رواه الكليني عن محمد بن الحسن» عن سهل بن زيادء عن ابن سنان» عن محمد بن 
مسرؤان العجلن»”عن على "بن حنطلة: قال + سمت آيا عيذ الله (ع) يقول::«اغرقوا 
منازل الناس على قدر رواياتهم عنا» () . 

الخامس: العمل على رواياته» والأخذ بهاء وتلقيها بالقول» ومنها الرواية 
الواردة في الترجيح عند تعارض الخبرين» المعروفة بمقبولة عمر بن حنظلة () . 

السادس: الروايات الواردة في حقه؛» وهي: 

مارواه الكليني في الكافي بسنده إلى يزيد بن خليفة» قال: قلت لأبي عبد 
اللّهِ (ع): أنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقتء فقال أبو عبد اللّه (ع): «إذاً لا يكذب 
علينا» () ٠‏ (الحديث). 

ومارواه الصفار في بصائر الدرجات بسنده إلى داود بن أبي يزيدء عن 
بعض أصحابناء عن عمر بن حنظلة» قال: قلت لأبي جعفر (ع): إني أظن أنّ لي 
عندك منزلة قال: أجل...)الحديث( () . 

وما رواه الكلينيء في الكافي إلى عمر بن حنظلة؛ عن أبي عبد الله (ع) 
قال: «يا عمر لا تحملوا على شيعتناء وارفقوا بهم فإنّ الناس لا يحتملون ما 
00 0, 


وهنا رؤاه في العوالم؛ نقلا عق' أغلام الدين للديلمي؛ من كتاب: الحسين :ابن 


١ل‏ أصول الكافي: ٠ ٠١١: ١‏ كتاب فضل العلم» باب النوادرء ح »١7‏ الطبعة الأولى دار 
الأضواء - بيروت. 

١‏ معجم رجال الحديث: 7١ : ١5‏ » الطبعة الخامسة. 

"- فروع الكافي: ” :778 » باب وقت الظهر والعصر ح ٠.ء‏ الطبعة الأولى دار الأضواء - 
بيروت. 

4- مستدرك الوسائل: ” :577 » الطبع القديم. 

5 روضة الكافي: 577, الحديث 577, الطبعة الأولى» دار الأضواء - بيروت. 


)5291١( 


سعيدء قال: قال ابو عبداللّه (ع) لعمر بن حنظلة: «يا أبا صخرء أنتم واللّه على 
ديقتي ودين آباقي» وقان: والله التشقعزة خلاك مر لك حقى: يقول بعدؤذاً:”فما النا مخ 
تحافعين ».ولا اصشديق كوج 1١7‏ .وق دافن اليد الأمكان (قس) في اجميع: هذا 
الوجوه؛ وأنها غير تامة. 

أما الأول والثاني: فلأنَ رواية هؤلاء عن شخص ليست دليلاً على وثاقته. 

وأمَا الثالث: فلأنَ الشهيد الثاني من المتأخرين فشهادته عن حدس ولا يعتد 
بها. 

وَأمْتا الرايع#“فلضعف القستدد:يسنهل بن زياد وَمْحمّة بن ستان» منضافا إلى 
أنّ كثرة الرواية اذا لم يعلم صدق الراوي لا تكشف عن عظمة الشخص 
بالضرورة. 

وأمّا الخامس: فهو مخدوش صغرى وكبرىء وتسمية رواية واحدة بالمقبولة 
ليس دليلاً على قبول جميع رواياته» كما أنّ عمل المشهور برواية واحدة لا يكشف 
غن ؤكافة الراري: 

وأمّا الروايات: 

فالأولى: ضعفة السند بيزيد بن خليفة» فإنه واقفي لم يوثق» فلا يصح 
الاستدلال بها على شيء. 

والثانية: ضعيفة أيضاً بالإرسال» مضافاً إلى أن الرواية عن نفس عمر بن 
حتطلة على أنيا الا ولك فيها غلن: الت يق : 

والثالثة: إن الرواية شهادة من عمر بن حنظلة لنفسه» وهي غير مسموعة 7(" 
. ولم يتعرض السيّد الأستاذ (قدس) للرواية الرابعة» ولكنها قابلة للمناقشة أيضاًء 


إبت مستدرك الوسائل: 2" :5530 2 الطبع القديم. 
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سكذاء ودلالة. 


ما مق احين الشندة"فلآة الرواية موسلة:مضافاً إلى عدم الغلم بالطريق إلى 
كتاب الديلمي. وأمّا من حيث الدلالة» فلأنَ ظاهر الرواية» الخطاب إلى الشيعة» 
وأنهم على الحقء وليست في مقام وثاقة المخاطب وعدمه؛ ولكن مع ذلك يمكن أن 
يقال» بوثاقة عمر بن حنظلة؛ ويستدل عليها بأمرين: 


الأوّل: رواية صفوان بن يحيى عنه؛ وقد تقدتم في البحث حول المشايخ 
الثقات أن روايتهم عن شخص دليل على وثاقته» وأنّ شهادة الشيخ بذلك تامّة» خلافا 
لما ذهب إليه السيّد الأستاذ (قدس). 

الثاني: أنّ الرواية الأولى معتبرة السندء لوثاقة يزيد بن خليفة» وكونه واقفياً 

0 ام مل - 35 . :2 م 5 ١‏ 325 

لا ينافي وثاقته» وقد روى عنه صفوان بن يحيى في موارد متعددة () » ثمّ مع 
تماميّة سند الرواية الرابعة» تكون بقية الروايات مؤيّدة للمدعى» ومن جميع ذلك 

وأكنا هنما قل عمل أذ التشدنء :ذا كان عونا بين الامتكاه» وقشيورا 
بينهم» ولم يرد في حقه قدح وذمء فهذا كاشف عن وثاقته» فغير تام أصلاء وذلك: 

أولا: إن كون الشخص معروفا من جهة ذكره؛ و روايته - على فرض 
تحققه - لا يستتلزم العلم بحاله» إذ ربما لم يصل العلم به إلى أصحاب الأصول 
الرجالية» أو وصلهمء ولكن توقفوا في الحكم عليه» لعدم وضوح جهة من جهات 
التوثيق والتضعيف. فعدم القدح لازم أعم. 

وثانيا: إن اللازم على هذاء عدم تعرضهم إلى جميع المشهورين من الرواة 
بالتوثيق ويكون التوثيق حينئذ بالنسبة اليهم لغوا !! مع أنا نرى أنّ دأبهم وعادتهم 


١ل‏ تهذيب الأحكام: 7 ١74:‏ » باب الغرر المجازفة وشراء السراقة... الحديث 48٠١‏ غ 4١‏ » 
الطبعة الثانية - دار الأضواء - بيروتء والاستبصار: ” ١57:‏ » باب بيع العصير 
الحديث زك و :» الطعبة الثانية,» دار الاضواء - بيروت. 
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جارية على توثيق الثقات» وا ن بلغوا الغاية في الإشتهار» نعم ربّما يصفونهم بما 
هو أعلى وأرفع من التوثيق» وأمّا ذكرهم مجرداً عن الوصف فلا. 

وثالثاً: على فرض التسليم يكون هذا حدساء واجتهادء في اكتشاف التوثيق 
منهمء وقد تقتم في أول الكتاب, أن التوثيق لا يكون معتبراً إلا إذا كان منهم عن 
حسء من نص أو ظهور. 

والحاصل: أنه يمكن القول: بأنّ عمر بن حنظلة ثقة» وأنّ رواياته معتمدة 
بالوجهين المتقتمينء واللّه العالم. 


)١2515( 


الحادي عشر 


محمد بن سنان 


وهو ممّن اختلفت فيه الأقوال مدحاً وقدحاً وتوقفاً فيه» وقد اتفق له ما لم 
يتفق لغيرهء فتضاربت فيه قول الرجالي الواحد كالشيخ المفيد» وهكذا الشيخ» 
وشكليما الغلامة توقف فيه كان ومفحة اخرى: 

والمشهور على ضعفه. وذهب السيّد الأستاذ (قدس) إلى ما عليه 
المشتهور؟! . 

وقدروى عن محمد بن سنان في الكتب الأربعة في أكثر من ألف مورد 
فجاء بعنوان محمّد بن سنان في سبعماءة واثنين وتسعين مورداً () » وفي أربعمائة 


الله 


وسبعة واربعين موردا بعنوان ابن سنان ' ١‏ » وهو مردد بين شخصين محمدء وعبد 


اللّه. 

والكلام يقع فيه من جهتين: 

الأولى: في وثاقته وعدمها. 

والثانية: في رواياته. 

الحية الأرلىة قله اكنال على .ده دأقون زلما كان متيور ١‏ بالضفت: 
قذمنا ذكرهاء وهي: 


-١‏ معجم رجال الحديث: ١51: ١7‏ » الطبعة الخامسة. 
"لان .٠ص: .١58: ١7‏ 
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الأوّل: ما ذكره الشيخ المفيد في رسالته العدديّة» قال بعد أن أورد رواية 
فيها محمد بن سنان: وفي هذه الرواية محمد بن سنان» وهو مطعون فيه؛ لا تختلف 
العصابة في تهمته وضعفه () » وسيأتي ما يخالف هذا منه (قدس). 

الثاني: ما ذكره النجاشي في ترجمته... إلى أن قال: وقال أحمد بن محمد 
بن سعيد بن عقدة أنه روى عن الرضا (ع)» قال: وله مسائل عنه معروفة» وهو 
رجل ضعيف جداً لايعوّل عليه ولايلتفت إلى ما تفرد به () . 

والجملة الأخيرة «وهو رجل ضعيف... الخ» من كلام ابن عقدة كما هو 
الظاهرء وإن كان يحتمل إنها من كلام النجاشيء إلا أنّ الأقوى هو الأوّل فيكون 
التضعيف من ابن عقدة لا من النجاشيء ويؤيّده تعقيب الكلام بما نقله عن الكشي: « 
وقد ذكر أبو عمرو في رجاله... الخ». 

وقال النجاشي: في ترجمة مياح المدائني: ضعيف جداء له كتاب يعرف 
برسالة مياح» وطريقها أضعف منها وهو محمد بن سنان () » وهنا ورد التضعيف 
صراحة في كلام النجاشي. 

الثالث: ما ذكره الشيخ في أكثر من موضع. 

فقد ذكره في الفهرستء وقال: محمد بن سنانء؛ له كتب؛, وقد طعن عليه» 
وضعّفء وكتبه مثل كتب الحسين بن سعيد على عددهاء وله كتاب النوادر 9 . 

فهو هنا وإن نسب التضعيف إلى غيره؛ إلا انه في الرجال ذكره في 
أصحاب الكاظم والرّضا (ع) وضعفه في أصحاب الرّضاء قال: محمّد بن سنان» 


-١‏ معجم رجال الحديث: ١18: ١7‏ » الطبعة الخامسة. 
١‏ رجال النجاشي: ” 7٠١8:‏ » الطبعة الأولى المحققة. 
لالتان صل 1 1/8 
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وذكره أيضاً في التهذيب» والاستبصار في مسألة المهر من باب النكاح؛ 
فبعد أن أورد رواية فيها محمد بن سنان قال: في طريق هذه الرواية محمّد بن 
سنان... ومحمّد بن سنان مطعون عليه» ضعيف جداًء وما يستبد بروايته ولا 
يشاركه فيه غيره لايعمل عليه 2 - وسيأتي خلاف هذا عن الشيخ - . 

الرابع: ما ذكره الكشي في عدّة مواضع. 

منها: قال حمدويه: كتبت أحاديث محمد بن سنان عن يوب بن نوح وقال: 
[انفكل أن أروق أحاية محكدين يشان 0 : 

وفي مورد آخر: أن أيُوب بن نوح دفع إليه دفتراً فيه أحاديث محمّد بن 
سنانء فقال لنا: إن شتتم أن تكتبوا ذلك فافعلواء فإني كتبت عن محمّد بن سنان 
ولكن لا أروي لكم أنا عنه شيئاء فإنه قال قبل موته كلما حدثتكم به لم يكن لي 
سماعء؛ ولا رواية» إنها وجوه 

وم كي مزق معت ون ميات لاز من الوق شي ةلضف 
الفضل ين شاذان يفول: لا أستخل. أن أروئ أحانيك محمد بن ستان» وذكر الفضل 
في :بعصي >كنية: ا مق الكذابيق المشهورية ان تدان ولي نعي الله 101 

ومنها: ماذكره عن أبي الحسن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوريء قال: 
قال أبو محمّد الفضل بن شاذان: أروو (ردوا) أحاديث محمد بن سنان عنيء وقال: 
ل أححية:(أحل) لك أنترورو| أعافيلة محف بن شذان عن ما دمت حباة انق :قن 


-١‏ رجال الشيخ: 87", الطبعة الأولى. 

باح الننا 42" الحميك 1 الطيحة الزايعة: 
"- رجال الكشي: ؟ :810" » مؤسسة آل البيت (ع). 
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الرواية بعد موته () » والجملة الأخيرة كما يحتمل فيها انها من الكشيء يحتمل فيها 
أيضاً انها من الراوي فيكون من كلام الفضل. 

ومنها: ما ذكره في ترجمة المفضّل بن عمر قال بعد ذكر جماعة من الغلاة؛ 
وجح ون انا كذ ل 100 


ومنها: ماذكره في ترجمة أبي سمينة محمّد بن علي الصيرفيء قال: وذكر 


الفضل في بعض كتبه من الكذابين المشهورين أبو الخطاب» ويونس بن ظبيان» 
ويزيد الصائغ» ومحمد بن سنان» وأبو سمينة أشهرهم 0 : 

وشياتي :أن القشي. أوزوة :رو ياك« مالئحة محمد ون تاق 

الخامس: ماذكره ابن الغضائريء قال: ضعيف غال؛ يضع. لايلتفت إليه () . 

وقال في ترجمة ذريح: إنّ طريقه ضعيفء لأنّ صاحب الكتاب قال: وروى 
نحشا ين ستان «عن عب الله ب خبلة العناني :هن تويم !0 م.وضشت :هذا الطريق: 

وقال في ترجمة زياد بن المنذر: وأصحابنا يكرهون ما رواه محمّد بن سنان 
عنه (9) , 

و أكاما'اسنتدل ةغل وفاففة فأمود: 

الأوؤل: عذه الشيخ المفيد في الإرشاد ممّن نص على أبي الحسن 
الرآضا (ع) من أبيه وأنه من خاصتته وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من 


١‏ رجال الكشي: ؟ :798 » مؤسسة آل البيت (ع). 
؟أحق سن 1117 

ادن .٠ص:‏ 878. 

5 مجمع الرجال: 5 ٠» 7١1:‏ مؤسسة إسماعيليان. 
قم نض 5 1217 
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شيعته () » وكلامه هنا ينافيه ما تقدّم في الرسالة العددية. 


الثاني: عذه الشيخ في الغيبة من الوكلاء الممدوحين 7 » وأورد رواية في 
حقه عن أبي جعفر الثاني (ع) - وستأتي - » وكلام الشيخ هنا ينافيه ما تقدم عنه 
في الفهرست والرجالء والتهذيبين» وقد استظهرنا في الفصل السابق أنّ الوكالة عن 
الإمام (ع) تستلزم الوثاقة. 

الثالث: وقوعه في أسناد تفسير علي بن ابراهيم القمّي () . 

الزاجةة وؤاية الأجلاء عنة مكل أيوب بن نوح» والفضل بن :شناذان» وامحمة 
بن عيسى العبيدي» ويونس بن عبد الرّحمن» ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطاب؛ 
والحسنء» والحسين ابني سعيد وغيرهم 00 

الخامس: وردت في حقه عدّة روايات عنهم (ع). 

منها: ما أورده الشيخ في الغيبة» قال: فإنه روي عن علي بن الحسين بن 
داودء قال: سمعت أبا جعفر الثاني (ع) يذكر محمد بن سنان بخير ويقول: رضي 
اللمدضعه يوكناقي عدف فنا بخالفي ونا أخالت أن د 0 

وكتكهاء تحارو اة لخدي ونه متحي عن: أب :طاله عند اللقين الصيلت 
القمّي» قال: دخلت على أبي جعفر الثاني (ع) في آخر عمره فسمعته يقول: «جزى 
الله صفوان بن يحيى ومحمّد بن سنان» وزكريًا بن آدم» عني خيراًء فقد وفوا لي». 
ولم يذكر سعد بن سعد. 


قال: فخرجت فلقيت موفقاء فقلت له: إن مولاي ذكر ضفوان» ومحمّد بن 


<١‏ الإرشاد: "١5‏ »الطبعة الثالثة. 

كتاب الغيبة: »١١١‏ الطبعة الثانية. 

تفسير القمّي: ١‏ :743 » الطبعة الأولى المحققة. 
4- معجم رجال الحديث: ١5١: ١7‏ » الطبعة الخامسة. 
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سنان» وزكريّا بن آدم» وجزاهم خيراً ولم يذكر سعد بن سعد. 

كنال فكوية الوه تان 2 هو ف الضفو ان وق بحو ومس يق نات 
وزكريًا بن آدم» وسعد بن سعدء فقد وفوا لي» ( . 

ومنها: مارواه بسنده عن محمد بن قولويه» قال: حدثني سعد بن عبد اللّه 
قال: حدثني أبو جعفر أحمد بن محمّد بن عيسىء, عن رجلء عن علي بن الحسين 
بن دود القمّيء قال: سمعت أبا جعفر الثاني (ع) يذكر صفوان بن يحيى» ومحمد 
يت يتقان ابخين»:وقاك: برضي الله عديها برطدائي عنهماء لا (فما) :خالفاتي قطء 
هذا سدكها نهاء كله كريما ماق ونعه وف انها 07 

ومسفها: ماذكزه الكشي أيضاً: قال: .وجدة بخط أبي عند الله الغناذاني: :اني 
نيفق التعاخصي ايقول: إوغيد الله ين متخن ون عسي الأتغري الملنب ييداقة قال: 
كنت مع صفوان بن يحيى بالكوفة في منزلء إذ دخل علينا محمد بن سنان» فقال 
صفوان: هذا ابن سنانء لقد همّ أن يطير غير مرّة فقصصناهء حتى ثبت معنا () . 

ومنها: مارواه بسنده عن حمدويه» قال: حدذثني الحسن بن موسىء قال: 
حدثني محمد بن سنانء قال: دخلت على أبي الحسن موسى (ع) قبل أن يحمل إلى 
العراق بسنة وعلي ابنه (ع) نين يديه فقال لي: يا محمدء قلت: لبيك. 

قال: إنه سيكون في هذه السنة حركة؛ ولاتخرج منهاء ثمّ اطرق» ونكت في 
الأرض بيده. ثم رفع رأسه إلي وهو يقول: «يضل الله الظالمين ويفعل اللّه 
مايشاء» ا" 


قلت: وما ذلك؛ جعلت فداك؟ 


١‏ رجال الكشي: ” :757 » مؤسسة آل البيت (ع). 
ادن .٠ص:‏ 47ا. 
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قال: من ظلم ابني هذا حقه وجحد إمامته من بعدي؛ كان كمن ظلم علي بن 
على ابنهه فقلت: واللّه لئن مذ الله في عمري لأسلمنَ حقه: ولأقرنٌ له بالإمامة: 
وأفنية: أنه حكة اللديئن يدك .على خلقه والذاغي إلى ريه: 

فقال ل يا كتين الله فى جخمؤ انان ودعو إلى إناتقدب و لماه من قز 
مقامه من بعده. 

فقلت: ومن ذاك» جعلت فداك؟ 

كن سنك اه 

لالضلا و اسلف 

فقال: كذلك» وقد وجدتك في صحيفة أمير المؤمنين (ع)» أمّا إنلك في شيعتنا 
أبنين .مق البزق :في “الليلة"الللماء:قة قال 4.يا محك) 'إة المفصتل أسئ ومستر اح 
وأفتت: أسهما ومستر اهما خزاء على الثان' أن تنيتك دا تنيعني أيا :الكبين ؤأيا 

١ . 

جعفر (ع) (). 

ولحنفهاة :ها اذكه الكني أيضنا وجدت يفط كيل يق أحمدة. حنقن متحت 
بن عبد الله بن مهران» قال: أخيرني. عبد الله بن عامنء عن شاذؤيه بن الحسين بن 
داود القمّيء قال: دخلت على أبي جعفر (ع) وبأهلي حبل. 

فقلت: جعلت فداكء ادع اللّهِ أن يرزقني ولداً ذكراًء فأطرق مليّاء ثمّ رفع 
و أده فقا اميه و الله ور فلك خلقم حكن | اقلق لكا 

قال: فقدمت مكة»؛ فصرت إلى المسجد فأتى محمد بن الحسين بن صباح 
برسالة من جماعة من أصحابناء منهم صفوان بن يحيى» ومحمّد بن سنان» وابن 


١‏ رجال الكشي: ” :755 » مؤسسة آل البيت (ع). 
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وزكي فقلت: ذكرا قد ة هم 


فال ابن سنانة أكا أنت"ستزق :لذ ذكز ا انه يمورة: على المكان أو يكو 


فقال أصحابنا لمحمّد بن سنان: أسأتء قد علمنا الذي علمت» فأتى غلام في 
المسجدء فقال: ادرك فقد مات أهلك؛ فذهبت مسرعاً فوجدتها على شرف الموت» ثمّ 
لفرظيث أن.ولدت غاتما فكوا فيا 17 

ومنها: ماذكره؛ فقال: ورأيت في بعض كتب الغلاة وهو كتاب الدور عن 
الحسن بن علي» عن الحسن بن شعيب؛ عن محمّد بن سنان» قال: دخلت على أبي 
جعفر الثاني (ع) فقال لي: «يا محمّدء كيف أنت إذا لعنتك» وبرئت منك» وجعلتك 
محنة للعالمين: أهدي بك من أشاء وأضل بك من أشاء: 

قال: قلت له: تفعل بعبدك ما تشاء ياسيّديء إنك على كل شيء قديرء ثمّ 
قال: يا محمّدء أنت عبد قد أخلصت للَّهء إني ناجيت الله فيك فأبى إلا أن يضل بك 
كثيراً ويهدي بك كثيرا» ) . 

ومنها: مارواه بسنده عن حمدويه؛ قال: حدثني أبو سعيد الآدمي» عن محمد 
بن مرزبانء» عن محمد بن سنان» قال: شكوت إلى الرّضا (ع) وجع العين فأخذ 
قرساطاً فكتب إلى أبي جعفر (ع) وهو «أقل من (نيتي) (يدي) أوّل شيء» فدفع 
الكتاب إلى الخادم وأمرني أن أذهب معه.ء وقال: اكتم» فأتيناه وخادم قد حمله» قال: 
ففتح الخادم الكتاب بين يدي أبي جعفر (ع)»؛ فجعل أبو جعفر (ع) ينظر في الكتاب 
ويرفع رأسه إلى السماء يقول: ناج ففعل ذلك مرارأء فذهب كل وجع في عينيء 
و نوات صر رحد 


قال: فقلت لأبي جعفر (ع): جعلك اللّه شيخاً على هذه الأمّة كما جعل عيسى 


١‏ رجال الكشي: ” :845 ٠»‏ مؤسسة آل البيت (ع). 
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بن مريم شيخا على بني اسرائيل. 


قال: ثم قلت له: يا شبيه صاحب فطرس. 


قال: وانصرفت وقد أمرني الرّضا (ع) أن أكتم؛» فما زلت صحيح البصر 
حتى أذعت ما كان من أبي جعفر (ع) في أمر عينيء فعاودني الوجع. 

قال: قلت لمحمد بن سنان: ما عنيت بقولك: يا شبيه صاحب فطرس؟ 

فقال: إن اله غضب على ملك من الملائكة يدعى فطرسء فدق جناحه 
ورمى به في جزيرة من جزائر البحرء فلمًا ولد الحسين (ع) بعث اللّه عزوجل 
جبرئيل إلى محمّد (ص) ليهنئه بولادة الحسين (ع)» وكان جبرئيل صديقاً لفطرس» 
فم به وهو في الجزيرة مطروح: فخبره بولادة الحسين (ع) وما أمر الله به» فقال 
له: هل لك أن أحملك على جناح من أجنحتي وأمضي بك إلى محمّد (ص).ء ليشفع 
فيك (لك)؟ 

قال: فقال فطرس: نعمء فحمله على جناح من أجنحته حتى أتى به محمدا 
(ص) فبلغه تهنئة ربّه تعالى» ثم حذثه بقصة فطرسء فقال محمّد (ص) لفطرس: 
تملع تداحك عل ميى الكدية (ع):وتوتع يه ففدل: ذلك فظرين جين الله بحفاحة 
وردمنزله مع الملائكة () . 

ومنها: ما ذكره؛ فقال: وجدت بخط جبرئيل بن أحمد» حدثني محمّد بن عبد 
التفروق مهزةان فق الحمذدين حك يق انين لسري رسفن يق نهاة جديا قافنا 
بمكة ولو الحنتن" الرضا :فيه ففلكا ال جغلنا :الله قذاك» :تحن كار جوق زأنت مقيم 
فإن رأيت أن تكتب لنا إلى أبي جعفر (ع) كتاباً لنسلم (تلم) به» فكتب فقدمنا للموقق 
فقلنا له: أخرجه إلينا وهو صدر موفقء وأقبل يقرأه ويطويه وينظر فيه ويتبسم حتى 
أتى على آخره ويطويه من أعلاه وينشره من أسفله. 


١ل‏ رجال الكشي: 5 » مؤسسة آل البيت (ع). 
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قال محمد بن سنان: فلمًا فرغ من قراءته حرّك رجله وقال: ناج ناج. 

فقال أحمد: ثمّ قال ابن سنان عند ذلك: فطرسية فطرسية () . 

وغيرها من الروايات. 

السادس: انه وقع في أسناد كتاب نوادر الحكمة» ولم يستثنه محمّد بن الحسن 
بن الوليدء وقد استظهرنا وثاقة من لم يستثن كما تقدم. 

السابع: ما ذكره ابن طاووس في فلاح السائل» قال: أقول: وسمعت من 
يذكر طعناً على محمد بن سنان؛ لعلّه لم يقف على تزكيته والثناء عليه وكذلك 
يحتمل أكثر الطعونء فقال شيخنا المعظم المأمون المفيد محمّد بن محمد بن النعمان 
في كتاب كمال شهر رمضان ما هذا لفظه: على انّ المشهور من الوصف لهذا 
الرجل خلاف ما به شيخنا أتاه ووصفه؛ والظاهر من القول ضد ماله به ذكرء كقول 
أبي جعفر (ع) كما رواه القمّي» قال: دخلت على أبي جعفر (ع) في آخر عمره 
فسمعته يقول: جزى الله محمّد بن سنان عنّي خيراء فقد وفى ليء وكقوله (ع) فيما 
رواه علي بن الحسين بن داودء قال: سمعنا أبا جفعر (ع) يذكر محمد بن سنان 
بخبر ويقول: رضي اللّه عنه برضائي عنهه فما خالفني ولا خالف أبي قطّ - وقد 
ذكرنا هاتين الروايتين فيما تقدّم - . 

قال: هذا مع جلالته في الشيعة» وعلو شأنه ورئاسته» وعظم قدره ولقائه من 
الأثمة(ع) » ثلاثة» وروايته عنهم وكونه بالمحل الرفيع منهم» أبو إبراهيم موسى بن 
جعفرء وأبو الحسن علي بن موسىء وأبو جعفر بن عليء عليهم أفضل السلام ومع 
مشكدزة الح حفن (غ) ١‏ الذي أطوريها الله قحالي نو ايقه الو أكو ايها :فيما وراد 
محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب»ء انّ محمّد بن سنان كان ضرير البصر فتمستح 
بأبي جعفر الثاني (ع) فعاد إليه بصره بعدما كان افتقد. 


الى أن قال: ورويت باسنادي إلى هارون بن موسى التلعكبري باسناده الذي 


١ل‏ رجال الكشي: 5 » مؤسسة آل البيت (ع). 
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ذكزدفي از اكرن:الحنء التنلفين طق عذات غيد الله يق حماد: الانضازي :من هذا البكله: 
أبو محمّد هارون بن موسىء قال: حدثنا محمّد بن همّام» قال: حدثنا الحسين بن 
أحمد المالكيء قال: قلت لأحمد بن هليل الكرخي: أخبرني عمًا يقال في محمد بن 
نكبتاق قن أمن العقر قال #تمعاة: الله كن الله علمكي الطيون بوحينن العيال وكا 
مقا ا 0 

الثامن: ما ذكره العلامة في المختلف في مسألة الرضع فبعد أن نقل رواية 
فيها محمّد بن سنان» قال: لايقال إِنّ في طريقها محمد بن سنان؛ وفيه قول لأنا 
رجّحنا العمل بروايته 9 . 

وينافيه ما في الخلاصة فإنه توقف في محمد بن سنان () . 

والتحقيق في المقام يقتضي النظر: 

ألا :في هذه الؤجوه الماهة» وما يمكى الأعقات عايهمنها: 

وثانياً: على فرض تماميتهاء هل يقع التعارض بينها وبين الوجوه القادحة أو 
يمكن الجمع بينها؟ 

فنقول: 

ما واف عد:في أنكاد. شين القكي فهو :واه كان بسب الظاهن ,صنديحا إلا 
أنه لايشمله التوثيقء لأنه وادر في القسم الثاني وقد قلنا إنَ أفراد هذا القسم 
لاتشملهم شهادة علي بن إبراهيم. 

وخا ورؤانة الكجلاه نه فقه ذكرنا مون 01 :هذا "لمكو ياد بس هلي 


التوثيق ما لم يحرز أنّ الراوي لايروي إلا عن ثفة» ولم يثبت هذا في حق من روى 


-١‏ فلاح السائل: ١‏ من مقدمة الكتاب. 
"١‏ مختلف العلامة: ؟ : 7٠١‏ » الطبعة القديمة سنة ١77‏ ه . 
رجال العلامة: »75١‏ الطبعة الثانية. 
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عن محمّد بن سنان» كيونس بن عبد الرّحمنء وأمثاله» وأمّا من ثبت عنهم أنهم 
لايروون إلا عن ثقة» فلم يرد ذلك إلا في مورد أو موردين ويمكن الخدشة فيهما 
لأنّ الموارد بعنوان صفوان فقطء لا صفوان بن يحيىء وبناء على هذا فلا يمكن 
الاأعتماد "على :هذا الوجه أيضاء 

وأمَا توثيق ابن طاووس: فمدركه الروايات وهي ضعيفة سنداء مضافاً إلى 
أن بعضها ليس من كلام المعصوم (ع). 

وأمَا توثيق العلآمة: فهو غير مفيد لأنه في عداد المتأخرين مضافاً إلى أنه 
از ضن ريما في الحاتدة: 

فهذه الوجوه الأربعة غير ناهضة:؛ ولايمكن الاعتماد عليها في الحكم بوثاقة 
محمد بن سنان. 

وأمّا توثيق الشيخ المفيد: وعدّه محمّد بن سنان من خاصة الامام أبي الحسن 
وشيعته وثاقته وأهل الورع والعلم» وممّن روى النصّ على إمامة الرّضا (ع) 
وقوله في مقابل هذا: هو مطعون عليه؛ لاتختلف العصابة في تهمته وضعفه؛ فيمكن 
القول انّ محمّد بن سنان له حالتان في نظر الشيخ المفيدء فهو لما كان من أصحاب 
الكاظم :(ع) كان على 'الحالة الأولئء كم كيدل حالة:+فهو ثفة في الأولى» ضعيفف في 

لآ أن الأقرى :آنه طبن سذاق تكالة وإعدة اوهل أ كال فمكن الحنه 
بهذا الاتحتمال جور صن فوته 

وأمّا الوجوه الثلاثة الباقية: فدلالتها على وثاقة محمد بن سنان تامّة ولا غبار 
عليها. 

وأمّا وجدمه القدح: فأقواها دلالة على التضعيفء هو ما ذكره الفضل بن 
فناذان:من أنه.من الكذابين: المشهورين» أو ا الكذابين أربعة: وعد منهم محمد .بن 
مكقا نكاد وله 9 (تستكدل: ارد إل حل واو انل همه ون شاك إلا أ نذا ارهد 
يلاحظ عليه: 
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رالا كينمف الموقة شن نمكت عد | سفت زان عفش بكرن هبد اللفريق 
خمدوينسة:قتال نحت النشيل ."الك وصتدالله ون حمدويه لم يذكن' بسح ناف 
المورد الأوّلء وفي المورد الثاني: علي بن قتيبة النيسابوري وهو لم يوق أيضاء 
مضافاً إلى أنّ الكشي يقول: «وذكر الفضل في بعض كتبه» فالذي يظهر أنّ ما 
تعر يه اللديق : شيذريه به بنارا + الكدي فى كقن النل: 

ثانياً: أنّ ابن داود ذكر في كتابه نقلاً عن الكشيء أنّ الأربعة الذين قال عنهم 
الففضل انتج من الكذابين المشهورين هم أبو الخطاب» ويونس بن ظبيان» ويزيد 
الصائغء وأبو سمينة أشهرهم () » ولم يذكر محمد بن سنان منهمء وفيه دلالة على 
أنّ نسخ كتاب الكشي مختلفة» والقول بسقوط اسم محمّد بن سنان بعيد» لأنه ذكر 
أربعة أشخاص بأسمائهم» وعليه فهذا الوجه لا يمكن أن يعتمد عليه لعدم إحراز أن 
محمد بن سنان من الأربعة. 

ثالثاً: احتمال أن يكون لهذا الاتهام وجه وسيأتي: 

هذا بالنسبة إلى أقوى وجوه التضعيف وهو غير ثابت. 

ثم إن هناك احتمال آخر: وهو أنّ المراد من قول الفضل في آخر كلامه: 
ولس هو عي الله شحصن: اهن مو أ لع الله انمه محظة يقروكة نكن نعية الله إلا 
بهذ الأحتمان صبديف هذا قال للمكاققنة: 

وأمّا بقية الوجوه القادحة: وهو ما ورد في كلام النجاشي وما نقله عن ابن 
عقدة وما جاء في كلام الشيخ» وتضعيفه إِيّاه في أصحاب الرّضا (ع) وفي 
التهذييين؛ وماورد في كلام ابن الغضائريء: وهكذا نسبته إلى الضعف في كلام 
الشيخ المفيد - إن لم نقل بالجمع المتقدم - فبعد التأمّل التامّ في كلماتهم رأينا أن 
نسبة الضعف إلى محمّد بن سنان؛ إنما نشأت من جهة رمية بالغلو» لا الضعف 
المطلق» ويظهر هذا من مواضع متعئدة» منها: 


١ل‏ رجال ابن داود - القسم الثاني - . 07 طبع جامعة طهران. 
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أولاً: ما ذكره الكشي في ترجمة المفضتل بن عمر فإنه قال بعد ذكر جماعة 
نزخ الغلاة وميس ين كات كذنك 10 

ثانياً: ما ذكره الشيخ في الفهرست من أن كتبه - أي محمد بن ستان - مثل 
كتب الحسين بن سعيد على عددهاء وجميع ما رواه إلآ ما كان فيه تخليط أو 
ا" 

فيظهر من هذا أن الشيخ ينسب محمد بن سنان إلى الغلو. 

ثالثاً: ماذكره النجاشي من نسبة التضعيف إلى ابن عقدة في المورد الأول 
وابن عقدة زيديّ المذهب فلعله يرى أنّ من يروي المعاجز لغير الزيديّة فهو عنده 
من الغلاة» ومحمّد بن سنان كان كثير الرواية للمعاجز حتى قال: من كان يريد 
المعضلات فإلي»ء ومن أراد الحلال والحرام فعليه بالشيخ - يعني صفوان بن 


1 
حي ناا 


هنذا مانا إلن. أن" التجاشيج ذكر كلام ضفواق في محم بن سنان :رمن أنه 
هم أن يظين غين مرثة فقضضنتا:“وهذا :يدل علق انظرلتي محم بن سنا مدة شه 
عادء والتعبير بالطيران والارتفاع والغلو تؤدي معنى واحداً في الاصطلاح. 

وأمَا المورد الثاني من كلام النجاشيء. وهو ما ذكره في ترجمة المدائني 
فلأنٌّ ميّاحاً مرمي بالغلو وقال عنه ابن الغضائري: غال () » ومن هنا قال 
النجاشي: وطريقها أضعف منها () . 


اانا : أن في :قو الفشل :له أسفحل: الرواية هن !محم يق :«ستان ما ديت 


ادارجال الكني: +235- + مؤسسية آل'البيت (ح): 
" الفهرست: »١53‏ الطبعة الثانية. 

*- رجال الكشي: 7 :753 + مؤسسة آل البيت (ع). 
تنمت لوحال 21 115 “قر المماعاداد. 
5 رجال النجاشي: ” :7728 » الطبعة الأولى المحققة. 
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حيّاء وإذنه بعد موته» إشعاراً بتهمة محمّد بن سنان بالغلو لأنه إذا كان غير ثقة فما 
الفرق في الرواية عنه حيّاً وميّتاً بعكس ما إذا كان مرميّاً بالغلو» فإنَ الفضل لايحب 
أن تنسب رواياته إلى محمّد بن سنان حال حياته. 

وخامسا: ما يستفاد من الروايات وقد تقتم نقلها ولاسيما مايرويها هو عن 
نفسه كما في روايته حول إصابته بوجع العين» وكذا رواية رجوع بصره إليه بعد 
تممتحة بالإمام الجواذ' (غ) وغيرها من الرواياتات::وفى بعضنها أن الإماه حدره من 
إذاعة الأمرء وأوصه بالكتمان» إلا أنه لم يلتزم بذلك ممّا أوجب اتهامه بالغلو؛ 
ويؤيّده: مارواه ابن طاووسء عن أحمد بن هليل» وسؤاله عمّا يقال عن محمد بن 
سنان في أمر الغلو وقد تقدتمت الرواية عند نقل عبارة ابن طاووس. 

سابعاً: ما ورد في جواب الشيخ المفيد (قدس): عن سؤال أخبار الأشباح 
قال: إن الأخبار بذكر الأشباح تختلف ألفاظها وتتباين معانيهاء وقد بنت الغلاة عليها 
أباطيل كثيرة» وصنفوا كتباً لغوا فيهاء وهزأوا فيما اثبتوا في معانيهاء وأضافوا ما 
حوته الكتب إلى جماعة من شيوخ أهل الحقء وتخرصوا الباطل بإضافتها إليهم من 
جملتها كتاب سمّوه كتاب الأشباح والاظلة» ونسبوا تأليفه إلى محمّد بن سنان» ولسنا 
نعلم صحة ما ذكروه في هذه الباب عنه؛ فإن كان صحيحاً فإنَ ابن سنان قد طعن 
عليهء وهو متهم بالغلو» وإن صدقوا في إضافة هذا الكتاب إليه فهو ضال بضلاله 
عن الحقء وإن كذبوا فقد تحمّلوا أوزار ذلك () . 

وعليه فإنَ التضعيف الوارد في حق محمد بن سنان إنما هو من هذه الجهة. 

والذي يقوى في النفس: أنّ محمّد بن سنان مر بفترة اضطراب ثمّ عاد: 
ويدل عليه قول صفوان المتقدم؛ كما أنّ الشيخ قد ضعّفه في أصحاب الرضا (ع): 
أنَا في أصحاب الكاظم والجواد (ع) فلم يضعفه» ولعل اضطرابه كان في تلك 
الفترة. 


١‏ المسائل السروية المطبوع ضمن عدة رسائل للشيخ المفيد: ,7١١‏ الطبعة الثانية. 
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وأمَا ما ذكره الكشي: عن أيُوب بن نوح في موردين» فالمورد الثاني ورد 
معللاً بأنَّ محمّد بن سنان» قال قبل موته: كلما حدثتكم به لم يكن لي سماع ولا 
رواية» وإنما وجدته» وعليه فيكون هو المقدّم على المورد الأول لخلوه عن التعليل» 
وحينئذ يكون عدم استحلال ابن نوح الرواية عن محمد بن سنان لهذه الجهة. 

وقد تقدم في الفصل السابق انه لا إشكال في الحديث والتحدّث عن طريق 
الوجادة» مع العلم بنسبة الكتاب إلى صاحبه؛ نعم لايصح أن يقول حدثني أو سمعت 
ما لم يعلم بذلكء, أمّا مع العلم بنسبة الكتاب إلى صاحبه والنقل عنه فلا مانع منه. 

إلا أنّ هذا الكلام عن محمّد بن سنان من أنّ كل ما حدّث به فهو وجادة غير 
قابل للتصديق» كيف ومحمد بن سنان له من الكتب بعدد كتب الحسين بن سعيدء كما 
نكن الشيخ: وقذ عان كلاثة من الأمة (غ)+ ولق كثيرا من الأصبحاب» وروى 
غنكها أكتو مق شيعن كنهضي) 0107 واتحاضن: أذ هذه اتحكاية سكا لدتيطله لها وجهاء 
ثم إن الروايات المادحة... وان كان كثيراً منها عن نفس محمد بن سنانء إلا أنها 
تدل على أنه لم يكن غالياً بل هو محل رضى من الإمام (ع)» نعم صدر عنه بعض 
الأمور التي أشار إليها صفوانء ! لا أنه رجع عن ذلكء فليس من البعيد ترجيح 
جانب الوثاقة في محمد بن سنان. 

وعلى فرض أن التضعيف مطلقء ولم يكن من جهة رميه بالغلو - وقد سبق 
أن قلنا إن الوجوه المادحة مطلقة - فحينئذ يقع التعارض فتتساقط الوجوه ولايثبت 
5 

وأمًا على القول بأنَ التضعيف إنما كان من جهة رميه بالغلو فلترجيح جانب 
الإكاقة عل التضيهيف كان 

وقد ذهب السيّد الأستاد (قدس) إلى القول الأوّل وحكم بعدم وثاقته كما 
ذكرنا. 


0 


هذا بالنسبة إلى الجهة الأولى. 

وأمًا بالنسبة إلى الجهة الثانية: وهي روايات محمّد بن سنان: فالّذي يقال: إنّ 
رواياته يمكن الاعتماد عليهاء وذلك لما ذكره الشيخ» فإنه قال: وكتبه مثل كتب 
الحسين بن سعيد على عددها وله كتاب النوادر» وجميع كتبه إل ما فيها تخليط أو 
غلو أخبرنا بكتبه ورواياته جماعة» عن أبي جعفر بن بابويه» عن أبيه» عن محمد 
أبرنا الحنء ميا عن معدو العمير نه ومتعط ون وحور حم متحتاين الضشين: 
وأحمد بن محمد عنه؛ كما أنّ النجاشي يقول: حدثنا جماعة شيوخنا. 

فإن قلنا إنّ معنى هذا أنّ الشيخ روى جميع ما رواه محمّد بن سنان» إلا ما 
كان فيه تخليط وغلوء فهذه الأخبار المذكورة التي رواها عنه نقيّة وسليمة عن 
التخليط والغلوء وهكذا الأمر بالنسبة إلى الصّدوقء والكليني» لأنهما يذكران هذا 
السندء وحينئذ تكون روايات محمّد بن سنان الواردة في الكتب الأربعة كلها سليمة 
لاتخليطة فيه الهاو 

وإن قلنا ان قوله إلآ ما كان فيها تخليط أو غلو متعلق بالقسم الأول من 
كلامه» وداخل فيه» وقوله: أخبرنا بكتبه جملة مستأنفة» فلا دلالة في الكلام على أن 
رواياته سليمة عن التخليط والغلو. 

وعلى كلا التقديرين لايضر ذلك بعد ما رجّحنا جانب الوثاقة في محمّد بن 
سنان. 
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الثاني عشر 
المفضل بن عمر 


وهو ممّن وقع الاختلاف فيه» فذهب بعضهم إلى وثاقته» وذهب أخرون إلى 


وورد له في الكتب الأربعة في ما يقرب من مائة وستة موارد () . 

وقد استدل للقول بوثاقته بأمور: 

الآزلة حت الشيخ المقيد في الإرشاد مخ خامثة أبي عبد الله (ع)» ويطائقة: 
وثقاته الففهاء الصالحين؛ ممّن روى النصّ بالإمامة منه على ابنه أبي الحسن 


موسى (ع) () . 


الثاني: عذه الشيخ في الغيبة من الوكلاء الممدوحين» وحسن الطريقة» 
وذكر في حقه ثلاث روايات () نقلها الكشي في رجاله مع اختلاف في السند 
جوويق كر د 

وأمّا في الفهرست والرجال فلم يذكره بمدح أو ذمَ. 

وفي التهذيب بعد أن أورد رواية ينتهي سندها إلى محمّد بن سنان» عن 
المفضّل بن عمرء قال في آخرها: فأوّل ما في هذا الخبر أنه لم يروه غير محمّد بن 
سنان عن المفضل بن عمرء ومحمّد بن سنان مطعون عليه» ضعيف جد () . 


-١‏ معجم رجال الحديث: "١5: ١9‏ » الطبعة الخامسة. 

 "‏ الإرشاد: 58/8», الطبعة الثالثة. 

كتاب الغيبة: »7١١‏ الطبعة الثانية. 

4 تهذيب الأحكام: 7 "١54:‏ » باب المهور والاجور الحديث 77» دار التعارف للمطبوعات. 
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فعدم تعرض الشيخ للمفضتل ربّما يجعل دليلاً على اعتماده عليه وانه غير 
مُطعون غليه» كما ذكن :ذلك السيد الأسكك '(فنسن) 0 , 


ويرد عليه: أن الشيخ إذا كان لايرى اعتبار الوثاقة» فكيف جعل عدم 
تعرض الشيخ للمفضل دليلاً على الوثاقة» فإنَ عدم الخدشة - على مبناه (قدس) - 
ليس دليلاً على التوثيق» ولعل الشيخ اكتفى بضعف محمد بن سنان عن القدح في 
غيره: إلا أنا قد ذكرنا أن الشيخ ممَّن يعتبر الوثافة: 

التثالك ها ذكزه :ابق :تنيز اتتوب في المنافت»افى :باب إمامة ابي عبد الله 
قال: من خواص أصحابه» وفي مورد آخر ذكر انه من الثقات الذين رووا صريحا 
النصّ على موسى بن جعفرء عن أبيه المفضتلء وذكر أيضاً انّ المفضتل باب موسى 
1 

الرابع: وقوعه في اسناد تفسير علي بن إبراهيم القمّي () في كلا القسمين. 

الخناسئن: هآ :ذكره ابن يسسظاء: في طنج الأئنة (ع) من أن المفحتن كاق ييا 
لأبي عبد اللّه (ع) () » إلا أنا قد ذكرنا فيما تقتم انّ هذا الكتاب وإن ذكره صاحب 
الوسائل وعدّه من الكتب الواصلة إليه» إلا أن الطريق إليه غير معتبر. 

السادس: أن ابن طاووس في كتاب الأمان» أوصى ابنه باصطحاب كتاب 
المفضل بن عمر الذي رواه عن الصادق (ع)» وقال لابنه في كتاب المحجّة: انظر 
كدق" اللتحفال حجنن علطن الذئ, اناك الصتادق (6] قينا كلق" الله موحل مق 
الآثار () . 


١‏ معجم رجال الحديث: 5١1: ١5‏ » الطبعة الخامسة. 

١‏ مناقب آل أبي طالب: 5 78١:‏ »و 75"» المطبعة العلمية - قم. 
تفسير القمّي: 41١: ١‏ » الطبعة الأولى المحققة. 

5- مستدرك الوسائل: 5١١:١‏ » الطبعة الأولى القديمة. 

5 مستدرك الوسائل: ١‏ : /,ه » الطبعة الأولى القديمة. 
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وفي آخر كتاب المفضّل ذكر أن الإمام (ع)» وضع يده على صدر المفضّل 
وقتال: اتفكلك يمشيكة الله فهر متكا عليه فلا أفاق كال كنف تر تيك فقاه:: 
استغنيت بمعونة مولاي وتأييده عن الكتاب الذي كتبه» وصار ذلك بين يديء كأني 
أقرأه من كفي... إلى أن قال (م) للمفضتل: فأنت منا بالمكان الرفيع» وموضعك من 
قلوب المؤمنين موضع الماء من الصدي () . 

إل هذا الوجه لارديطن ذليلا على التوكيق:.وذاك: 

أوكلا: أن اب طاووسن في عداد المتأخرين. 

وثانياً: أنّ الرواية وإن كان فيها دلالة على جلالة قدر المفضتّل إلا أنّ راويها 
هو المفضل نفسه. 

السابع: رواية الأجلآء عنه» مثل ابن أبي عمير؛ ومحمّد بن مسلمء وجعفر 
بن بشيرء ويونس بن عبد الرحمن» وعثمان بن عيسىء والحسن بن محبوب» 

53 
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إلا أن رواية ابن أبي. عمير ومحمّد بن مسلم في غير الكتب الأربعة. 

الثامن: انّ ابن الوليد لم يستثنه من كتاب نوادر الحكمة» وقلنا: إن عدم 
الاتوكناء:دلين على" الية: 

التاسع: الروايات الكثيرة الواردة في مدحه؛ فقد أورد الكشي في رجاله سبعة 
عشر رواية منها: ثلاث روايات ذكرها الشيخ في الغيبة كما أشرنا إلى ذلك 
وأضاف المحدّث النوري ثمان روايات أخرى. 

وأكشر هذه الروايات ضعيفة السند» وبعضها ينتهي إلى نفس المفضتل» نعم 
بعض هذه الروايات صحيح السند: 


١ل‏ مستدرك الوسائل: 7* :مناه » الطبع القديم. 
الح نه القاة الطلفة الأرل 3166 الطبكة الكائية » ومحس هال العدييك 14 موعت 
الطيحة القاسية: 
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ومنها: ما أورده الكشيء قال: حدثني ابراهيم بن محمدء قال: حذثني سعد بن 
عدي :الله القتي قال حضتا أحنة بق مبحط :بق عسى هن ابن ابي همير عن 
الحسين بن أحمدء عن أسد بن أبي العلاء» عن هشام بن أحمرء قال: دخلت على 
أني عبد الله رغ )#توانا: أزيد أن ناسعن المفطتل بن عدم وهو ف رشنضة لد فن 
يوم شديد الحر والعرق يسيل على صدره. فابتدأني فقال: «نعمء واللَّه الذي لا إله إل 
هو المفضتل بن عمر الجعفي» حتّى أحصيت نيّفاً وثلاثين مرّة يقولها ويكررهاء قال: 
إنما هو والد بعد والدذم (') . 

وقد أورد الشيخ هذه الرواية في الغيبة إلا أن صدر السند يختلف فقد رواها 
الشيخ بهذا السند: الحسين بن عبيدالله» عن أبي جعفر محمد بن سفيان البزوفريء 
عن أحمد بن إدريسء عن أحمد بن محمّد بن عيسىء عن الحسين بن سعيد () , 
عن محمّد بن أبي عميرء عن الحسين بن أحمد المنقريء عن أسد بن أبي علاءء 
عن هشام بن أحمر... وفي كلا السندين أسد بن أبي العلاء وهو لم يذكر بمدحء وقد 
ذُكندن اليه الأنتاة ف المعجم :07 6ارواية الكفى وفيهاة عن خشاء ين لحمد إلا أنه 
نسخة الكشي الموجودة عندنا فيها هشام بن أحمرء وهو الصحيح: إذ لا وجود لهشام 
نق كعد فم دقل اكد الأسقاذ :(قاين): نا اهومن 'قلنه الشريفة: و إكامن التسيكة 
التي اعتمد عليها. 

وهذها ةما راد الكدى :طن سكا بق مون قال تحني عبد اللشين فكي 
بن خلف 7)» قال: حدثنا علي بن حمتان الواسطيء قال: حدثني موسى ابن بكر() ‏ 


-١‏ رجال الكشي: ؟ 61١15:‏ » مؤسسة ال البيت (ع). 

١‏ كتاب الغيبة: 7١١‏ وفي رواية الكشي سقط فقد جاء في رواية الغيبة فقال: نعم واللّه الذي لا 
إله إلا هو الرجل المفضل... الخ فلفظة الرجل ساقطة من رواية الكشي فلاحظ. 

وقد صمّح ذلك في الطبعة الخامسة» لاحظ معجم رجال الحديث: 15 : 514. 

دوزت فنئ المعجتن عيد اللداين خلته الاحظ مع ريحال" الكذيك. 203:55 + الظيغة 
القافية: 

5 ورد في المعجم موسى بن بكيرء لاحظ المعجم: 0:15 .5١9‏ 
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كال سيعك: آنا الحم (غ) يكرال لما آناء موي التفضق بن دوه قال رو يحمة الله 
كان الوالد بعد الوالدء أُمّا أنه قد استراح» () . 


ونظيرها ما رواه بسنده عن عيسى بن سليمان» عن أبي ابراهيم (ع)»؛ قال: 
قلت: جعلني الله فداك خلفت مولاك المفضتل عليلاً فلو دعوت له؛ قال: «رحم اللّه 
المفضتلء قد استراح؛ قال: فخرجت إلى أصحابنا فقلت لهم: قد واللّه مات المفضتل» 
قال: ثم دخلت الكوفة» واذا هو قد مات قبل ذلك بثلاثة أيام» () . 

ومنها: مارواه أيضاً عن محمّد بن مسعودء عن اسحاق بن محمد البصري؛ 
قال: أخبرنا محمّد بن الحسين» عن محمد بن سنان» عن بشير الدهقان» قال: قال أبو 
عبد اللّه (ع) لمحمّد بن كثير الثقفي: ما تقول في المفضتل بن عمر؟ 

قال: ما عسيت أن أقول فيه؛ لو رأيت في عنقه صليباً وفي وسطه كستيجاً 
للشنت ندعل السق :هده ممحتك تقول :فيه نا تقول قال عضيف اللة لكر بهد 
بن زائدة» وعامر بن جذاعة أتياني فشتماه عنديء فقلت لهما: لاتفعلا فإني أهواه: 
فلم يقبلاء فسألتهما وأخبرتهما أنّ الكف عنه حاجتيء فلم يفعلاء فلا غفر اللّه لهماء 
اما إني لو كرمت عليهماء لكرم عليهما من يكرم علي» ولقد كان كثير عزّة في 
مودته لها أصدق منهما في مودتهما لي حيث يقول: 

لقد علمت بالغيب أني أخونها 

إذا هو لم يكرم على كريمها 

أما إني لو كرمت عليهما لكرم عليهما من يكرم كريمهما () . 


ونظير هذه الرواية» مارواه بسنده عن يونس بن ظبيان» قال: قلت لأبي عبد 


-١‏ رجال الكشي: ” 5١7:‏ » مؤسسة آل البيت (ع). 
انان ٠.‏ ص : .1١‏ 


“ل رجال الكشي: ” 5١:‏ » مؤسسة آل البيت (ع). 
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الله (ع): جعلت فداك لو كتبت إلى هذين الرجلين بالكف عن هذا الرجل فإنهما له 
مؤذيان... الحديث. ورواها الكليني (ره) بسنده عن يونس بن ظبيان قال: قلت لأبي 
عبد اللنة :(غ) الأسبي هنين الرجليخ عن “هذا الزجل؟ فقال> من هذا الزجل من 
هذين الرجلين؟ قلت: ألا تنهى حجر بن زائدة وعامر بن جذاعة عن المفضل بن 
عمر... الحديث () . وفيها التصريح بأسماء الرجل والرجلين. 

ومنها: ما ذكره الكشي» قال: قال نصر بن الصباح؛ رفعه» عن محمد بن 
سنان» ان عذة من أهل الكوفة كتبوا إلى الصتادق (ع) فقالوا: إن المفضتل يجالس 
الشطارء وأصحاب الحمام؛ وقوماً يشربون الشرابء فينبغي أن تكتب إليه وتأمره ألا 
يجالسهم؛ فكتب إلى المفضل كتاباً وختم ودفع إليهم» وأمرهم أن يدفعوا الكتاب من 
أيديهم إلى يد المفضّلء فجاؤا بالكتاب إلى المفضّل منهم زرارة؛ وعبداللّه بن بكير 
ومحمّد بن مسلمء وأبو بصيرء وحجر بن زائدة» ودفعوا الكتاب إلى المفضّل ففكه 
وقرأه فإذا فيه: 

ينسم اللتية الرتهمق 'الإتحيد: شمن هذا وكذاء و اشكن كذاء .وم يتك ليلا ولا 
كثيراً مما قالوا فيه: فلمًا قرأ الكتاب دفعه إلى زرارة» ودفع زرارة إلى محمّد بن 
مسلمء حتى أرى الكتاب إلى الكل فقال المفضتّل: ما تقولون؟ 

قالوا: هذا مال عظيم حتى ننظرء ونجمع؛ ونحمل إليك» لم ندرك إلا نراك 
بعد ننظر في ذلكء وأرادوا الانصراف فقال المفضّل: حتى تغدّوا عندي فحبسهم 
لغذائه ووجّه المفضّل إلى أصحابه الذين سعوا بهم فجاؤا فقرأ عليهم كتاب أبي عبد 
اله (ع) فرجعوا من عندهء وحبس المفضّل هؤلاء ليتغدوا عنده» فرجع الفتيان 
وحمل كل واحد منهم على قدر قوته ألفاً وألفين وأقل وأكثر فحضروا أو أحضروا 
ألفي دينار وعشرة آلاف درهم قبل أن يفرغ هؤلاء من الغذاء. 


فقال لهم المفضتل: تأمروني أن أطرد هؤلاء من عنديء؛ تظنون أن الله تعالى 
-١‏ روضة الكافيء الحديث :55١‏ الطبعة الثانية ١7488‏ ه . 
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يحتاج إلى اضلاتكم وكتومكم: 

وحكى نصر بن الصباح عن ابن أبي عميرء بأسناده أنّ الشيعة حين أحدث 
أبو الخطاب ما أحدث: خرجوا إلى أبي عبد اللّه (ع) فقالوا: أقم لنا رجلاً نفزع إليه 
في أمر ديننا وما نحتاج إليه من الأحكام. 


قال: «لاتحتاجون إلى ذلك؛. متى ما احتاج أحدكم عرج إلي» وسمع مني 
وينصرفء فقالوا: لابد. فقال: قد أقمت عليكم المفضّل اسمعوا منه واقبلوا عنه؛ فإنه 
لا يقول على الله وعلي إلا الحق» فلم يأت عليه كثير شيء حتى شنعوا عليه وعلى 
أامسنتطاية :و فاكيو :انهاه لايتصلوق» ويشوريرى لعي وه أضهاب الحماء: 
ويقطعون الطريقء والمفضل يقربهم ويدنيهم» ل 

ومنها: مارواه عن حمدويه بن نصيرء قال: حدثني محمد بن عيسى. عن 
محمّد بن عمر بن سعيد الزيّات» عن محمد بن حبيب (وفي المعجم حريز)  )(‏ 
قال حتفي يعض أضحابناء.من كان عند أبي: الحسين. (ع) جالساء فلمًا نهضو] قال 
لهم: ألقوا أبا جعفر (ع) فسلموا عليه واحدثوا به عهداًء فلمًا نهض القوم التفت إليّ 
وقال: «يرحم اللّه المفضتلء إن كان ليكتفي بدون هذا» () . 

وطنهاة ماروا معت دن قولوية قال » عسي من ين نه اللده كن أحمة بن 
محمد بن عيسىء عن البرقي» عن عثمان بن عيسىء. عن خالد بن نجيح الجوان» 
قال: قال لي أبو الحسن (ع): ما تقولون في المفضّل بن عمر؟ 

قلت: يقولون فيه هبه يهوديّاً أو نصرانيّاً وهو يقوم بأمر صاحبكم. 


قال: «ويلهم؛ ما أخبث ما أنزلوه» ما عندي كذلك ومالي فيهم مثله» () . 


١‏ رجال الكشي: ” 5١5:‏ » مؤسسة آل البيت (ع). 

١‏ ورد في المعجم محمّد بن حريز لاحظ معجم رجال الحديث: "5١: ١1‏ » الطبعة الخامسة. 
ات ربوا العقى ع ا 

كك وجال لقني ا 
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ومنها: مارواه عن علي بن محمّدء قال: حدثني سلمة بن الخطاب» عن علي 
بن حسان» عن موسى بن بكرء قال: كنت في خدمة أبي الحسن (ع) ولم أكن أرى 
شيئاً يصل إليه إلا من ناحية المفضل بن عمرء ولربّما رأيت الرجل يجيء بالشيء 
قلايفبلهنقة ويقول أزضسله: إلى النفطتل 107 , 


والرواية الأخيرة أوردها الشيخ في الغيبة» كما أورد رواية أخرى وهي عن 
هشام بن أحمرء قال: حملت إلى أبي ابراهيم (ع) إلى المدينة أموالاً» فقال: «ردها 
فادفعها إلى المفضتل بن عمرء فرددتها إلى جعفي فحططتها على باب 
المفضتل 9 . 

ومنها: ما تقدم ذكره في محمد بن سنان» قال: دخلت على أبي الحسن (ع) 
قبل أن يحمل إلى العراق بسنة» وعلي ابنه (ع) بين يديه فقال لي: «يا محمّدء فقلت: 
لبيك. قال: إنه سيكون في هذه السنة حركة - إلى أن قال : - يا محمّدء إنّ المفضّل 


كان أنسي ومستراحي» 0 5 


ومنها: مارواه الكليني عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن ابن 
ستانء عن مفضتلء قال: قال أبو عبد الله (ع): «إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا 
منازعة فافتدها من مالي» 0 

وبالإسناد عن ابن سنان» عن أبي حنيفة سابق الحاجٌ» قال: مر بنا المفضّل 
وأنا وختني نتشاجر في ميراثء فوقف علينا ساعة» ثمّ قال لنا: تعالوا إلى المنزل» 
فأتيناه. فأصلح بيننا بأربعمائة درهم فدفعها الينا من عنده؛ حتى إذا استوثق كل واحد 
جذا مكن سدائحية :قال .أن إنيا بيلك من مالي والكق لو غك الله زع أمونن اذا 


١‏ رجال الكشي: ” :577 » مؤسسة آل البيت (ع). 

؟ كتاب الغيبة: »3١١‏ الطبعة الثانية. 

“ل رجال الكشي: ” :7917 ٠»‏ مؤسسة آل البيت (ع). 

5- أصول الكافي: ” ٠ ٠١4:‏ باب الاصلاح بين الناس الحديث ", مطبعة الحيدري. 
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تنازع رجلان من أصحابنا في شيء أن أصلح بينهما وافتديها من ماله» فهذا من 
مال أبي عبد الله (ع) () . 


وروى عن محمد بن يحيى» عن علي بن الحكم» عن يونس بن يعقوبء قال: 
وأمؤكني انحو هيد الله (غ) :أن آتى'النقطق واغزنية بإسمافيل وقالة :فز ] المفمتن 
السلام؛ وقل له: إنا قد أصبنا بإسماعيل فصبرنا فاصبر كما صبرناء إنا أردنا أمراً 
وأراة لاديف كل امو امنا لم لمت و ا 

وروى: عن عذة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي» عن 
بعض أصحابه؛ عن أبي سعيد الخدريء عن المفضّل بن عمرء قال: قال لي أبو عبد 
اللّه (ع): «اكتب وبث علمك في إخوانك فإن مت فأورث كتبك بنيك فإنه يأتي على 
الناس زمان هرج لايأنسون فيه إلا بكتبهم » 0 


وغيرها من الروايات 7) . 


لان . ص: الحديث 5. 

5١‏ أصول الكافي: ” : 47 », باب الصبر الحديث 5٠١»ء‏ مطبعة الحيدري طهران. 

"لان . ص: ١‏ :558 »ء باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسك بالكتب الحديث .١١‏ 

4 بقيت روايتان ذكرهما الكشي في ر جاله: 
الأولى: علي بن محمد قال: حدّثني محمّد بن أحمدء عن أحمد بن كليب» عن محمد بن 
الحسين»ء عن صفوانء قال: بلغ من شفقة المفضّل أنه كان يشتري لأبي الحسن (ع) 
الحيتان» فيأخذ رؤوسها ويبيعها ويشتري بها حيتاناً شفقة عليه» رجال الكشي: ” : 57١‏ »2 
الحديث 511, وهذه كما ترى فليست هي رواية عن المعصوم. 
والثانية: حذثني محمد بن مسعودء قال: حذثني اسحاق بن محمد البصريء قال: حدذثني عبد 
لين القانسية عق اند الجؤاع: قال: كنت المفكتل:بن. عن وكاب من أسيكانا بالعذينة: 
وقد تكلمنا في الربوبية» قال: فقلنا مرتوا إلى باب أبي عبد اللّه حتى نسأله» قال: فقمنا بالباب» 
قال: فخرج الينا وهو يقول: بل عباد مكرمون لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. 
قال الكشي: اسحاق وعبداللّه وخالد من أهل الارتفاع» رجال الكشي: ؟ : 14 الحديث 
»١‏ وقد جعل السيّد الأستاذ (قدس) هذه الرواية لا مادحة ولا ذامة» ولكن لاندري كيف 
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5الخافل: إن أكذه الزوانات إكادالة أىمؤتةة ننا عليه المفسل ين حبن قرع 
الوثاقة والجلالة والمنزلة عند الأئمة (ع). 


وقد ذكر المحدّث النوري تمان ووابات أخرى ا » وهي وإن كان أكثرها 
5ن ياه فنيوا فلس الى افق لك اند وتداك رعق معضتها نوز له المقكل يزكر عفن خم 
نسبته إلى الخطابية. 

وكا هنا اقل ند عل :نعف قامور : 

الأوّل: ما ذكره النجاشي في ترجمته» قال: كوفيء, فاسد المذهب» مضطرب 
الرواية»؛ لايعبأ به» وقيل: إنه كان خطابياًء وقد ذكرت له مصنفات لايعول عليها 
وإنما ذكرناه للشرط الذي قدمناه... والرواة له مضطربوا الرواية () . 

الثاني: ماذكره ابن الغضائريء؛ قال: ضعيفء متهافتء مرتفع القول» 
خطابيء وقد زيد عليه شيء كثير» وحمل الغلاة في حديثه حملا عظيماًء ولا يجوز 


أن يكتب حديثه () . 


الثالث: ماذكره الكشي من أنه سأل أبا النضر محمّد بن مسعود عن جماعة 
منهم إسحاق بن محمد البصري فقال... وأمّا أبو يعقوب اسحاق بن محمد البصري» 
فإنه كان غالياً وصرت إليه إلى بغداد لأكتب عنهء وسألته كتاباً أنسخه؟ فأخرج إلمّ 
أحاديث المفضّل بن عمر في التفويض فلم أرغب فيه 7) . 


وفيه إشعار بترك رواية المفضّل بن عمر. 


لاتكون مادحة إذا كان المراد تطبيق الآية الشريفة على المفضّل وزملاته» نعم إذا كان في 
المنام قرينة على أنّ كلامهم في الربوبية يشتمل على نسبتها إلى الأئمة (ع)» فتخرج عن 
كونها مادحة إلى أنها واردة في مقام بيان حالهم (ع) وأنهم عباد لله. 

١ل‏ مستدرك الوسائل: 7* :هكهة ٠»‏ الطبع القديم. 

١‏ رجال النجاشي: ” :553 » الطبعة الأولى المحققة. 

5 رجال الكشي: 7:5 » مؤسسة آل البيت (ع). 
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الرابع: ما أورده الكشي من الروايات الذامّة وهي تسع رواياء وبعضها 


منها: ما رواه عن جبرئيل بن أحمدء قال: حدثني محمد بن عيسى» عن 
يوسن عق حكاد بن.عثمان: قال سمعت أبا غبدالله (غ) يقل للمفضتل بن حمر 
الجعفي: يا كافرءيا مشرك مالك ولابني - يعني اسماعيل بن جعفر - وكان 
منقطعاً إليه يقول فيه مع الخطابية» ثمّ رجع بعد ( . 


ومنها: مارواه عن حمدويه بن نصيرء قال: حدثني يعقوب بن يزيدء عن ابن 
أبي عميرء عن هشام بن الحكم» وحمّاد بن عثمان» عن إسماعيل بن جابرء قال: قال 
أبو عبد الله ائت المفضتل وقل له: يا كافرء يا مشركء ما تريد إلى ابني؟ تريد أن 
تقتله () ؟ 


ومنها: مارواه عن الحسين بن الحسين بن بندار القمّي 7 » قال: حذثني 
سدع وحن قحي اللنبن” أتى أحلفه القكن» قال “متكي مهي ين اللحدون ين أن 
الخطاب» والحسن بن موسىء عن صفوان بن يحيى؛ عن عبد اللّه بن مسكان» قال: 
فلل هكس :ين ؤانده وعاس تبن جذاعة الأردي على أن عبن الله ا(ع) قفالا لله: 
جعلنا فذاك» إن المفضتل بن .عمر يقول: إنكم تقدرون أرؤزاق.العباد. فقال: والله ما 
يقدر أرزاقنا إلا اللّهه ولقد احتجت إلى طعام لعيالي فضاق صدريء وأبلغت إلى 
الفكرة في ذلك :حكن أحووث كوي 'فحدها:طابت فشي لعقه اللسدويزئء متد:قالة: 
أفلعنهة تعر | مقا قال كع فالعتاة وانر دا مق "يرنه الس ووسولة مله نا 


ومنها: مارواه عن حمدويه وإيراهيم ابني نصيرء قالا: حدثنا محمد بن 


لحان 1 

١‏ معجم رجال الحديث: 1١9‏ :757" » الطبعة الخامسة. 

"- ورد في المعجم الحسين بن علي بندار القمّي؛ لاحظ معجم رجال الحديث ‏ 9١:5١7؟,‏ 
الطبعة الخامسة. 

4- رجال الكشي: ؟ :14> »ع مؤسسة آل البيت (ع). 
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عيسىء عن علي بن الحكم» عن المفضتّل بن عمر انه كان يشير انكما لمن 
المومليةة 

قال الكشي: وذكرت الطيارة الغالية في بعض كتبها عن المفضتل أنه قال: 
لقد قتل مع أبي إسماعيل يعني أبا الخطاب سبعون نبيّاً كلهم رأى وهلل بنباوته: 
(وهلك نبيّنا فيه) وإِنّ المفضتل قال: أدخلنا على أبي عبد اللّه (ع) ونحن اثنى عشر 
يكل قله فقيل" أنو عبن الله رع ) عملم حلي وجل ربكل مسا ريمن كل ربخل يهنا 
بإسم نبي وقال لبعضناء السلام ليك با فوع» قال لبعنا: السلام :عليك:يا 
إيراهيم» وكان آخر من سلم عليه وقال: السلام عليك يا يونسء ثمّ قال: لاتخاير بين 
الأنبياء. 

قال أبو عمرو الكشي: قال يحيى بن عبد الحميد الحماني في كتابه - المؤلف 
في إثبات إمامة أمير المؤمنين (ع) قلت لشريك: إن اقواماً يزعمون أنّ جعفر بن 
محمّد.ء ضعيف في الحديثء فقال: أخبرك القصّة. 

كان جعفر بن محمّد رجلاً صالحاًء مسلماًء ورعاء فاكتنفه قوم جهال» 
يدخلون عليه ويخرجون من عنده ويقولون: حذثنا جعفر بن محمد ويحدثون 
بأطذيت علي مسترت موضوغة على جر يستاكلون: النلئن: ذلك ويأحذون منهم 
الدراهم؛ فكانوا يأتون من ذلك بكل منكرء فسمعت العوامٌ بذلك منهم» فمنهم من 
هلكء ومنهم من أنكرء وهؤلاء مثل المفضّل بن عمرء وبنان» وعمرو النبطي 
وغيرهمء ذكرواانَ جعفراً حدّثهم أن معرفة الإئام تكفي:من الصوم والصلاة» 
وحثذثهم عن أبيه» عن جذه وأنه حذثهم قبل يوم القيامة» وإِنَ عليًا (ع) في السحاب 
يطير مع الريح؛ وأنه كان يتكلم بعد الموتء وأنه كان يتحرك على المغتسل؛ وان 
إله السماء؛ وإله الأرض الإمامء فجعلوا لله شريكاًء جهّال» ضلال » واللّهِ ما قال 
جفين'تنيكا من هذا قل كان تحشر فى لله واروع من ذلك سمع الاين ذلك 
لطكور وا وات حعفن حلست مدهو اسن لكاي 1 


رجال الكشي: ؟ 5١5:‏ » مؤسسة آل البيت (ع). 
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ومنها: مارواه عن حمدويهء قال: حدّثني محمد بن عيسىء عن ابن أبي 
عميرء عن حمّاد بن عثمان» عن اسماعيل بن عامرء قال: دخلت على أبي عبد 
اللّه (ع) فوصفت له الأئمة حين انتهيت إليه قلت: وإسماعيل من بعدك؟ 

فقال: أمًّا ذا فلا. قال: حمّاد فقلت لإسماعيل وما دعاك إلى أن تقول 
وإسماعيل من بعدك؟ 

قال: أمرني المفضتل بن عمر () . 

هذه الروايات الذاائة ضخيفة السدد الا.زؤائتاك أو كلق 

كن إن البك الأبقاد"ذهيه إلى انها ضكك من الزواياك الذامة لاية من ارد 
غلجينا تسن اأخليك ا فانيينا لاسن البترو نوات المواضسة ةلقد ها وتضنائريها 
واقتشاتها على ,محاتهن العتحيت شنداء بحي لجيه دعوى العم يصبدوو ها عن 
المعصومين (ع) إجمالاً 9 . 

هذا من جهة الروايات. 

وأمّا تضعيف ابن الغضائري: فلا اعتبار به لأنه ممّن يبادر إلى التضعيف. 
مضافاً إلى عدم ثبوت نسبة كتابه إليه. 

وأمّا تضعيف النجاشي: فهو راجع إلى مذهب المفضّل وعقيدته» ولعل نسبة 
فساد المذهب إليه لاتهامه بالغلو ولهذا قال: وقيل إنه خطابي» وذكر الكشي كما في 
الرواية الأولى من روايات الذمّ ثمّ رجع بعد. 

وهكذا بالنسبة إلى اضطرابه في الرواية. 

قم إن تنضعيف النجافبي يعارضه توثيق الشيخ المفيد وعده من الفقهاء 
الضالحين ومن :خاصتة انو غيد الله (ع) ويظائفه كنا قت .وكلانه مقت على كلتم 


ان .ص:578. 
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النجاشيء. لاعتضاده بالروايات الكثيرة المادحة. 


والعاصسنل» ان اسيك" النجاقي :إنا "إن يكو مرجوحا أن يعمل .على 'انه 
من جهة الغلو لامطلقاء وحينئذ تكون الوجوه المادحة سليمة عن المعارضة فيحكم 
بوثاقة المفضّل بن عمرء ولكن ما ذكره السيّد الأستاذ (قدس) بالنسبة إلى الروايات 
محل تامّل وذلك لأنّ عدد الروايات المادحة وإن كان كثيرأًء وقد يبلغ إلى ستّة 
وعشرين رواية:؛ إلا أنتها كلها ضعيفة والصحيح منها على مبنى السيّد 
الأستاذ (قدس) رواية واحدة» وهي رواية الكليني» عن محمد بن يحيى» عن علي 
بن الحكم.ء عن يونس بن يعقوب الواردة في تعزية الإمام (ع) للمفضّل في وفاة 
إسماعيل بن الإمام (ع) ودلالتها على الوثاقة محل نظرء نعم فيها إشعار بالمنزلة 
والمكانة وشدة العلاقة بين الإمام (ع) وبين المفضتل. 

وأمّا بقية الروايات فعلى مبناه (قدس) ضعيفة» ففي بعضها محمد بن سنان» 
وهويرى ضعفه. وفي بعضها إرسال من ابن أبي عمير وهو لايرى صحّة 
مراسيله» كما أنّ في بعضها لم يرد التوثيق في رواتها. 

وأمّا على ما نذهب إليه: فعدد الروايات المعتبرة يبلغ ثلاث روايات فما أفاده 
السيّد الأستاذ (ره) من دعوى العلم بالصدور إجمالاً وضرورة رد علم الروايات 
الذامّة إلى أهلهاء وحملها على ما حملت عليه الروايات الذامّة لزرارة» ومحمّد بن 
ينسم 6:17 محل إشكال#:وذلك لأن” الزوايات الذاقئة وان كان حددها شبعاء إلا انها 
تشتمل على الصحيح سنداً فيقع التعارض قطعاً بين الروايات. 

فعلى مبناه (ره) يكون الجمع بما ذكره - بضميمة تضعيف النجاشي - 

والذي نذهب إليه: أنّ الأصحّ في الجمع بين الطائفتين من الروايات هو أن 
التضعيف إنما كان من جهة نسبته إلى الغلو وهو لايوجب تضعيفه من جهة الحديث 
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والرواية» فما ورد من التضعيفات والروايات الذامّة يرجع إلى مذهبه وماورد من 
التؤفقات: وَالزتواياك التافحة ورج إلن « قافته"وصيخة حديتهة شم قد يفم الععار طن 
بالنسبة إلى مذهبه» ولا يعنينا أمر تحقيقه وإن كنا نرجح أنه رجع إلى الاستقامة كما 
هو الحال في محمد بن سنان» ولكن لا يضر بالمقام. 


وَالحَاضل + أن المفصتل بق حمر ثفة فى يهديته ولا إشكال فية.واللّه العال 
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وقد اختلفت الأقوال فيه فذهب الأكثر إلى وثاقته» ومنهم الشيخ () » ومن 
المتأخرين؛: ابن طاووس ('/ » والوحيد البهبهاني () » والمحقق الكاظمي 9) , 
والنتك الأكاذ وسيم ل 117 


وذهب بعضهم إلى ضعفه؛ ومنهم النجاشي () . وابن الغضائري ع 
وظاهر المحقق في المعتبر () » وتوقف فيه العلامة () . 


وقد ورد في الكتب الأربعة بعنوان المعلى خنيس في ثمانين مورداً ("") 


غير ما ورد بعنوان المعلى فقط. 
واستدل للقول بوثاقته بأمور: 


الأول: ما ذكره الشيخ في الغيبة» وقال: وكان من قوام أبي عبد الله (ع) 


-١‏ كتاب الغيبة: »5١١‏ الطبعة الثانية. 

" تنقيح المقال: " 7٠0:‏ » الطبع القديم. 

.353١ :صسص٠. "ان‎ 

كان .٠دص:‏ 7727 

5 معجم رجال الحديث: ٠ 7318: 1١9‏ الطبعة الخامسة. 
1 رجال النجاشي: ؟ :57" ٠‏ الطبعة الأولى المحققة. 
مجمع الرجال: 5 ٠ ٠١١:‏ مؤسسة إسماعيليان. 
تنقيح المقال: " :ا , الطبع القديم. 

5 رجال العلامة: 159؛: الطبعة الثانية. 

٠‏ معجم رجال الحديث: ١5‏ :707 » الطبعة الخامسة. 
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وإنما قتله داود بن علي بسببه» وكان سكيوذا عنده» ومضصى على منهاجه» وأمره 
000 » وأورد في حقه روايات مادحة - وستأتي - ٠.‏ 

ويؤيّده ما ذكرهابن طاووس: أن المعلى من أجلاء وكلاء الإمام 
الصّادق (ع). 


الثاني: وقوعه في اسناد تفسير علي بن ابراهيم () » ولاسيّما في القسم 
الأول في موارد متعدّدة. 
التتعاقق رو انه الأفاتع عست" بال حكانسز عقن بوك الله وو سك 
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وجميل بن دراج» وهشام بن سالم» وسيف بن عميرة»: وغيرهم؛ ومنهم ١!‏ : ابن أبي 


عمير في مورد واحد من الكتب الأربعة () . 


الرابع: عدم استثناء ابن الوليد له من كتاب نوادر الحكمة. 


الخامس: ماورد في حقه من الروايات المادحة» ومجموعها خمسة عشر 
رواية» وفيها الصحيح: 

ومنها: ماأورده الشيخ في الغيبة عن أبي بصيرء قال: لما قتل داود بن علي 
المعلّى بن خنيس فصلبه؛ عظم ذلك على أبي عبد اللّه (ع) واشتد عليه؛ وقال له: « 
ونا نار ده على هنا قلت مو اللاي بوأقنئن فى مالي واطلى “خمالي؟ وراللة أنه الأرتجة عند 
الله منك- في حديث طويل- وفي خبر آخر أنه قال: أما واللّه لقد دخل الجنة» 9 . 


ومنها: مارواه الكليني» عن محمد بن يحيىء عن أحمد بن محمّدء عن ابن 
أبي نجرانء عن حمّاد بن عثمان: عن المسمعيء قال: لما قتل داود بن علي المعلى 


-<١‏ كتاب الغيبة: »5١١‏ الطبعة الثانية. 

"١‏ تفسير القمي: ٠ 75٠0: ١‏ الطبعة الاولى المحققة. 
معجم رجال الحديث: ١1‏ :557 » الطبعة الخامسة. 
5 مستدرك الوسائل: ” ٠ 18١:‏ الطبع القديم. 

5 كتاب الغيبة: »5١١‏ الطبعة الثانية. 
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بس ختس أقن' أبن هيد الله ت(خ): أكون الله على من فكل, مو ليو أحذماتي: 
فقال له داود: إنك لتهددني بدعائك». 

كتالن” خطاذ: قال 'المستعى : وحت محتب 1 أبااعيد الله '(غ) ل يؤل لبلقه 
راكعاً وساجداء فلمًا كان السحر سمعته يقول وهو ساجد: «اللهم إني أسألك بقوتك 
القويّة» وبجلالك الشديد الذي كل خلقك له ذليل أن تصلي على محمد وأهل بيته وأن 
تأخذه الساعة الساعة» فما رفع رأسه حتى سمعنا الصيحة في دار داود بن علي» 
قحتزفع أبو اعد الله (ع] :اسه وقال»: إني#دغوكة الله بقعو بعك الله هورجل عليه 
ملكا سنوي ل أمنه يمن ذاية ازا بكزة لتقت ينين اق ا 1لا 

وروى أيضاً عن.علي بن ابراهيمء عن أبية»؛ عن ابن: عمير» عن حمّاد بن 
عثمان؛ عن الوليد بن الصبيح» قال: جاء رجل إلى أبي عبد اللّه (ع) يدعي على 
المعلى بن خنيس ديناً عليه» فقال: ذهب بحقي. 

فقال له أبو عبد اللّه (ع): «ذهب بحقك الذي قتله» ثمّ قال للوليد: قم إلى 
الرجل فأقضه من حقه. فإني أريد أن أبرد عليه جلده الذي كان باردا» © . 

وروى أيضاً عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن الوليد 
بن صبيح. عن أبي عبداللّه (ع) أنه قال: دخلت عليه يوماً وألقى إلى ثياباً وقال: 
ياوليدء رتها على مطاويهاء فقمت بين يديه؛ فقال أبو عبد اللّه (ع): «رحم اللّه 
المعلى بن خنيسء» فظننت أنه شبه قيامي بين يديه قيام المعلى بين يديه ثمّ قال: أف 
للدنياء أف للدنياء إنما الدنيا دار بلاء» يسلّط اللّه فيها عدوّه على وليّه وإن بعدها 
داراً ليست هكذا. فقلت: جعلت فداك» وأين تلك الدار؟ فقال: هاهنا - وأشار بيده 


إلى الأرض 27 - ». 


-١‏ أصول الكافي: ” ٠ 5١:‏ باب الدعاء على العدو الحديث 5: مطبعة الحيدري. 
" فروع الكافي: “ : 388 ء باب الدين الحديث 8 »؛ دار التعارف للمطبوعات. 
روضة الكافي: 4 .5١‏ الحديث 459» الطبعة الثانية. 
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ومنها: ما أورده في بصائر الدرجات روى عن أحمد بن الحسين» عن إبيه 
لمعه يزع سفت عق حكاه زرخ عتما “هن لمعل ون خننين :قال “كنت حثد 
أبي عبد اللّه (ع) في بعض حوائجيء قال: فقال لي: مالي أراك كتيباً حزيناً؟ 

قال: فقلت: ما بلغني عن العراق عن هذا الوباء اذكر عيالي. قال: «فاصرف 
وجهك؛. فصرفت وجهي. قال: ثمّ قال: ادخل دارك. قال: فدخلتء فإذا أنا لا أفقد من 
عيالي صغيراً ولا كبيراً إل وهو في داري بما فيها. ثمّ قال: خرجت فقال لي: 
اصرف وجهك فصرفته فنظرت فلم أر شيئا» () . 

ومنها: مارواه الكشي» عن حمدويه بن نصيرء قال: حدثني العبيدي» عن ابن 
أبي عميرء عن عبد الرّحمن بن الحجّاج» قال: حدثني إسماعيل بن جابرء قال: كنت 
عند أبي عبد الله (ع) مجاوراً بمكّة فقال لي: ديا إسماعيل أخرج حتى تأتي مرا أو 
عسفان فتسأل هل حدث بالمدينة حدث؟ قال: فخرجت حتى أتيت مرا فلم ألق أحداًء 
ثمّ مضيت حتى أتيت عسفانء فلم يلقني أحدء فارتحلت من عسفانء فلمًا خرجت 
منها لقيني عير تحمل زيتاً من عسفان؛ فقلت لهم: هل حدث بالمدينة حدث؟ قالوا: 
لا إلا قتل هذا العراقي الذي يقال له المعلى بن خنيس. قال: فانصرفت إلى أبي عبد 
اله (ع)» فلمًا رآني قال لي: يا إسماعيلء قتل المعلّى بن خنيس؟ فقلت: نعم. قال: 
فقال كارو اللةالقد مق الحنفم اك 


وروى عن حمدويه: قال حدثنا محمّد بن عيسىء ومحمد بن مسعودء قال: 
حدّثنا جبرئيل بن أحمدء قال: حدثنا محمّد بن عيسىء عن ابراهيم بن عبد الحميد 
عن الوليد بن صبيح: قال: قال داود بن علي لأبي عبد اللّه (ع): ما أنا قتلته - 
يعني معلى - قال: فمن قتله؟ قال: السيرافي وكان صاحب شرطته قال: أقدنا منه. 


قال: قد أقدتك, قال: فلما أخذ السيرافي وقدم ليقتل» جعل يقول: يا معشر 


-١‏ معجم رجال الحديث: ٠ 73514: ١9‏ الطبعة الخامسة. 
"١‏ رجال الكشي: ” :5174 » مؤسسة آل البيت (ع). 
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المسلمين» يأمروني بقتل الناس فأقلتهم لهمء ثمّ يقتلوني» فقتل السيرافي () » هذا ما 
يهمنا مما ورد في حقه من الروايات وأما بقية الروايات وهي ست روايات أخرى 
أوردها الكشي في رجاله خمس منها راجعة إلى قتله» ودعاء الإمام (ع) له وعلى 
قاتلهء نظير ما تقدّم. نعم ذكر في واحدة منها: أنّ سبب قتله هو كتمانه لأسماء 
أضتحات آي عند الله (ع)غ و عفم افشاقة ونا الزروانة"الساشة فيي في فيل المعلى 
الخطيب المنبرء مد يده نحو السماء ثمّ قال: اللهم هذا مقام خلفائك وأصفيائك؛ 
وموضع أمنائك الذين خصصتهم بهاء ابتزوهاء وأنت المقدر للأشياء لا يغلب 
قضاذك:.. إلى الخو ددعاته 1" : 

رقع تكن الفحذك التوروى ريؤايات أخوائ قدا كر حاكلة زه وود ك1 

مها اتدل وه فلن عق نامور 

الأوّل: ما ذكره النجاشي؛ قال: كوفيء بزّازء ضعيف جداء لايعوّل عليه 9) . 

الذاكي :اهنا ذكرة:ابن:الفضائري:قال: كان .أول: آمو ميزياء كد ذها إل 
مَُكد وخ عيد :الله .وفئ القلدة لكذه ذازد. بن :على فقطه:- ولا أردى الاعقماد: على 

الثالث: ما ورد في حقه من الروايات الذامة» وهي خمس روايات وفيها 

الأزلى أنه اداع اتران :الأتنة زع )زوافقي اكياره فأضابه ينا أضايهذ 


١‏ رجال الكشي: ؟ :11" » مؤسسة آل البيت (ع). 
"تان ع حصن 1 1195 

"- مستدرك الوسائل: ” :187 ٠‏ الطبع القديم. 

4 رجال النجاشي: ” :7 » الطبعة الأولى المحققة. 
5 مجمع الرجال: 56 ١٠١١:‏ » مؤسسة إسماعيليان. 


)؟ا0١(‎ 


روف الكشي عن ابرّاهيم بن محش بن العئاس الخت»قال: حاشي أحمد بن 
ادريس القمّي المعلم؛ قال: حدثني محمّد بن أحمد بن يحيى؛ عن محمد بن الحسين؛ 
قلق تتوسيتيوية تساف كفن بغ ةاللسيق :الفاس تكن عنكين: ارليقن القتارة قان؟ 
دخلت على أبي عبد الله (ع) أيَام صلب المعلى بن خنيس (ره) فقال لي: «يا 
حفصء اني أمرت المعلى فخالفني فابتلى بالحديدء إني نظرت إليه يوماً وهو كثيب 
حزين فقلت: يامعلى» كأنك ذكرت أهلك وعيالك؛ قال: أجل. قلت: ادن منيء فدنا 

فقال: أراني في أهل بيتيء وهذه زوجتيء وهذا ولدي. 

قال: فتركته حتى تملا منهم: واستترت منهم حتى نال ما ينال الرجل من 
أهله, ثمّ قلت: ادن 7 فدنا مني» فمسحت وجهه. فقلت: أين ترالك؟ 

فقال: أراني معك في المدينة. 

قال قلف وافعلن 5 إن لكا حديكا من ختكلة. خلا حدظة الله عليه شين ردنا 
تامغلىء لأتكوتسوا أسراء في بيذي النلين يحديقاء إن شاو منوا عليكم؛ :وإن شاذًا 
قتلوكم. يا معلّى» إنه من كتم الصعب من حدثنا جعل اللّه له نوراً بين عينيه وزوده 
القوّة في الناس» ومن أذاع الصعب من حديثنا لم يمت حتى يعضه السلاح أو يموت 
يتخرل ابعل أنكه مققول فال ا 

وروى الشيخ النعماني في غيبته في ذيل هذه الرواية باسناده عن حفص» 
وها لكا دين مره يفكلا سينا سفكلاة" اندو يخفطة علي ديق فقي مه لجر ذا عند 
علكا عليه اللقيعة وذكاء الحديظ 7 


وروى ع أي علي أحمد بن علي السلولي المعروف بشقرانء قال: حدثنا 


الحسين بن عبيدالله القمّي» عن محمّد بن أورمه» عن يعقوب بن يزيد» عن سيف 


١‏ رجال الكشي: ؟ :11" ٠»‏ مؤسسة آل البيت (ع). 
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يتخ حتيرة: عن 'المفضيل ون عمق الحفئ: فال دكلف على أبي عند الله (ع) يزه 
مئتلت :فية الفاعلنء فقلت له ينا ابن وورشول اللده آلآ ترى هذا الخطب» الحليل :الذي 
نزل بالشيعة في هذا اليوم؟ قال: وما هو؟ قلت: قتل المعلى بن خنيس. قال: «رحم 
الله معلّى؛ قد كنت أتوقع ذلك لأنه أذاع سرناء وليس الناصب لنا حرباً بأعظم مؤنة 
علينا من المذيع علينا سرناء فمن أذاع سرّنا إلى غير أهله لم يفارق الدنيا حتى 
يعضه السلاح أو يموت بخبل» () . 

الثانية: قوله إِنّ الأئمة (ع) أنبياء. 


روى الكشي عن محمد بن الحسن البراثي وعثمان» قالا: حدثنا محمّد بن 
يزداد. عن محمد بن الحسين» عن الحجّال: عن أبي مالك الحضرميء عن أبي 
العبّاس البقباق» قال: تدارأ ابن أبي يعفور ومعلى بن خنيسء فقال ابن أبي يعفور 
الأوصياء علماءء أبرارء أتقياء. وقال ابن خنيس: الأوصياء أنبياء. قال: فدخلا على 
أبي عبد اللّه (ع)» فلمًّا استقر مجلسهما قال: فبدأهما أبو عبد اللّه (ع) فقال: ديا 
ع الله أ أ ترفك ا ابخا 111 

الثالثة: استحلاله لذبائح اليهود وأكله منها. 


روى الكنني عن حمدويه بن نصيرء قال: حدثني محمد بن عيسىء» ومحمد 
بن مسعودء قال: حذثنا محمد بن نصيرء قال: حذثنا محمد بن عيسى» عن سعيد بن 
جناح» عن عدة من أصحابناء وقال العبيدي: حدثني به أيضاً عن ابن أبي عميرء أن 
ابن يعفورهء ومعلّى بن خنيسء كانا بالنيل على عهد أبي عبداللّه (ع)» فاختلفا في 
نافع ليهو فأكل معن ولرياكل :ين ابي يعقور: فلم ضارا للى. أبي. عبد الله (ع) 
أخبره فرضي بفعل ابن أبي يعفور وخطأ المعلى في أكله إيّاه © . 


١ن‏ .٠ص:‏ 8ا5. 
١‏ رجال الكشي: ؟ 5١15:‏ » مؤسسة آل البيت (ع). 
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والروايتان الأخيرتان صحيحتان. 


والتحقيق في المقام: أن يقال إِنّ جميع ما استدل به على ضعفه قابل 

أمما من جهة الروايات: فلا دلالة فيها على الضعفء ولا إشعار فيها 
والآتحو افده فز وايةا الذائفة الأر لك اسطنافا ال اكتسقت يتدهماء النعلة: الدانية هيدنا 
على ترحم الإمام (ع) على المعلّى بن خنيسء نعم ورد في بعضها: ومن أذاعه 
عليكا يليه لهات :إلا انه نكن" أن كحطل على عدم التوفيق والمخالفة في مقام 
العملء لا في الاعتقاد فلا دلالة فيها على فساد المذهب»ء ولا على عدم الصدق في 
افو 

والذي يسهل الخطب ان الرواية مخدوشة من جهة السند فلا اعتبار بها. 

ورواية الطائفة الثانية: لا دلالة فيها على الانحرافء أو عدم الوثاقة» مضافاً 
إلى أنّ المعلّى قد رجع عن هذا القول بعد سماعه قول الإمام (ع)» ويحتمل أيضاً 
حمل هذه الطائفة على الطائفة الأولى بمعنى أن هذا من إذاعة السر* فإنه قد ورد في 
الرواياك أن الأثفة (ع) محدثوق 2١‏ ولم تر وواية صحيحة أنهم أنبياء:.. فإنه 
لانبي بعدي. 

وأمَا الطائفة الثالثة: فقد ورد في بعض الروايات عكس ذلكء وأنّ الذي 
تناول من ذبائح اليهود هو ابن أبي يعفورء لا المعلّى بن خنيسء وأنّ الإمام 
استحسن فعل المعلىء لا فعل ابن أبي يعفور كما ذكر ذلك الشيخ المفيد في رسالة 
الذبائح 29 » والسيّد المرتضى في الطرابلسيات () . 


الان .٠ص:‏ /ا١ه.‏ 
5< أصول الكافي: 77١:١‏ » كتاب الحجة باب أن الأئمة (ع) محدّثون مفهمون» مطبعة 
مستدرك الوسائل: 7 :1" ٠»‏ الطبع القديم. 
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وعلى فرض ثبوت النسبة إلى المعلى فلايضر بالمقام» كما لادلالة فيه على 
الانحراف وعدم الوثاقة. 

والحاصل: أنّ الروايات القادحة لاتعارض الروايات المادحة. 

وأمَا تضعيف النجاشي فهو من جهة نسبته إلى الغلوء كما يظهر ذلك 
صريحا في كلام ابن الغضائريء وأنّ المعلى كان أوّل أمره مغيريا وهذا أمر لم 
يصل إلينا ولم يثبت عندنا. 

والذي يظهر من الروايات المادحة أنه لم يكن منحرفاً في عقيدته ولم يكن 
وكيوا أن :امعان نعي إن ساسا ون كته الف الك علي ينه الله بون ما لذ 
وقتل لأنه كان على منهاج الصادق (ع) كما صرح الشيخ بذلك» وقد شهد له الإمام 
بالجنة ودعى على قاتله وهذا يدل على جلالته وعظم مكانته ومقامه عنده (ع). 

والساضيل 15 المعلى يركسو ققة موق عو ادر انه غيل اقابت ا في مق 
الأجلاء الثفات. 


)11076( 


الرابع عشر 
محمد بن إسماعيل 


وهو شيخ الكليني الواقع واسطة بينه وبين الفضل بن شاذان () . 

وورد في الكافي أكثر من ألف رواية عن محمد بن إسماعيل إلا أنّ مقدار 
مايرويه الكليني عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان» يبلغ خمسماءة 
رواية!') تقريبباء ومايرويه عن محمد بن إسماعيل». عن غير الفضل يبلغ 
اربعماءة وثمان وسبعين () رواية» كما أنه روى عن الفضل بن شاذان» بغير 

ثم إنّ محمّد بن إسماعيل في الروايات مشترك بين أكثر من ثلاثة عشر 
شخصا 27 إلا أن مورد البحث بملاحظة الطبقة ثلاثة أشخاص وفيهم الثقة وغيره: 
فلابد من تمييز شيخ الكليني من بينهم» وتترتب على هذا البحث فوائد جمّة» ويقع 
الكلام في أمور ثلاثة: 

الأوّل: تمميزه عمّن يشترك معه في الاسم. 

الثالث: رواياته والتعامل معهاء ولاسيّما أن له في الكافي روايات كثيرة. 


أمّا عن الأمر الأول» ففيه أربعة أقوال: 


١‏ تنقيح المقال: " : 15 ٠‏ الفائدة السابعة من خاتمة الكتاب» الطبع القديم. 
ا فم رجا اتسيف 116435 الطيعة اتعاسنة: 


"ان .ص: .3١8‏ 
5 تنقيح المقال: " : 565 » الفائدة السابعة من خاتمة الكتاب» الطبع القديم. 


(71ا؟) 


أ - ما ذهب إليه صاحب المنتقى - ابن الشهيد الثاني () - وصاحب 


مجمع الرجال () » وهو الظاهر من صاحب الوافي 7 » وكثير من الفقهاء» ومنهم 
السيّد الأستاذ (قدس) 7) أنه محمّد بن إسماعيل النيسابوري البندقي. 


ب - ما ذهب إليه الشيخ البهائي () » والفاضل الأردبيلي () » في جامع 
الرواة» أنه محمّد بن إسماعيل البرمكي المعروف بصاحب الصومعة. 


ج - ما ذهب إليه المحقق الأردبيلي () » وهو الظاهر من ابن داود 9 , 
أنه محمّد بن إسماعيل بن بزيع. 


50 : 57 : . 5 
د - التوقف» وهو ظاهر المحقق السبزواري في الذخيرة () . 
والصحيح من هذه الأقوال هو الأوّل» وذلك لوجهين: 
الأوؤل: من حيث الطبقة فإنّ النيسابوري البندقي هو الذي يروي عن الفضل 
بن شاذان» وأما البرمكي» وابن بزيعء فلايمكن أن يرويا عنه. 


ويؤيده: 


أولا: أن الكقشي يروي عن محمد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان في 


غير مورهد. منها في ترجمة سلمان الفارسي !! » ومنها في ترجمة أبي حمزة 


١‏ منتقى الجمان ١‏ : "؛ ء الفائدة الثانية» الطبعة الاولى جامعة المدرسين ١757‏ ه .ش. 
5 مجمع الرجال: 5 ١١5:‏ » مؤسسة إسماعيليان. 

تنقيح المقال: ” : 15 » الفائدة السابعة من خاتمة الكتاب» الطبع القديم. 

5 معجم رجال الحديث: ١١‏ : 11 » الطبعة الخامسة. 

5 تنقيح المقال: ٠‏ : 15 » الفائدة السابعة من خاتمة الكتاب» الطبعة القديم. 

كان .ص: 165. 

تنقيح المقال: ” : 35 » الفائدة السابعة من خاتمة الكتاب. 

رجال ابن داود: 555» طبع جامعة طهران. 

1- تنقيح المقال: 7 : 18 » الفائدة السابعة من خاتمة الكتاب. 

٠‏ رجال الكدي: ١‏ . مومسة آل البيت (ع). 
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الثمالي () » ومنها في ترجمة أبي يحيى الجرجاني 7 » وهو في الموردين الأولين 
وإن اكتقى باطلاق محمّد بن إسماعيل إلا أنه في المورد الثالث قيّده بنيسابور, 
وأصرح من ذلك ما سيأتي من عبارة الكشي في ترجمة الفضل ابن شاذان؛ فيعلم أنّ 
المراد في المؤارد الثلاثة شخطن واحدء.مضافا إلى أن الكليني والكشي في طبقة 


واحدة. 


وثانياً: انّ الكليني يروي عن علي بن محمد بن قتيبة» وهو معدود من تلاميذ 
الفضل بن شاذان» فيكون محمد بن إسماعيل النيسابوري» وعلي بن محمد بن قتيبة» 
في طبقة واحدة:» فقد قال الكشي في ترجمة الفضل بن شاذان: وذكر أبو الحسن 
محكذ ابن انماعيل اليندفي النيسايوري: أن الفكبل:بن شاذان: ابن: الخليل نفاه عند 


الله بن طاهر عن نيسابور () . 


الوجه الثاني: من البعيد جد أن يروي الكليني - من حيث الطبقة أيضاً - 
عن البرمكيء وابن بزيع»؛ وذلك لأن الكليني يروي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع 
بواسطتين» أو ثلاث» لأنَّ الذي يروي عن ابن بزيع هو أحمد بن محمد بن عيسىء 
والكليني 7) يروي عن أحمد بن محمّد بواسطة فيكون بين الكليني وبين ابن بزيع 
واسطتان 0 

مكليو كذ انكر الحو إلى نجه نين لداعي يوا براي وان سنائر 
الروايات؛ وملاحظة الاسناد؛» ومن ذلك: أن ابراهيم بن هاشم يروي عن محمد بن 


١ل‏ رجال الكشي: ١‏ : 458 » مؤسسة آل البيت (ع). 

"ان .ص: 2.81١5‏ 

؟' ان .دص: 818. 

أصول الكافي: ” : ١67‏ » باب أخوة المؤمنين بعضهم لبعض الحديث 8: مطبعة الحيدري 
- طهران - . 

5 معجم رجال الحديث: ٠١5 : ١١5‏ » الطبعة الخامسة» ومنتقى الجمان: ١‏ : "4 » الفائدة 
الثانية عشرء الطبعة الأولى. 
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إسماعيل بن بزيع., والكليني يروي عن ابراهيم بن هاشم بواسطة ابنه علي بن 
أنعر اهمو والنتيحة ان لفق بكيم ابدن قي أطبقة5 الكاقي مزل نع ىوقم :عليه تررواية 
الكليني عنه في غاية البعدء وأمّا البرمكي فهو أيضاً متقتم على الكليني ويروي عنه 
بواسطة؛ ففي الكافي موردان يروي فيهما عن محمد بن إسماعيل البرمكي بواسطة 
تح ون تحط اللسدق "لك تعن يحل ون يد للها المي 1 

كما أن الصّدوق يروي عن البرمكي بواسطة () في موارد متعددة تصل 
إلى ثمانية؛ والنتيجة انّ محمّد بن إسماعيل البرمكي متقدّم على الكليني» فبحسب 
العادة يستبعد أن يروي عنه مباشرة» مضافاً إلى أنه لم يرد أن البرمكي روى عن 
الفضل بن شاذان ولو في مورد واحد. 

وبناء على هذا فالذي يظهر أن شيخ الكليني هو محمّد بن إسماعيل البندقي 
النيسابوريء ثم إنّ ابن بزيع معدود في أصحاب الكاظم والرّضا والجواد (ع) 7) 
وأما البرمكي فهو ممّن لم يرو عنهم (ع). 

هذه بالنسبة إلى الأمر الأول. 

وأمّا الأمر الثاني: فقد وثق النجاشي محمّد بن إسماعيل البرمكيء وقال عنه: 
وكا كت سق فد ل ان 

كما وثق محمّد بن إسماعيل بن بزيع وقال عنه: كان من صالحي هذه 
الطائفة وثقاتهم؛ كثير العمل () . 


وأا محمّد بن إسماعيل البندقي النيسابوريء فلم يرد فيه توثيق» وإنما ذكره 


١‏ معجم رجال الحديث: ١6‏ :17 » الطبعة الخامسة. 
١‏ مشيخة الفقيه: الصفحات ١7١ ٠ ١١9 ٠ 5٠‏ » الطبعة الأولى. 
؟- رجال الشيخ: الصفحات 0٠5 . 585 . ”5٠0‏ الطبعة الأولى. 
4 رجال النجاشي: ؟ : 73١‏ » الطبعة الأولى المحققة. 
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الشيخ في من لم يرو عنهم () » نعم وقع في اسناد كامل الزيارات - وسيأتي 

وأمّا الأمر الثالث: فبناءَ على عدم معرفة حاله يقع الكلام في الروايات 
الكثيرة التي رواها عنه الكليني في الكافي. 

وقد قيل بإمكان تصحيح رواياته بأمور ثلاثة: 

الأوّل: اعتماد الكشيء والكليني عليه» وكونه أحد تلامذة الفضلء وهذا وإن 
لم يكن توثيقاء إلا أنه يمكن عد رواياته في الحسان () . 

وفيةة أن هنذا مجرد استحسان: وليين ذليلاً يعمد عليهء فإنه لم.يثبت: ان 
الكليني والكشي لايرويان إلا عن ثقة. 

الثاني: انّ الكليني إنما أورد السند في الكافي للتيمّن والتبتك أو لإخراج 
الروايات عن حد الارسالء وذلك لأنّ روايات الفضل مشهورة:؛ وكتبه معروفة» 
وكانت عند الكليني» فعدم معرفة حال محمد بن إسماعيل لايضر” بصحة الرواية 
وإن كان واقعا في الشنة ().. 

وفيه: أنّ شهرة روايات الفضل وكتبه دعوى بلا دليل» وعلى فرض التسليم 
لايعلم أن مارواه محمّد بن إسماعيل داخل فيهاء إذ لم يبيّن مقدار ما هو المشهور 
من روايات الفضل وكتبه» ولم تحرز شهرة جميع الروايات والكتبء بل لم يذكر 
عن رو اياك الفضيل انها مكنيون 8 عليه فاذيركن الاصتمان على هذا الوحة أيضا: 

الثالث: ما ذكره السيّد الأستاذ (قدس) وكان يعتمد عليه سابقاً» وهو أن محمّد 
بن إسماعيل واقع في اسناد كامل الزيارات 7) » فعلاوة على التوثيق تكون رواياته 


-١‏ رجال الشيخ: 515» الطبعة الأولى. 
"١‏ تنقيح المقال: " : 18 » الفائدة السابعة من خاتمة الكتاب» الطبع القديم. 


لان ا سل 237:2 
4 كامل الزيارات: 15» الباب 5 الحديث »١‏ طبع النجف الأشرف. 
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صحيحة.؛ وذلك لأنّ الكليني شيخ ابن قولويه. ومحمّد بن إسماعيل شيخ الكليني. 

وفيه: أنّ رأي السيّد الأستاذ (قدس) تبدّل إلى ما هو الصحيح من اختصاص 
التوثيق بمشايخ ابن قولويه؛ ومحمّد بن إسماعيل شيخ شيخه فلايشمله التوثيق - وقد 
تقتم البحث في موضعه - »ء فهذا الوجه أيضاً لا يمكن الاعتماد عليه. 

والذي نرهه في المقام: أنه يمكن تصحيح الروايات الواردة عن محمّد بن 
إسماعيل البندقي في الكافي بطريقين: 

الأول: وقد ذكرنه للسيّد الأستاذ (قدس) فوافق عليه وأدرجناه في طبعة 
المعجم المصححة الجديدة ) » وخلاصة هذا الطريق» هو ما يفهم من كلام الشيخ 
في المشيخة: أن للكليني طريقاً آخر إلى جميع روايات الفضل بن شاذان التي رواها 
في الكافي» وبيان ذلك. 

قتال التشوخ» أخيفا الشود النفيد أن عبد :الله تحت :يق سحت ين التعمان 
الحارثي البغدادي رحمة الله عليه» عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه» عن 
الزراريء: وأبي محمّد هارون بن موسى التلعكبريء وأبي القاسم جعفر بن محمد بن 
وغيرهم كلهم عن محمد بن يعقوب. 


بتئيس وبغداد عن أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني () . 


١‏ معجم رجال الحديث: ١5‏ : 14 » الطبعة الخامسة وهي الطبعة التي اعتمدناها مصدراً لهذا 
الكتاب. 
الاستبصار: 4 : "١5‏ » الطبعة الرابعة. 


)581١( 


قدال مك بفيلة :زاكر كد كي الفسي: درم قاذ كسا زويف »مية ١‏ انان هر 
محمد بن يعقوب» عن علي بن ابراهيم» عن أبيه» ومحمّد بن إسماعيل» عن الفضل 
ا 1 

وقال في موسهحع آخن :ها "ذكركه:عن الفصل ما وويقه بهذا الإسناد. عن 
محمد بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن الفضل بن شاذان. 

فهنا طريقان: 

١‏ - محمّد بن يعقوبء عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن الفضل بن 
شاذان. 

١‏ - محمد بن يعقوب» عن محمد بن إسماعيل» عن الفضل. 

والطريق الأول صحيح. ويشير إليه الكليني أحياناً () » وأحياناً يذكر 
الطريق الثاني» فالكليني وإن كان يكتفي بذكر طريق واحدء إلا انه يعلم من هذا أنّ 
له عدة طرق أخرى للروايات. 

وبهذا يمكن الاعتماد على ما ورد في الكافي من طريق محمد بن إسماعيل؛ 
لأنّ للكليني طريقاً آخر صحيحاً للروايات. 

الثاني: ماأورده الشيخ في الفهرست والمشيخة من الطرق المتعددة إلى جميع 
روايات الفضل بن شاذان وتصل إلى ثمانية طرق» وبعضها صحيح. 

كما أن للنجاشي طريقاً إلى الفضلء إلا أنه ينتهي إلى علي بن أحمد بن 
قتيية» والصحيح علي بن محمد بن قتيبة 7! » والطريق ضعيف بابن قتيبة. 


أمّا ما ذكره الشيخ في الفهرست فطريقان هما: 


لان .ص: .35١65‏ 
5 أصول الكافي: ” : 5807 » باب استصغار الذنب الحديث »١‏ مطبعة الحيدري - طهران. 
رجال النجاشي: ؟ : ١15‏ » الطبعة الأولى المحققة. 
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الأوّل: أخبرنا برواياته وكتبه هذه أبو عبد الله المفيد (ره)» عن محمّد بن 
علي بن الحسين بن بابويه (الصّدوق)؛ عن محمّد بن الحسن (الصفار)» عن أحمد 
بن ادريسء» عن علي بن محمد بن قتيبة عنه. 

الثاني: ورواها أيضاً المفيد» عن الصّدوق» عن حمزة بن محمد العلوي» عن 
أبي نصر قنبر» عن علي بن شاذان» عن أبيه» عنه () . 

وهذان الطريقان ضعيفان ففي الطريق الأول علي بن محمد بن قتيبة» وفي 
الثاني أبي نصر قنبرء وعلي بن شاذان» وهم لم يوثقوا. 

وأمّا طرق الشيخ في المشيخة؛ فهي: 

الأوّل: قال: ما ذكرته عن الفضل فقد رويته عن الشيخ المفيد أبي عبد اللّه 
والحسين بن عبيدالله» وأحمد بن عبدون؛ كلّهم؛ عن أبي محمّد الحسن بن حمزة 
العلوي؛» عن علي بن محمد بن قتيبة» عن الفضلء وهذا الطريق ضعيف بابن قتيبة. 

الثاني: قال وروى أبو محمد الحسن بن حمزة» عن علي بن ابراهيم» عن 
أبيه» عن الفضل بن شاذان» وهذا الطريق صحيح. 

الثالث: قال: أخبرني الشريف أبو محمد الحسن بن أحمد بن القاسم العلوي 
الأتحنناي :عن أن بعيد اللممشظ ون أحمة: العنذو فى مكف علي نزخ ابر ادبن 
أبيه» عن الفضل. 

الرابع: قال ما ذكرته عن الفضل مارويته بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب» 
عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن الفضل بن شاذان 7) . 

فيعلم من ذلك أنّ للكليني طرقاً صحيحة إلى روايات الفضل بن شاذان؛ ثمَ 
أن طريقي الشيخ الطوسي في الفهرست الشاملين لجميع روايات وكتب الفضل 


-١‏ الفهرست: ١15.ء‏ الطبعة الثانية. 
" الاستبصار: 5 الصفحات 5١8‏ و١5”‏ و555. 
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ضعيفانء لأنّ احدهما ينتهي إلى ابن قتيبة» والآخر إلى أبي نصر قنبرء وشاذان» 
وهم لم يوثقوا كما ذكرنا. 

نعم ينبغي ملاحظة مشيخة التهذيب فلعل فيها طريقاً صحيحاً للمفيد إلى 
جميع كتب وروايات الفضل. 

كما أن للصتدوق طريقاً إلى الفضلء وهو عن عبد الواحد بن عبدوس 
النيسابوري العطار(رض) » عن علي بن محمد بن قتيبة ) » وهو ضعيف بابن 
قتيبة. وطريق آخرء وهو: وعن الحاكم أبي محمد جعفر بن شاذان (رض)» عن 
عمّه محمد بن شاذان» عن الفضل بن شاذان؛ وهذا الطريق صحيع. فإنّ جعفر بن 
شاذان ترضتى عنه الصدوق (ره)» ومحمّد بن شاذان كان وكيلاً للإمام (ع)؛ وقد 
ورد في التوقيع المعروفء وأمًا الحوادث الواقعة... بأنه من شيعتنا. 

هذاء مضافاً إلى طريقين آخرين ذكرهما الشيخ (ره) في الفهرست وفي 
كليهما محمّد بن علي بن الحسين (ره). 

بقي شيء: وهو أنّ الطريق الذي ذكره الشيخ هل يختص بما أورده - من 
الروايات - في التهذيبين فقط» أو هو شامل لجميع روايات الفضل؟ 

فإن قلنا بالأوّل فلايمكن التعدّي إلى غيرهاء وإن قلنا بالثاني ولعلّه الظاهر: 
حيث إنه أطلق الكلام» قال: «ما ذكرته»؛ ولم يقل ما ذكرته في هذا الكتاب» كما قال 
ذلك في بعطن الطرق > وله يقل.ومن حملة:منا ذكرته كنا قالاذلك أيضنا في :جملة 
من المواردء ومنها ما تقدّم في الطريق الأوّل في المشيخة؛ فقال: «ومن جملة ما 
ذكرته عن الفضل بهذا الإسناد» عن محمد بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم» عن 
أبيه. ومحمّد بن قتيبة» عن الفضل بن شاذان». فحينئذ يمكن أن يقال إن للشيخ 
المفيدء والكليني» والصتدوق» طريقاً معتبراً إلى جميع زؤاياك الفضل وكتبه» وبناء 
على ذلك فكل رواية يروونها عن الفضل فلهم إليها طريق معتبر وإن أوردها بسند 


١‏ مشيخة الفقيه: 55 الطبعة الاولى. 
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ولكن هذا يتوقف على الفحص التامّ في الطرق؛ لاستكشاف طريق يشمل 
جميع روايات الفضل وكتبه. 

وبهذا يتم الكلام عن جملة من الرواة الذين ورد ذكرهم كثيرا في الكتب 
الأريعة :وكانوا مكل الخلاف عند علماء الرحال: 


وقد الست يرن و كافة يفطل وسهتكنا ووايات: حو ووو نت سهان هذه 
النتيجة» فوائد جمّة» إذ لاب من إعادة النظر في الروايات في مقام الاستنباط. 


وَالحمد لله رَب العالميخ 


وبعد . 

فيينة "كرما تفضتل:نة تعذلطة العاثية البمدى اللحفة النبك أيه الله لقم 
مسلم الداوري أدام الله ظلّه - من هذه المباحث الجليلة. 

وأرجو أني وفقت في إيرازها بصورة توضح المرادء وتكشف عن 
المقصود. 

وأسأل المولى عزوجل أن يجعله عملا خالصاً لوجهه الكريم؛ وأن ينفع به 
أبناء الحوزات العلميّة المقتسة» وأن يكون لبنة متواضعة في بنائها الشامخ» إنه 

هذا ولايفوتتي أن أقدّم جزيل شكري وعظيم امتناني لكل من ساهم في 
إخراج هذا الكتاب وساعدني فيه. 


أخة اللسرافي: الجميع لنا افيه خلا الجان والمان: 
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الفتمو صر انا الفسيد شري العلك توه اللمفا مد اله 
الطاهرين. 


محمّد علي علي صالح المعلم 


١159‏ ها 
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مكانة الكتاب وأهميته: 000م0000أ0أ090000ب7ب00000000777 


المجموعة الأولى: 2281 جا عاق :جهن اه وااكا ددهو لقره رهن 01 نا ا لق وان 2 ان 5 ع3 جا ره اه اطدها ا 23 الك 016 71 


الأوّل: الجعفريّات: 0 1 


الثاني: كتاب درست بن أبي منصور: و 


الخامس: كتاب أبي سعيد عبّاد العصفري: 0ظ521 
السادس: كتاب عاصم بن حميد: 0 100000100 
السابع: كتاب جعفر بن محمد الحضرمي: 25 
الثامن: كتاب محمّد بن المثنى بن القاسم الحضرمي: 20111 
التاسع: كتاب جعفر بن محمد القرشي: 0000 ش11 
العاشر: كتاب عبد الملك بن حكيم: 11101010000000 


الحادي عشر: كتاب المثنى بن الوليد الحناط: 00000 7 070ظصإظ 
الثاني عشر: كتاب خلاد السندي (السدّي): 210 


الثالن عشر: كتاب الحسين بن عثمان بن شريك: 00000000 ”5 
الرابع عشر: كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي: 0 ظ2 


الخامس عشر: كتاب سلام بن أبي عمرة: شمو اوه العامة لطيو عاو لوه ع 6 أ نه قارو زه قاو اجا ااا 6ق 


810 ؟) 


ل 


4 


١8 
حلا‎ 
1 
"5 
1/0 
0 
دن‎ 
إدنا‎ 
لذن‎ 
ه‎ 
5؟‎ 
يدانا‎ 
لال‎ 


السادس عشر: كتاب النوادر لعلي بن أسباط: ز [ ز ز [ز ز ز [ [ز ز[ ز ز ز [ ز ز 1 1 001111 


الأعمال المانعة من دخول الجنة» وكتاب المسلسلات»؛ لأبي محمّد جعفر بن أحمد 


الثالث والعشرونء والرابع والعشرون: كتاب الإغاثة في بدع الثلاثة» وكتاب الآداب 
ومكارم الأخلاق لأبي القاسم علي بن أحمد الكوفي: 1 اا 
الخامس .و التقتروق: عقت القراواك الام عيذ الله السسادق: د00 
السناس :والتشرون :كان لنبات الرضكة لعل أبن الصمين ون كان المستعردي لبو 
الحسن الهذلي): اذ ز 1 000011 
الجابغ :والمشتروق :كناب التوادن للستي ضياع الدين قطيل: اللفميخ: كلي ين عنِيد الله 


الثامن والعشرون: كتاب التمحيص لأبي علي محمد بن همام أو لابن شعبة 
الحراني: ا 5 
التاسع والعشرون : كتاب نزهة الناظر وتنبيه الخاطر للشريف أبي يعلى محمد بن 
الحسن بن حمزة الجعفري الطالبي: اذ[ 1[ 2100011 
الثلاثون: كتاب مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة المنسوب للإمام الصادق(ع):... 51١‏ 
الحادي والثلاثون: الرسالة الذهبيّة المعروفة بطب الرّضا (ع): 0 
الثاني والثلاثون: كتاب فقه الرّضا (ع): ا[ 01000010011( 
الثالث والثلاثون: كتاب الشهاب للقاضي محمد بن سلامة بن علي بن جعفر بن 
حكمون المغربي القضاعي: 0 |[ 1 0 
الرابع والثلاثون: كتاب تأريخ قم للشيخ الأقدم الحسن بن محمد بن الحسن القمّي: 
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اللحناكين: و الكاتترق: كنات التعائ القكيفت: أن عزه لله متسقة يم بعلن يق الحدن 
بن عبد الرحمن العلوي الحسني: ا [ذ[1[1[ 1[ ا ا 
السادس والثلاثون: كتاب طب النبي (ص) للشيخ الإمام أبي العبّاس جعفر بن أبي 
علي محمد بن أبي بكر المعتز بن محمد المستغفر النسفي السمرقندي. 2 
السابع والثلاثون» والثامن والثلاثون: كتاب كنوز النجاح» وكتاب عدة السفر 
وعمدة الحضر لأمين الإسلام الشيخ أبي علي الفضل بن الحسن بن الفضل 
الطبرسي: ا 0 
التاسع والثلاثون: كتاب غرر الحكم ودرر الكلم للشيخ عبد الواحد بن محمد بن عبد 
الواحد الآمدي: ا 
الأربعون: كتاب مشكاة الأنوار في غرر الأخبار للشيخ أبي الفضل علي بن الشيخ 
رضي الدين أبي نصر الحسن بن الشيخ أبي علي الفضل بن الحسن بن الفضل 
الطبرسي: 0 
الحادي والأربعون: كتاب جامع الأخبار: فيه الست 10 


الثاني والأزيمون * كتاهه المجموع الزائق .من أزتهان' الدائق للميد جبة الله ين أبن 


الثالث والأربعون: كتاب صغير: ا ا ا 
الأول: ما ثبت لدينا اعتبارها وهي: 0 


الثاني: ما لم يثبت لدينا اعتبارها وهي: 100000100 


الفصل الرابع: التوثيقات العامّة ا و ف 
المبحث الأوّل: أصحاب الإجماع 1 
من هم أصحاب الإجماع؟ 1[ذ[1[ ز[ [ [ [  [‏ 0 ا ااا 


أصل الدعوى: 0 1 111[ ااا 


التحفيق في المقام : 1100| 
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الجهة الأولى : 111 


موضوع البحث : ايو اما و سو ءاطعو يفيه عا 45و دوم ام قي سوم لمعك 
الإشكالات على الدعوى: 00000 


١‏ - جعفر بن بشير ماما لعا االو باك اال سم ال وماد اا ل ل اه لاو ا اذ 
“" - محمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني ا 00 
: - محمد بن أبي بكر بن همّام بن سهيل الكاتب الإسكافي أبو علي 9 
ه - أحمد بن محمد بن سليمان أبو غالب الزراري 0000 
5 - النجاشي أبو العبّاس أحمد بن علي بن أحمد بن العبّاس 0111 
- أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري ع ا ل 1ه 


النجكة الكالنة يدو فستان 


المبحث الخامس: الرواة في كتابي الرحمة والمنتخبات لسعد بن عبد الله 


الأشعري 00000 #”*#«( 
المبحث السادس: الرواة في كتب يونس بن عبد الرحمن 57 
المبحث السانع؛ الزواة في كتاب"موسى بن بكر الواسظي 0 
المبحث الثامن: مشايخ الإجازات ل 
المبحث التاسع: الوكالة عن الإمام (ع) 1 211111 
المممة العاقردروانة اللحادة 6 25707010000000000غ12 


المبحث الحادي عشر: الترحم والترضتي ان تا كوا ع اداه 5 وبع عاد لاع لوز اح عاد ل الوق 


المبحث الثاني عشر: أسند عنه 
المبحث الثالث عشر: يُعرف ويُنكر 


0 


المبحث الرابع: أصحاب الإمام الصادق عليه السلام زد د 000000000 


11 


1 


المبحث الرابع عشر: كثرة الرواية عن الإمام (ع) ان 
خاتمة المطاف ا[ 1[ 1 1 1 ا 
الأل:" الشنيع :التمليل: أخنه يق متها بق بحي العطاز 00 
الثاني: أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد 1 ز 1 1 0 
الثالث: أحمد بن هلال العبرتائي ا اا 0 
الرابع: جابر بن يزيد الجعفي اا ا 
الخامس: سهل بن زياد الآدمي 1|131[ 10 
السادس: سالم بن مكرم ا 1 1[ 111 
السابع: داود بن كثير الرقي ااا سوا الست او لم 1 
الثامن: علي بن أبي حمزة البطائني اا 0 
التاسع: علي بن حديد اااي ا ا ا ااا 
العاشر: عمر بن حنظلة اي اا 0 
الحادي عشر: محمد بن سنان الول ان او 11 
الثاني عشر: المفضل بن عمر 000000 
القالت عقن المعلى وخ كنينين 0 
الرذايع عش محمد بق [سماغين 0 
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